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[فصل في حقيقة الحبة] 


ص: (اللبَة: أركائها 6 

ش: الهبة0؟ مصدر. 

الجوهري: وهبت شيئًا وهبّاء وَوَهَبا بالنّحريك/") وهبّة. والاسم: 
الَوهبُْ» والّوهبَةٌ بكسر الحاء فيهما. والانَّابُ: قبول الهبة. والاسْتِيهَابُ: سؤال 
الهبة. وتَوَاهَبّ القوم إذا وهب بعضهم لبعض. ورجلّ ومَّابُ» وومّابة: كثير الهبة 
لسؤاله. والحاء للمبالغة©. 

طالت تح ههه اليتفرةة لذ تحال وختيصية فعسدا 


حة سيوسسحي ومتسحيمي التنصصيزانوة 


م 7 7 3 5 5 3 2 وه 
١(‏ ) واستدل اللُّحمِي لأصل مشروعية الهبة بقوله تعالى: ( إِلّ أن يَعْقُو أَو يَعْقُوَا ألزى بيّدِوء 
> رار م 2 ص . 


عُفَدَةُ آليكاح 4 (البقرة: 7017)؛ وبقوله تعالى: « وَل يَأتَلٍ ولوأ الْمَصْل يكز 


- 


يعر لس 


وَآلسَحَةٍ أن يُوْتُوَا أؤلى افر » (الور: 17)» وبفعل رسول الله وخ حيث كان يهب ويقبل 
الهبة» ووهب لحابر بن عبد الله له بعيرًا اشتراه منه» ولعبد الله بن عمر 5ك بعيرًاء وبقوله 
: "لو أفدي إِلَيّ ذرَاغٌ أو كرّاغ» لَقبلته", أخرجه البيهقي» في سننه الكبرى؛ باب 
التُحريض على الحبة» (الأثر: 2١19/5 2011177٠‏ والطُبراني» في الأوسط» (الحديث: 
4/85 ١ه‏ والهيئمي؛ في زوائده؛ باب الهدية» وقال: فيه عائدٌ بن شريح وهو 
ضعيفٌ» 2١5/4‏ وبقوله وَلهِ: "تَهّادُوا تَحَابُوا", أحرجه البعاري في الأدب المفرد» باب 
قبول الحدية» ( الحديث: 5414)» 2380/١‏ والبيهقي في سننه الكبرى» باب التّحريض على 
الهبة» (الحديث: 00111775 2159/5 والطبراي» في الأوسط» (الحديث: :)77514٠‏ 19/17. 
قال ابن حجر: في إسناده نظرٌ. تلخيص الخحبير: 7/7. 
التّبصرة للحمي: ]وه ؟. 
وانظر: معين الحكام: 2747/٠‏ فتاوى البرزلي: 5517/0. 

(؟ ) غاية ل ١٠٠١ب‏ من: (م5١).‏ 

( ) الصّحاح: 2770/١‏ (وهب). 

(4 ) أبو سعيد الحسنٌ بن عبد الله بن الررُبان السّيراق» العلامة؛ إمامٌ النّحوء نحوي بغداد. كان 
رأسنًا في نحو البصرئّين تصدّر لإقراء القراءات» واللّغة» والفقه» والفرائض؛ والعربية» وقرأ 
القرآن على ابن مُجاهد» وأحذ اللغة» عن ابن دُرَيدء والنحوّ عن أبي بكر بن السّراج. - 


كتاب الهبة 0 
4٠‏ 


عانق هرو د سمع أعرابيًا يقول لآخر: انطلق معي أهبك نبلا". 
وأحكام اللهبة والصدقة متفقة إلا 2 أمرين: ما تتفق فيه الهبة 


أوّهما: مَنْعُ الاعتصار” في الصّدقة. دا 


وثانيهما: كراهة اشترائهاء وقبولها من هبة» بخلاف الحبة فيهما". 

قال فى المقسماته: إلا أن تكون الصّدقة على الابنء فعن هالكه 
في ذلك ثلاث روايات: 

أوّها: أن الرُحوع فيها لا يجوز إلا منْ ضرورة» مثل أن تكون أَمّة فتتبعها 


- شرح كتاب سيبويه؛ ألفات القطع والوصل؛ أخبار النحاة. توفي سنة: .57اه. 
معجم الأدباء: 45/8 2١‏ المنتظم: 45/1» وفيات الأعيان: )2750/١‏ طبقات النُحويين 
واللغويين: 2١١5‏ شذرات الذهب: 6/7". 

١(‏ ) أبو عمروء زياد بن عمار بن العلاء؛ التميمي» المازي» البصري. إمام اللغة والأدبء أحَدُ 
القراء السبعة» ولد يمكة) ونشأ بالبصرة. توي سنة: 054٠١هل.‏ 
غاية النّهاية: 258/١‏ فوات الوفيات: 278/9 وفيات الأعيان: 155/7. 

(5 ) المحكم: 455/4.» (وهب). 

( ) منهم: ابن شاس» وأبو الحسن الصغير» وابن راشد. 
انظر: الجواهر: */5ه» شرح التّهذيب: 5/ل57١أء‏ اللباب: 7147. 

(؛ ) نقل ساقطة من: (م1). 

(5 ) انظر: التبصرة الحم : هه ؟. 
وقال ابن راشد: "تمليك العين بير عوض". 
اللباب: 51 7. 

( ) الاعتصار في اللغة: الارتجاع والحبس» وكل شيء منعته وحبسته» فقد اعتصرته. 
المخصص: 451/8» التّهاية: /417 25 اللسان: 0179/4) الفائق في غريب الحديث: 
(عصر). 
وقال عياض: "وهما في اعتصار الهبة صحيحان؛ لأنّه ارتجحاعٌ وحَبْسُ لما أعطاه ومنعٌ له". 
التنبيهات: ؟/ل4اب. 
وني الاصطلاح عرّفه ابن عرفة بأنّه: "ارْتجَاعٌ المخطي عَطَية دون عرض لا بطع المخطى". 
شرح حدود ابن عرفة: 0 

0 ) انظر: المقدمات: 24١4/9‏ الذخيرة: 2777/5 .735٠9‏ 


كتاب الهبة ظ ظ 
“7 7]7ب7ببيبيبيهيا ب 


نفسه0" أو يحتاج فيأخل لحاحته» وهو ظاهر ما ف المطدونة"©. 

ثانيها: أن الرحوع فيها بالبيع والهبة يحوز وإن لم تكن ضرورة» ولا يكون 
له الاعتصارء وهو قول هالله في الموازية» واحتيار/”" هحفسد". 

الثها: أن الرّحوع فيها بالبيع» والهبة يجوز*» وأنْ الاعتصار يكون له 
وهو قول هالك ف عماج ميسي©”؛ لأنّه أحاز أن يأكل ما تصدّق به 
على ابنه الصغير» وذلك لا يكون إلا على مععئ الاعتصار» وهو لا إِذْن 
له" ولا حلاف في مشروعيتها”". 


ص: (صيعة وشبههَا من قول أو فغل في الإيجّاب والقبول.) 
ش: أي الرّكن الأول: صيغة» والصّيغة: لفظ الهبة وما تَصَرّفّ منها. الركن الأول: 


5 : 11 ع ع اءع الصيغة 
وقوله: "وشبهها". كأعطيتكء أو أبذلت للك*"., 


١(‏ ) الذي لمالك أنه يشتريهاء قال: "يقرّمها على نفسه ويُشْهِدٌ ويستقصي لابنه". 
المدونة: 1 1 
وانظر: النُوادر: 2١154/١17‏ اللجامع: 0077/7) البيان: 257/17 شرح التُّهذيب: 
5ل قثأ المفيد للحكام: 7417/8. 
(؟ ) قال ماللكٌ: "الصّدقة مبهمة ليس يجوز لأحد فيها اعتصار لا والدٌ ولا والدة". 
المدونة: 0705/5؟. 1 
وقال: "لا يعتصر الرّحل صدقته على ابنه وإِنْ عقه". 
نعم :5/مالا؟. 
(5 ) غماية ل 35١‏ من: (م١1)‏ . 
(؛ ) انظر: الثوادر: .١58/117‏ 
(5 ) قوله: "وإن لم تكن ضرورة» ولا يكؤن له الاعتصار»... ثالثها: أَنْ الرّجوع فيها بالبيع والهبة 
يحوز". 
5١‏ ) سبق التّعريف بالكتاب. 
انظر: ص: 1 .١١‏ 
0 ) انظر: البيان: .400/1١17‏ | 
( ) في جميع النُسخ: الإذن له والّقبت من: (ت) وهو ما يقتضيه النُص. 
(9 ) انظر: الخصال: ل55أء المقنع: ,5١١‏ المقدمات: 5/7 41. 
)٠١(‏ في (م5): بذلتك. 


كتاب الهبة 


وقوله: "أو فعل"؛ كالبيء". 

وقوله: "في الإيجاب"؛ أي ف إيجاب التّمليك من قبل الواهب/"©. 

وقوله: "والقبول" من جهة الآخر. 

م: ولا ينتقض ما قله المسنه ني الفعل يما ني كَتَايب أبن هزين” في 
رَحُلٍ قال لولده: اجعل في هذا الموضع كرْمّاء أو جتَانَاء أو آبْنِ فيه دارا ففعهل 
الابن ذلك في حياة أبيه» والأب يقول: كَرْم ابيء أو جنَانْ ابي» أن القاعة لا 
تُسْتَحَقُ بذلك» وهي موروثة» وليس للابن إلا قيمة عمله مُنقوضًا. 

فال: وقول الرّحل في شيء يُعْرَفُ له: هذا كرْمٌ ولديء أو دابة ولديء 
ليس بشيء؛ ولا يستحق الابن منه شيئًا إلا بالإشهاد 1 ماد أو بيع 
صغيرًا كان أو كبيرّاء وكذلك المرأة» فَإنّا نقول: ليس كل فعل يذل على تقل | 
اليف فلا يل زم مِنْ كون الفعل غي دال/" في 
هذ الموضع على قل ملك" الزقبة أن لايك سسوق/© دان على 
ذلك* في غيره”". وأيضًا فإنّه دل على كقْلٍ ملك المنفعة زمئاء حتّى أن الأب لو 
طَلّبّ كراء الأرض في المدّة الي انتفع بما الابن ل يكن له ذلك”". 


١(‏ ) قال ابن عبد السّلام: "قال بعض الأثمة لأبْدٌّ من الصّيغة ولا يكفي الفعل» وقال بعضهم: إلا 
ف الهدايا فيما بين الجيران وشبهه: فلا يحتاج إلى صيغة". 
شرح ابن عبد السّلام: ه/ل١٠أ.‏ ْ 

(؟ ) هاية ل ١4ب‏ من: (ت). 

(" ) انظر: التُوادر: .150/١‏ 

(؟ ) في (م2031 م25 ب): ولا يلزم. 

(5 ) هاية ل 59 من: (ب). 

(5) ملك ساقطة من: (م3). 

0 ) مماية ل ؟5أ من: (ز). 

(8 ) على ذلك: ساقطة من: (م١ءزءت))‏ ومثبتة في: (ب)» وف شرح ابن عبد السلام؛ وهو ما 

(9 ) في (م؟): "لا يكون ذلك في غيره". 

)2 شرح ابن عبد السلام: هإله. . 


كتاب الهبة | 
2---- © ببيييييينتدا دأ 


[فصل في عقود المعروف] 


ص (وَمثلها العْمْرَّى, كقوله: : أَعمرتك د ري و ضيغتي» وهي 
هبه الْنفعَة حَيَائَهُ قدا مَاتَ رَجَعَن ١‏ للواهبء أو لورتّته كَوقف ع 


مُؤْبّد.) 


ش: هي : يضم العين» وسكون الميم» مقصورة. 
الجوهري: أعمرته"© 0 أو أرضاء أو إبلا إذا أعطيته إيّاهاء وقلت: هي لك 
عْمرِي» أو عَمَرّكَ فإذا مت لحت إل: وقال لبيط©: 


وما البرٌ إلا مُضئمّرات مِنَ الثقى 
وما المال إل مُعمرات ودائة 2709 , 


1-00 
والاسم: المعمر0. 
4« 3 9 ع 05 
وقوله: "مغلها"؛ أي ف أن أركافها ثلاثة» وأنّها تنعقد بالصّيغة 
ع 92 اف ع 0 .9 - و2 
كأعمرتك» وشبهها من قول: كأسكنتك داري مدة حياتك» أو فل يدل 


على ذلك2 , 
وقوله: "وهي هبة المنفعة حياته", استدلانًا على ما ذَكَرَهُ منّ الممائلة, 


وكأنّه يقول: حقيقة العُمُرّى كحقيقة الهبة» فوجب استواؤهما في الحكي؛ 


)١(‏ في (م'): أعمرت. 
(؟ ) لبيد بن ربيعة بن مالك العامري» أحد شعراء الجاهلية» من عالية نحد. وقد على البي ي4» 
وَيعَدُ من الصّحابة. حيرا شعر) توفي سنة: ١141هل.‏ 
الشعر والشّعراء: ١٠/؟»‏ الأغاي: 16/. ل حزانة الأدب: 45/5 ”2 الأعلام: ه/740. 
5 ) الوديعة في اللغة: مأخوذةٌ من الودع» وهو الّركَ؛ وتأي .بمعين الحفظ والأمانة . 
اللسان: 2785/8 القاموس: 25917 (ودع). 
وف الاصطلاح عرّفها المصنف بأنّها: "امنتابة في حفظ الْمَال". 
جامع الأمهات: .4١5‏ 
(؟ ) ديوان لبيد بشرح الطوقي: 45٠‏ 
(5 ) الصّحاح: 514/١‏ (عمر). 
(5 ) انظر: الجواهر: 9/7ه-50» القوانين الفقهية: .71/٠‏ 


تعريف العْمرّى 


كتاب الهبة 


لأن العمْرَى: هبة المنافع؛ والهبة: هبة الذوات» وذلك وصفٌ طردي". 
ثم في قوله: "وهي هبة المنفعة حياته". فائدة أحرى؛ وذلك لأنّه لما قال: 


رع كه 


يعم العقار وغيره”". 

وقعد روي أبن القاسو في باب العارية عن هالكه جواز العَمرَّى في الرّقيق 
والحيوان. هال: ولم أسمعْ من" هالكه في الثياب شيئاء وهي عندي على ما أعارها 
عليه م سس الشّرط". وكذلك” نص على أن الحلي” عنده كذلك" 
في باب الهبة©. 
وقوله: "حياته"؛ أي حياة الآحذ. 
وقوله: "فإذا مات"؛ أي الْْعَمَر بفتح الميم اسم مفعول» رجعت إلى راء 


أو ورثته إن مات. ولا فرق على المذهب في رجوعها بين أن تكون مُعقبة 


(1 ) حَدَ الرّهون الوصف الطردي؛ بقوله: "ما عُلمّ من الشتّارع إلعَاؤها". 
تحفة المسؤول: 57/4. 
وقال الشّتقيطي: "واعلم أن الوصف الطُرّدي قسمان: الأول ما هو طَرْدِي في جميع الأحكام؛ 
كالطُوْل والقصّرء فلا يُعَلْلُ مما شيء منْ أحكام الشّرع. الثاني: أن يكون طرديًا في بعض 
الأحكام مع كونه مُعْتَبرًا في بَعْض آخرّ كالذّكورة والأنوثة» فإنّهما وصفان طَرديان بالنُسبة 
إلى لعنق فلا يلل شيم مر أحكام العّق بذكورة ولا أَنُونّة» مع أنهما ميان ف بعض 
الأحكام كلميراث و التّهادة". 0 ١‏ 1 ْ 
نثر الورود: ؟/486. 
والْرَادُ هنا القسم الثَانيِء وهو متوسط بين الوصف الْعْعْبر والوصف الطّردي. 

؟) شرح ابن عبد السّلام: هإله١اب.‏ 

5) في (م١)م5):‏ عن. 

(؟ ) المدونة: 5/لاه/ا؟. 
وانظر: 75860/5. 

(5 ) في (م5): لذلك. 

(5 ) في (م7): المليء. 

0 ) قوله: "عنده كذلك" ساقط من: (م١).‏ 


(0 ) المدونة: 5//اه/ا؟. 


اند 4ه 
العمرى في 


كتاب الهبة ظ 
١ -‏ جم ححا 41 أنه 


كأعمرتك وعقبك» أو ل 
وقال أبو حنيفة والشافعيي ذينا: لا تعود إلى ربّهاء وهي للمُعَمَّرِء 
عتيا أم 0 , 


١١‏ ) انظر: المدونة: 7586/5 3761 المنتتحب: ل9١١بء‏ التوادر: 50/1١7‏ المعونة: 
1705-1500 المقنع: 0517 [كمال العْلم: 201/0 المنتقى: 473/8 48) التّمهيد: 
40 ١١ء‏ معين الحكام: 141/9. 
وقال الباحي موجّهًا: "لأنّه لم يخرجه عن ملكه إخرابمًا مؤيّدَاء وإنّما أخرجه إخراجًا مؤقنًا 
كالاحارة" وقال: "إن معافعه لم يملَكْها مويداء وإلما أخرج منها شيا متا على غير لفظ 
القربة الّىَ تقتضي التأبييد فبقي الباقي على ملكه". 
المنتقى: 58/8 . 

(؟) صّحّمَ العلماء جواز العُيْرَى حْمَلَة ولكنهم اختلفوا في مَرّحعهًا بعد موت الْعمَرِ. ويرجحع 
سبب اختلافهم لعدة أمور» منها: تفسيرهم لحقيقة العُمَرَى هل هي تمليك للرّقبة أم للمنفعة؟؛ 
واحتلاف الأثار المنقولة في ذلك» ومعارضة الشّرط والعمل للأثر . 
فذهب الحنفية إلى أنّها مْلِيكٌ حَالَ للرقبة» واستدلوا لذلك بقوله ية: 'أمْسكُوا عَلَيِكُمْ 
أَمْوالكُم لا مرا فَمَن أعْمَر عُمرَى قَهِي للْمُغْمرٍ له وَلورئته يَغدَه". (أخرحه مسلم؛ في 
البات؛ باب العُمْرَى ) /284 وبقوله 5خ: "الْعُمْرَى لمَنْ رهبت ل '» (أخرجه البخاري؛ في 
اميا ياتما ما اقول ي الشترك والاقي +01كل وسلمى افباقه بات طرفي 
»)١١ 7/5‏ وبقوله يَ: "مَْ أعْمَرَ عُمْرَى قَطَم قَولَهُ حَقَهُ"(أخرجه أخرجه مسلم» في 
الهبات» باب العُمْرَى ) 545/7١)؛‏ أي قَطِع حقه في الرحوع في هبته» واعتبروا شَرْط 
الرُجوع شرطا فاسدًا؛ لأنْ الْعُمْرى عندهم هبة» والهبة لا تَبْطل بالشرط الفاسد. 
انظر: أحكام القرآن للحصاص: /47 2*5 المبسوط: .40/١7‏ الهداية: 9/-255 تبيين 
الحقائق: 5/0 »٠١‏ العناية على الهداية: 2735-176/9 اللباب شرح الكتاب: ؟178/7. 
وفَصّلَ كل من الشّافعية والحنابلة في ذلك» فقالوا: للعُمْرَى ثلاثة أحوال: الأولى: أن يقول 
الالح لوي لحر بحا متحي عدا وتكون ارول الكت ليت الال 
ذم يكن له ورئة. 
الثانية: أن يقول: أَعْمَرتك حياتك» ولا يزيد على ذلكء فعند الشافعية في القديم بطلانه» 
قياسًا على تقييد الهبة مدة» وللحنابلة رواية بذلك واستدلوا لذلك با رُويّ عن جابر 'إِلّمَا . 
العْمْرّى الْتي أجاز رسول الله يك أن يقول: هي لك وَلَقبك", ؛ (أخرجه مسلم » في الهبات» 
باب العُمْرَى» */17457)؛ وفي الحديد للشافعي هب صحيحة؛ واستدلوا بقوله ي: "العُمْرَى 
ميراث لأهلهًا", (أخخر بحه أخر جه مسلم» في لهبات» باب العُمرَى ) 1748/9 )»2 وهو 
المذهب عند الحنابلة» واستدلوا بقوله ي: "مَنْ أَعْمَرَى عُمْرَى» َهِيّ لذي أغمرة 
يك" (أخرجه أحمد» في باقي مسند الأكثرين» مسند حابر 46)» وقالوا: العُمْرّى تَمْلِيكٌ» - 


وقال ابن شهايج عذهبنا إن ل يُعَقبْهاء وبالثاني إن أَعْتَبّهاا؛ لما رواه 
هالله" وغيره” عنه عليه الصلاة والسلام» قال: 'أَيّمَا رَجُل أغمرَ عُمْرَى لَهُ 


وَلعقبه. فإنّهًا لذي يُعْطَّاهَاء لا تْجع للذي أَغْطَامًا أَبَدَاء لأ أغطى عَطاء 
وَقَعَتْ فيه الْوَار يغ" 
وجوابه: ما قالة هالك بأثره» [وعلى هذاء الأمر عندنا]9) © ولأن 


المسلمين على شروطهم”". 


> وتقيّده العُمرَّى بمدة الحياة لا يناني حكم الأملاك؛ إذ جميع الأملاك مقيّدةٌ بمدة حياة 
مالكها". 

الثالثة: أن يقول: أَعْمَرْئكَ حياتك؛ وإذا مت عادت لي ولورثي» فعند الشّافعية في الجديد» 
وعند الحنابلة هبة» ويُلْغى الشترط لفساده» ولأنٌ شرطه فيما زال مِلْكَهُ عنه» فلم يوئر 
واستدلوا بقوله ولع : "الْسْلمُونَ عَلَى شُرُوطهم"؛ (أخرجه أبو داود في الأقضية؛ باب الصّلح؛ 
5 وأخرجه الثّرمذيء في الأحكام؛ باب ما ذكرٍ رسول الله يك في الصّثلح» «/580) 
انظر: الأم: 2155/4 الوسيط: 755/4-/27551 الحاوي: 40/77 41-0 هع شرح التنبيه: 


هاه مغن الْحتاج: 19/9ه-.04. 
الكافي: 4/99 105-5١‏ اللْفْيْ: 385-787/4 الإنصاف: /07-417/11» الإقناع: 
٠7/9‏ كشاف القناع: 7171-95119/4. 
١(‏ ) انظر التّمهيد: 2177/1 شرح مسلم للذبي: 6و شرح مسلم للحسئئي: 586/0. 
(؟ ) أخرجه مالك في الموطأء في الأقضية» باب القضاء في العمرى؛ (الحديث: »)١5.05‏ 7071/7. 
) أخرجه مسلم في صحيحه؛ في الهبات» باب العمرى؛ (الحديث: ))١578‏ 40/7 17. 
(: ) في جميع الُسخ: "إن العمل ليس عليه" والْبّت هو الصّحيح وهو ما ورد في الموطأء وما 
الموطأ: 25074/7 الموطأ برواية أبي مُصّعب: 489/7» التّمهيد: 14/107 .1١١‏ 
(5 ) سبق التعريف بالمصطلح. 
انظر: ص: 537. 
هذا الحزء من النّص م يََلهُ مالك وإنّما رواه عن ييى بن سعيد عن عبد الرّحمن بن القاسم » 
أنه مع مكحولًا الدُمشقي يسأل القاسم بن محمّد عن الُْرَى وما يقول النّاس فيها؟؛ فقال 
القاسم بن محمّد: "مَا أدرَكْت النّاسَ إلا وَهْمْ على شُرُوطْهِمْ في أَمْرَالهُمْ وفيما أُغطوا". 
الموطأ» الأقضية» باب القضاء في العمرى» 7/7/5 7. 
وتَعَقَب الشّافعي بعد أن أورد الآثار الثابتة في الحُمْرّى» وعَمَلٌ أكابر الصّحابة والتّابيعن منْ 
بعدهم .مقتضى الأحاديث؛» رواية ييى بن سعيد عن عبد الرحمن بن القاسم» قال: 'والقاسم 
يرحمه الله م يحبّهُ في العمْرى بشيءع) إنّما أخبره أنّهِ إِنّما أدرك النّاس على شروطهم؛ ولم - 


510 


وكصبو 


كتاب الهبة ْ ١‏ 


على أن بعض أسسحابنا”' أَوَلَ الحديث» وقال: المرَادٌ منه أنّهِ إذا أعطى 


المنافع لرَخُل وعقبه؛ فإنّها تكون له ولعقبه/"» ولا يَبُطِل حَقُ عقبه يموته. بل 
حتى ينقرض © الع 1 


ج: وقول عالك في الموطأ بعده": [الأمر عندنا] 9» يقتضي أنّه فهمه 


على خلاف هذا التأويل©. 


ساحي4 الاستطكاو: وسواء عند هالك وأصحاية ذكر ذلك بلفظ 


الى" أز" الاغتدازه أو تكسي أو لاحن لان الالتحبح تا 0 


24 


يكل له: إن العُمرَى من تلك الششُروط الي أدرك النّاس عليهاء ويجوز أن لا يكون القاسم 
سّمِعٌ الحديث» ولو سمعه ما خالفه". 

الأم: 8-51/4". 

منهم ابن الحندي» وابن فتوح» وابن عبد البر. 

انظر: الكافي: 147ه 

نماية ل ١١١ب‏ من: (م١).‏ 

في (م1): ينقض. 

انظر: الاستذكار: 29117/97 التتمهيد: 2١١5/17‏ إكمال الُعْلم: أده كول لاملل 
بداية امجتهد: )١45/4‏ شرح مسلم للأبي: /59.02585) شرح مسلم للحُسَي: /589. 
في جميع النسخ: بعد وَالْبَتُ من: (ز)» وهو ما يقتضيه السنّياق. 

في جميع النسخ: "ليس العمل على هذا". 

وترّج القائلون بقول مالك وأصحابه المسألة على تقديم عَمَلٍ أهل المدينة على نخبر الآحاد 
إذا عارضه. وعلى أن الف عَدَمُ قبول خير الآحاد إلا ما صحبه العمل. 

انظر: منتهى الوصول: ه» شرح تنقيح الفصول: 55*») تحفة المسؤول: 501-176./5) 
الجواهر الثمينة: 2508-9٠17‏ نثر الورود: .885/١‏ 

وقال ابن عبد البر: "لا يصّح لأحَد أن يدعي العمل في هذه المسألة بالمدينة؛ أن الخلاف في 
المدينة فيها قديا وحديثا أشهر 0 يَحْتَاجّ إلى ذكره". 

التمهيد: 17/١؟١.‏ 

وقد قرر د. أحمد نور سيف بعد استقراء المسائل الْيَ قال فيها مالكٌ: : "الأمر عندنا" أنه 
احتيار مالك الفقهي الذي يستحسنه في مسائل الخلاف من أقوال الصّحابة والتّابعين". 
عَمَلْ أهل المدينة بين مصطلحات مالك وآراء الأصوليين: 371 24337 448. 

الإفقار في اللغة: مأعودٌ من ركوب فقار الظهره وهو عرَرَقة. 

اللسان: 257/٠‏ (فقر). 

وقال القرائي: "عارية الظّهر المركوب؛ مأخوذ منْ فقرهاء وهو عظام سلسلته". - 


كتاب الهبة 
--- 7 7 7ب7ب7ببببب5 داه 


أو الإخبال90"©, ونحو ذلك من الفاظ العطايا". 


ص: (وَالرقبَى عي جائزّة) مثل: إن مت قَبْلكَ قَدَاري لحك 
وَإِنْ مت قَبْليّ قَدَارُكَ لي.) 

ش: وهي بضم الراءء وسكون القاف» مقصورة؛ وهي من المرَاقبَة؛ أن 
كل واحد منهما يَرْقَبُ موت صاحبه©. 

فقوله: "غير جائزة", هو قول ابن القاسه؛ لأنّه قال في رَجْلَّين حَبِّسَا 
دارا بينهماء على أن مَنْ مات منهما أونًا فنصيبه من المبس حبس 
على الآخر» لا خسير فيه”"؛ لأنّه غرر؛ لأنّهما خرجا عن وجه 


- الذّحيرة: 195/5. 
وحَدّه ابن عبد البر بأنه: "إعْطَاء دي يتفي بظَهْرِهَا ويُكْرِي ذلك ينتفع به". 
التمهيد: ؟/4560. 

١(‏ ) ف (م5): الاستغلال؛ أو الأفعال؛ أو الآجال. 

(؟) حذه ابن عبد البر بقوله: "إعطاء شيء مِنّ الإبل لمن يركبه مَرَة"؛ قال: "الإخبال في الدّواب» 
والإفقار في الوق والإبل". 
التمهيد: ؟/5ه4. 

0 ) الاستذكار: 117/57". 
قال ابن عبد البر: "لا يُمْلْكُ بشيء من ذلك كله رقبة الشيء الْعْطَى وإِنّما تُمْلَكُ به منفعته 
على حسب حاله". 
نعم : ؟5/ما؟. 

(4 ) غريب الحديث لابن سلام: ؟/ل اللسسان: 455/1 القامسوس: 285 (رقب)» 
التبيهات: ؟/ل47 ١أ.‏ ش 
وفي الاصطلاح عرّفها ابن عرفة بأنّها: "خيس رَجُلَين دَارَا يَينَهُمَا عَلَى أن مَنْ مات منْهُمًا 
شرح حدود ابن عرفة: 551/7. 

(5 ) واستدل لذلك بقوله ي: "لا ُقبَى وَمَنْ أرقبَ شيا فهرَ لوَرنة لقب" أخرجه النّسائي في 
امجتبى» في الرقبى» بلفظ: "لا تَرقبُوا فَمَنّ أرْقب َسيل الميراث"؛ (الحديث: ١٠/0ا")»‏ 
5 وله شاهدٌ في صحيح ابن حبّان؛ منْ رواية أبي الرّبير عن طاوس عن بن عباس في 
الرقبَى» ذكر الرّجر عن أَنْ يرقب المرء داره أخاه المسلمء (الحديث: 1175ه)» .078/1١‏ 
المدونة: 1//5ه/؟. 


كتاب الهبة 


الحروقن إلى ال 

اللخمي : وَيخَلَفْ في ذلك إذا تَرّل: 

فعلى القول: أن مرجع الحبس إذا كان على معين يعود ملكاء يبطل ظ 
م/م لسن ويسنساة بالذاز ها ا 

وعلى القول: أنه يرجع حبسا تبطل السسّكين خاصة» وتكون ملْكًا لهما 
حتَّى يموت أحدهما فيكون ذلك على مراجع الأحباس". 

قال في المدونة. بأثر ما تقدّم: وستالئهغرة الغلد بيديما سان طق أن 
عفان متهن أرلا وضوية غنوه توراه اس كاامدة عنياته 2 يكونه اليد درا 
بعده» فلم/© يُحِرْهُ هاللكه, إل نه ألزمهما العتق بعد موتمماء ومَّنْ مات منهما 
فنصيبه يخدم ورثته دون صاحبه؛ ويبطل ما أوصى به في الخدمة؛ لأنّه خطرٌ. وأمًا 
إذ| عنات اكو هرا كان تصينة كز وانشد عراس الله كم فال إوا ف 
فعبدي يخدم فلانًا حياته ثم هو حرٌ". 

وامكث لتهقة ينق اإلزاننه العقق» وعد رويك ةد الشلتكه كله إن فاق 
معتقا إلى أجل فيخرج منْ رأس المال» وإن كان مُوصى به فلا يلزمه العتق لكون 


له الرجوع عنه©©. 


(1) انظر: الّبصرة للّحمي: /118. 

(؟ ) فماية ل ١4؛أمن:‏ (ت). 

.ا١و/5:معءن‎ )5 

(4 ) الخدمة: هبة نخدمة العبيد. 
منح الخليل: 2475/5 شرح المنهج: 4371. 

(5 ) غاية ل ؟4ب من: (ز). 

(5 ) في (ز): أحدهما. 

0 ) المدونة: +/ل/اه/1؟-7/5؟. 

(8 ) في (م7): "لكونه له الرجوع عنه"؛ وف (ب): "ليكون له الرّحوع عنه". 

(9 ) شرح ابن عبد السّلام: ه/ل5١٠أ.‏ 
قال عياض: "وإِنّما فسدت لكوفا من جهتين» فخرجت عن حكم الوصايا وعن حكم العتق 
إلى أحل. ولو كانت من جهة واحدة: يقول إِنْ مت فاخدم فلانًا حتّى يموت ثم أنت خُر 
فهذا كالمعير» والعنق كالوضية بالقدمة م بالعتق بعد اتقضاء لبجلا جائرٌ» وكذلك يفسد لو- 


كتاب الهبة 2 
_ 0 


و 
--2 4 4 اقة 
وأعين: بأنه كالمدبر : 


ليها 


وفيه نظرٌ: فإن أصله في مثل هذا لا يكون مُدَيّرًا حتّى يُقَصّدَ به ادبي 
وإن م يُقصّد ذلك فهو مُوصى بعتقه على ما قاله في أول كتاب المدبر©©. 
- كان عبدٌ من جهة ودارٌ مِنْ أحرى" 
التنبيهات: */ل47 ١أ-ب.‏ 
وأرجع الدّسوقي الفساد في الرقى في الدّار والعبد؛ لكوما وقعا ف عقد واحد وصدر أحدهما 
لاحن للآخره ولو كان كل عقد منهما متفرئا َع ذللكا". ١.‏ 02 أ 
حاشية الدّسوقي: ه/5:09. 0 
قال ابن غازي: "وأمكن الجمع بينهما حسبما تقرر في أصول الفقه» فجمع بينهما بها أنقج ١‏ . 
حقيقة شرعية بمكن القصد إليها وهي حقيقة اندب فاعمل الأول في حكم لزومه دون حكم ' 
كونه من رأس المال. واعمل النَانِ في حكم كونه من الثلّثء لا في حكم جواز الرحوع عنه 
وعتنع إعمال الأول في لزومه مع إعمال انان في جواز الرّجوع لتناقضهماء ومع إعمال الثاني 
في حكم الرّحوع عنه لصدق منافيه» وهو كل ما هو من رأس امال لا يجوز الرجوع عنه» 
فانحصر إعمالها فيما ذكرناه". 
ثم قال: "وفي أول المدبر ما يشهد لهذاء قال فيه: إِنْ قال: إِنْ مات فلانُ فأنت حر بعد موي» 
وإن ممت أنا فأنت حُرٌ بعد موته"2 ثم قال: "قال سحنون: وقاله أشهب 
تكميل التقييد: 8/ل7١٠ب.‏ 
قال ابن عبد السّلام: اقول تيهيزة ذال اميت يذل انه لا رجوع له فيه؛ وإلاً كان مناقضًا . 
لأصل أشهب". 
شرح ابن عبد السّلام: ه/ل5١٠أ.‏ 
)١(‏ في (ز): كافدي. 
(؟ ) التدبير في اللغة: من التأحير والعقب» وهو أن يُعتقّ الرّحل عبده بعد موته. 
500 اللسان: 2577/5 (دبر). 
وفي الاصطلاح عرّفه ابن عرفة بأنّه: "عفد يُوْحِبُ عثْقَ مُملوك في ثُلْث مالكه بعد مُوته 


شرح حدود ابن عرفة: 51/9/9. 
وعرف المدبر بألّه: "المحقق من ثلث مالكه بَعْدَ مُوته بعث لأَم". 


نعم: ؟إهلاك. 
انظر قول ابن القاسم فيمن قال لعبده أنت حر بعد موت وموت فلان. 
المدونة: 17410//8. ا 
5 ) في (م؟): كتاب الَجْرء وفي (ب): المحرر. 
(4 ) شرح ابن عبد السّلام: هإل6١٠أ.‏ - 


كتاب الهبة ظ 


٠. 3‏ 2 
قالوا على وجه التعميم: فإن مات الأوّل» نُظر/”2 فإن حمل الثلث نصيبه 
1 : 9 ول ره 1 8 ع 9و 0 
حدم الورثة بقية الأحل. وإن لم يحمله الثلث» خيْرَ الورثئة بين أن يُجيزواء أو 
مانت عم قث بل 


-نص المدونة: "سئل مالك عن رجحل قال لعبده: أنت حر بعد مون وهو صحيمٌ» فأراد بيعه 
بعد ذلك؟» قال: سال فإ كان إِنّما أراد به وجه الوصية فالقول قوله: وإن كان إِنّما أراد 
به التدبير مع من بيعه» والقول قوله في الوجهين جميعًا. قال ابن القاسم: وهي وصية أبدًا 
حتَّى يكون إنّما أراد به التّدبير". 
المدونة: .١81//9‏ 

١(‏ ) نمحاية ل ١/١‏ من: (م؟). 

(0) في (ز): مثلًا. 

(" ) قال بذلك ابن أبي زيد. 
انظر: التكت: 8ه" الجامع: 40/١‏ 4» شرح التهذيب: 5/ل99١اب.‏ 


كتاب الهبة 
7 > تبيجيا 01 م 


[فصل الموهوب وما تصح هبته] 


ص: (الثّاني: الُوهُوبُ: كُل مَمْلُوك يَقْبَلَ التقل.) 

ش: أي الرّكن الثاي» واحترز بقبول النّقل من م الولد”" والاستمتاع 
بالرُوجة» فإِن ذلك لا يَقبَلَ التَقَلَ شرعًا. ظ 

وأعمُرض: بأنّه تجوز هبة ما لا يجوز تقل امك فيه كَجِلْد الأضحية 

وجوابه: إِنّ جلد الأضحية قابل لنَقَلِ وإِنّما الممتنع نقله على وه 
خاص؛ أعني البيع©. 

وظاهر قول ابن/"© شعبان بطلان هبة© جلد الأضحية ونحوها"؛ لأنّه 
قال: مَنْ وهب ما لا يحل بيعه بطلت الحبة كانت لثواب أو لغير ثواب". 


0 . ا 0 2 700 
ص (قتصح شي المجهول, والابق» والكلب, والمرهون.) 
ش: هكذا في بعض النْسّخْء وي بعض النُسّحِ بالواو» وبالفاء أحسن". 


١(‏ ) حَدٌ ابن عرفة أم الولد» بقوله: "هي الخرٌ حَمْلهَا من وطء مَالكهًا عَلّيه جَبْر". 
شرح حدود ابن عرفة: 51/9/7. 

(؟ ) انظر: شرح ابن عبد السّلام: ه/ل8١٠أ.‏ 

(5 ) ماية ل 8/اب من: (ب). 

(؟ ) هبة» ساقطة من: (م"). 

(ه ) ونحوهاء ساقطة من: (م١).‏ 

(5 ) انظر: الألفاظ المبيّنات: 7/ل75اب. 

0 ) في نسخة ابن عبد السلام بالواو» وتعقّب ذلك. 
انظر شرح ابن عبد السّلام: ه/5١٠أ.‏ 
يرجح العطف بالفاء؛ لأنْ ممًا تُفيدُهُ الفاء العاطفة للجُمّل كون المذكور بعدها كلامًا مر 
على ما قبله في اللكر 0000 
انظر: شرح الكافية لأُرضي: ؟/105/9. 


كتاب الهبة ظ 


وقوله: "امجهول"”, هو المعروف من المذهب؛ وهو ظاهمر المسوية”؟ . 
وخيوها"» في النوادو أعرف لآبن القاسو قي غير ”نوضع» أن هبة انخغهول 
جائرة©. 

قل المتسلي عن جماعة من الموثقين”: أله لاب من معرفة ادق . 
58 ا 

وامتحبً اللخمي ألا يَفْعَلُ إلا بعد المعرفة بقدره وصفته خحوف النّدم بعد 
معرفته به. قاله: واختّلف إن هو نعل يي أنه حلاف ما كان يَظنُ: 

فقال ابن القاسو في العتبية فيمن تصدّق كيرائه من رَحُلِء 1 
حلاف ذلك: إن له أن يَرُدّ عطيته. وكذلك ف الواضحة”. 

وقال محقد بن عبد الحهُو: لا رجوع له. وأرق له مقانا ف رد الجميع 
تارةٌ والبعض تارة من غير شركة |" وتارة يكون شريكا©. 

قال: الوارث يرى أن للمورث دارًا يعرفها في ملكه وبَدَلَهًا ليت في 
غيبته بأفضل» كان له أن يرد جميع العطية إذا قال: كان قصدي تلك الدّار. 


)١(‏ نص المدونة: "قلت: أرأيت إن وهبت مورثي من رجل) ولا أدري 7 هو مورثي. من ذلك 
الرّحل سدسا أو ربعًا أو خمساء أتحوز الهبة؟» قال: مِنْ قول مالك أن ذلك جائر". 
انظر: المدونة: 7597-95591/5, 
انظر: الكافي: 079/7 الجامع: 051/7. التّبصرة للخمي: «ركدى البيان: 4 280/١‏ 
مسائل الفاسي: 24 المفيد: 2/5/7 الجواهر: 50/9 الذحيرة: 77169775/5. 
(5) انظر: النوادر: 5/1؟97-/10؟؟, 
(5 ) صرّح بأبي عبد الله الباحي وبابن لبابة. 
(5 ) انظر: الثهاية والتّمام: ؟١/ل5-م-ب‏ 
وقال أبو عمران الفاسي مستدركا: " ومعين هذه المسألة أنه وهب مورثه بعد وقوع الميراث. 
فأمّا إن وهبه ذلك قبل وجوبه؛ فقال ابن القاسم: لا يلزمه؛ لأنّه لا يدري ما يصير له فيه 
دينارًا أم ألما". 


7 


حمر 


نعم: إل”"ب. 
(5 ) انظر: الثوادر: .575/١‏ 
) غاية ل 7١‏ 3أ من: (م1١).‏ 
(8 ) انظر: الثوادر: 1//11؟؟. 


كناب الهبة ْ 
ص سصص ا 15 امه 


وإن َلّفَ مانا حاضرًا ثم طرأ مال آخرٌ لم يعلمْ به مضت العطية فيما عَلمَ 


5-5 


خاصة. 
وإِنْ كان جميع ماله حاضراء وكان يرى أن قَدرَهُ كذاء ثم تبيّن أنه أكثرء 
كان شريكًا بالرائد©. 
: ولا حلاف في جواز هبة الكلب؛ لأنّهِ يُورَث©. 
وقوله: "والمرهون”” » تصوره ظاهرٌ. 
م فرّع على ذلكء» فقال: 


2 0 ىاه ه اسع سم 0ك ا وره ‏ خا هه 
ص: (وَيُخَيّرٌ المرَهنْ في إِمْضَائهاء فإن لم يُمْضَء ففي جَبْره 
عَلَى افتكاكه مُعَجّلًا إن كَانَ لا يَجْهَلَ أَنْ الحبَةَ لا كته إلا بتَعْجيل 
قولآن وَعَلَى النَفي يَحْلفْ ما قَصّدَ التْجيلء وي يفضي في الجا إن 
كَانَ مُوسرًاء وَيَأَحْذَةُ الَوهُوب لَه.) ظ 


ش: أي إذا وهب الرّاهن ما رهنه» ير المرتمن في إمضاء الهبة» وعدم 
فإن أمضى فلا كلام» ولوضوحه تركه المسنهم©. 


.755/ التّبصرة للّحمي:‎ ) ١( 

١(‏ ) وقيّده بالكلب الذي يجوز اتخاذه. 
شرح ابن عبد السّلام: ٠١‏ أ. 

(5 ) الرّهْنْ في اللغة: من الثبوت واللزوم» وكل أمر يُحتبْسُ به شئ فهو رهينة. 
العين: 4/4 5» (الشاء والرّاء وَالنُون معهما)» اللسان: 2١18521١8/١7‏ (رهن). 
وني الاصطلاح عرّفه القاضي عبد الوهاب بأئه: "احْتَاس الْعَين وثيقة بالْحَق ليستوقى الحق 
التلقين: ؟/6١41.‏ 

(5 ) قال ابن غازي: وذلك على القول الشاذ بعدم لزوم الهبة بالعقد". 
تكمييل التّقيبد: م/ل599١ب.‏ 

(5 ) أي ويبقى الدّين إلى أجله. 
التبصرة للُحمي: 51//8. 


هبة الرّهن 
المقبوض 


كتاب الهبة 
ل ا 


وإن لم يمضهاء ففي إجبار الواهب على افتكاك المرهون مُعَجَّنًا إذا كان 
الواهب لا يجهل أن الهبة لا تتم إلا بتعجيل الدّين قولان: 

خطاضي المطدونة: الإجبار". 

اللخممي: وقد قيل في هذا الأصل ليس عليه أن يُعَجُل الدَين إذا حلف 
نهم ير التتعجيل©. 

وهذا هو الذي فرّعه المسنهم على نفي الإحبار» حيث قال: "وعلى 
التّفي يحلف ما قصد التعجيل"/©. 

وكلام اللخفيي يَدُلُ على أن هذا القول ليس ع في عين المسألة*, 
حلاف كلام الفسنم”" وابن شاس”. 

ومفهوم قوله: "إن كان لا يجهل". أنه إن كان يجهل لم يجبر) فظاهره 
أنه لا بمين عليه؛ لأنّه إْنّما جُعل اليمين على القول بنفي الإجبار. 

متيل أي قوله: "وحلى الي" أي وعلى الحكم في الخسدرء 

فيدخل في كلامه مَنْ يجهل ومن لا يجهل على أحد القولين. ظ 

وقد نص اللخيي وابن شاس: على أنه إن كان من يجهل ذلك؛ يَحْلفْ 

على ذلك ولا يُجْبَرُ على تعجيل الدين اتفاقا©. 


١(‏ ) قال ابن القاسم: "إن كان له مال» وقبضه الموهوب له". 
انظر: المدونة: 55/5؟. 

5 ) غاية ل "5أ من: (ز). 

(" ) التّبصرة للّحمي: /701. 

(؟ ) مُاية ل ١4ب‏ من: (ت). 

(5 ) لأنّه استعمل صيغة الْتَضِعيف فقال: قيل» فدلّ على أن القول المحالف أقوى. 

5 ) وهو قوله: "وعلى النفي يحلف ما قصد التعجيل". 

1 ) قال ابن شاس: "وإن كان ممّنْ يجهل أن الهبة لا تتم إلا بعد تعجيل الدّين» حلف على ذلك؛ 
وم يُجْبرْ على التحجيل قولًا واحد". 


الجواهر: 1/7". 
2000 7 1 5 5 7 لي .ِ 2 

(8 ) في قوله نص اللحمي وابن شاس تناقض مع ما سبق له قوله من أن كلام اللحمي لا يدل على 
الاتفاق. 


انظر: التّبصرة للحمي: 2801/8 الجواهر: 50/7. 


كتاب الهبة 
-- ييل هميخ امه 


وظاهر قوله: "ففي جبر جبر الواهب" أنه إذا أجْبرَ على التّعجيل أو رضيه”", 
فلا مقال للمرتمن. 
وقيّده بعض القرويين بما إذا لم يكن الدّين عُرُوضًا مؤجّلة. وأمًّا إِنْ كان 


عُرُوضًا مؤجّلة" فلا يُجبْرُ لمن على أخذهاء ويبقى العبد ونحوه رهئّاء وليس له 


٠. 


أن يُعطيَه رهنًا آخخر. 

وقوله: "ويُّقضَى في الأجل"2 هو 6 على عدم إجباره؛ يعتي وعلى 
عدم إحباره وبقاء اهن بيد المرمن» فإنّه إذا حَلَ الأحل والواهب موسر قضى 
الدّين» وأحذ الموهوب له الرّهه©. 

ثم ما تكد الفسوف تبكر لتنا كان الزن تدقف افد انا 
إن لم يقبضه» وقبضه الموهوب له: 

فقال ابن الهواز: هو أَحَقْ به منّ المرممن» إذا كان الواهب موسرًاء ولا 
يُعَجّلْ للمرتهن حقه؛ لأنهِ فرط في حيازته.وإِن كان مُعْسرَ» فالمرتمن أولى به 


(1) أي رضي أو أُخْبر على تعجيل الدّين. 
١(‏ ) قوله: وأمّا إِنْ كان عروضًا مؤجلة؛ ساقط من: (ت). 
(" ) انظر: الكت (ت: باسهيل): 779. 
(4 ) من اليْرٍ والسّهولة والسّعة» وهو الغى. 
نَفْسْ الصبّاح: 2599/١‏ اللسان: 259/0 205917 (يسر). 
وحَرَّرَ ابن العربي حَدَّ الميسرة الي يؤدى بما الدّين» فقال: "تحرير قول علمائنا: أنّه يتْرَكُ له 
ما يعيش به الأيام» وكسُوة لباسه ورقاده» ولا تُبَّاعٌ لبَاسْ جُمْعتهء ويُباعٌ حاتمه". 
أحكام القرآن لابن العربي: .57/١‏ 
(ه ) انظر: لل دي . 
(5 ) الإعسار لغة: من الفقر» ويقال: أعسر إذا افتقر» والعُسسْرٌ: الصمُيقٌ والشّدة. 
الصّحاح: 50 القاموس: 595) (عسر). 
وف الاصطلاح: "عدم القاذرَة عَلَى التفقة أو أداء ما عليه َال أو كُسلب". 
الموسوعة الفقهية: 45/8 ؟. ْ 
وقرر المجمع الفقهي ضابط الإعسار الذي يوجب الإنظار بأنه: "ألا يكون للمدين مال زائدٌ 
عن حوائجه الأصلية يفي بدينه نقدّاء أو عيئا". 
قرارات المجمع الفقهي: 2,١57‏ 
انظر: ملحق 5. 


35 
3 


كتاب الهبة 
+ ل يحتحبتا انم 


إن 


إلا أن يكون وهبه لثواب. 
فاك وهبه 9 مات قبل أن يحوزه واحدٌ منهماء فإن كان موسرًا جازت 


ع لم او تويز وسا ل 0 باه 4 5 ١‏ 
الهبة وكان أحق به من المركهن» وحكم للمركّهن بتعجيل حقه. وإن أعسر بعد 5 


00 
ذلك أتبعه بحقه2. 


وقوله: "ففي جبره" صوابه: إجباره؛ أنه من أججبر29, 


ص: (وكصح هبه الدين» وَقَبِصُهُ كَقبضْه في الرهْنٍ مَعَ إغلام 
الّدين بالْهبّة.) 

ش: يع وشو د كاك الذي علق اروم اران الدّين عام. 

فإنْ قيل: قوله: "وقبضه كقبضه في الرّهن" إلى آخره» يدل على آله لم 
3 إلا إذا كان على غير المدين. 

قيل: تخصيص الضمير“ لا يقتضي تخصيص الظّاهر على الصّحيح©. 

وقوله: "مع إعلام المدين بالهبة"2 زيادة بيان؛ لأن قوله: "كقبض الرّهن" 
يُِْي عنه ألا ترى أَنّهِ قال في كتاب الرّهن: وقَبْضْ الدّين بالإشهاد والجمع بين 


.ب-أ٠١5 انظر: الجامع (ت: خياط): 035/7) الذحيرة: 2514/5 شرح ابن عبد السّلام:‎ ) ١( 

(؟ ) انظر: الثوادر: 2١75/١١‏ البيان: ١١//ا/,.‏ 

) جبرَ لغة تميم وحدهاء وعامة العرب يقولون: أجبره؛ والحبر والإجبار في الحكم؛ فيقال جبره 
وأجبره» وأعلاها بالألف. ٠‏ 
غريب الحديث للخطابي: 2797/١‏ اللسان: .1١5/4‏ 

(4 ) في (م١):‏ "وسواعءً كان على الموهوب أو غيره"؛ وفي: (م؟): "وسواءً كان الدّين على 
المدين أو غيره”» وني (ت): "وسواءً كان على المدين أو غيره"؛ وف (ز): "وسواء كان 
المدين أو غيره". 

(5 ) في (ز): المريض. 

(7 ) أي أن العام إذا 2 وبعده ضميرٌ يرجع إلى بعض متناولاته» لم يكن تخصيصًا له وهو 
مذهب مالك واختيار الْصِنّف. 
انظر: أحكسام القرآن: ١/551؛‏ منتهى الوصول: 2154-1 تحفة المسؤول: 
1 15-7 ؟. 


هبة الدين 


ما يُشترط في 
هبة الدين 


كتاب الهبة ظ 
7-5 اناه 


الغريمين إن كان على غير المرتهن”". 


ثم إن إعلام المدين إِنّما هو مع حضوره وأمًا إن كات غائيًا: 

ففيي المدونة: ريصح القبض إذا أشهد لك وقبضت ذُكْرَ الحو ©. 

قال: وهكذا تُقْبَضُّ الدّيون"». ولم يتعرض المسدهنم/© لذْكر الوثيقة. 

وي الفدونة في الهبة: وإن كان دَيئَه على غيرك» فوهبه لك» فإن أشهد 
لك» وجمع بينك وبين غره؛ ودفع إليك ذَْكْرَ الحقّ إنْ كان عنده» فهذا قبض. 
وإن لم يك كتب عليه ذكْرَ الحقٌ» وأشهد لك» وأحالك عليه كان ذلك 
فقبضًا7 . 

رَحَمَلَهُ صاحيم النشهم” على ظاهره؛ منْ أنه إذا لم يدفع ذكرَ الحقّ لا 
نصح الحبة .يموت الواهب؛ كالدار المغلقة إذا ل يعطه مفاتيحها حنّى مات 
الواهب, أَنَّه لا يصح للموهب له شي وإن أشهد له©, 

وجعل دفع الوثيقة في وثائق ابن العطاو”" من شروط الكمال”"". 


ءبا٠٠١5ل/ه شرح ابن عبد السّلام:‎ )1١( 

١(‏ ) عرّفها الخرشي بأئها: 'الحجّة لَب فيهًا الح" ثم قال: وهو المراد بالصّك. 
شرح الخرشي: 59/5. 

5 ) المدونة: 5591//5. 

(4:) نعم: 5ل/م؟ةة؟. 

(5 ) فاية ل 77 اب من: (م١).‏ 

5 ) في (ز): يذكر. 

١‏ ) المدونة: 91/5" ؟. 

(8 ) أبو محمّد» عبد الحق بن هارون» السّهمي» القرشيء الصّقليء الإمام الفقيه» تفقه على أبي بكر 
ابن عبدالرحمن الفاسي» وأبي بكر بن عباس الصقلي» وغيرهما» من مصنفاته: الكت والفروق» 
وتهذيب الطالب ولم يكمله. توفي سنة: -1455ه. (ص: 178) 
الديباج: 231/0 الشّجرة: 2١1١5‏ الفكر السّامي: 4/7: .55٠‏ 

)١9)‏ الكت (ت: باسهيل): /؟75. 

٠١‏ ) سبق التّعريف بالكتاب. 
انظر: ص: .١١١‏ 

.١515 وثائق ابن العطار:‎ )١١١( 


كتاب الهبة 
----- ب ب ب ب ب 1 نه 


وظاهر قول المسنضه: "مع إعلام/" المدين", وقوله فبي المدونة: 
و<تمع بينك وبين غريعه22 أن ذلك وك ويجحب أن يُحَمَل ذلك على أنه شط 
كمال؛ لأنّه قد حكي في البيائ في الجزء الثاني من الصّدقات: الاتفاق على عدم 
اشتراطه. قال: ولا حلاف ف أن الّذي/” عليه الدّين حَائرٌ لمن تُصّدّقَ به عليه 


وإن لم يعلمٌ المنَصدَّقّ عليه غائبًا أو حاضرًا©. 


١‏ ) غهاية ل ."أ من: (ب). 
)١(‏ المدونة: 91//5؟؟. 
5 ) غاية ل 4ب من: (ز). 
(؛ ) البيان: .428/1١7‏ 
وانظر: منتخب الأحكام: ل4؛ هبء المقبع: 23١15‏ المفيد: 51/7. 


كتاب الهبة ْ ش 
ل7ص7ص7بيبتبيي ا ع 


[فصل في الواهب وما يشترط فيه] . 


ص: (الثالث: الوّاهب: مَنْ لَهُ اليَبرّعُ وكصح هبّةَ الأريض من 
ثلنه.) 


سم 


ش: أي الرُكن الثالث: الواهب. 
هه 1 لفان 2 1 5 200 5 5 1 5 7 : الركن الثالث: 
وقوله: مَن له التبرع ؛ أي من لم يحجر عليه » وقل تقدم بيان الواهبء وما 


1 يُشترط فيه 
المحجور عليهم في باب الحجر©. 
وقوله: "وتصح هبة ا مربض من ثلعه"0, ظاهر التٌصور. 


(1 ) التبرع في اصطلاح الفقهاء هو : "بذل المْكلْف مَانَا أو منْمَعَة لقيره في الخَال أو الُستقبلٍ بلا 
عر عط ذا واللارف عي 
معجم المصطلحات: .١١1/‏ 

١(‏ ) قال ابن عبد السّلام: "فمّنْ فقدت منه تلك الأوصاف الْيَ في أسباب الحجر» فقد حصلت له 
أهلية الشبرع". 
شرح ابن عبد السّلام: ه/ل5١٠١اب.‏ 

( ) قال المصنف: أسبابه: الصّباء والحنون» والتّبذبر» والرّق» والفَلس؛ » والمرض» والنّكاحٌ في 
الروجة"؛ وأضاف الشتّارح: الحجر على الرّاهن لحَقٌ المرئهن» والحجر على امْرئدٌ» واعتبار 
انقطاع الحجر على الصبّي الذّكْرٍ بالبلوغ والرّشْد» وفي الأنثى تبقى في ولاية أبيها حتّى تتزوج 
ويشهد لما العدول بصلاح أمرها. 
انظر: التّوضيح (ف): 1/17//4١اب.‏ 
وانظر: الكافي: (58ه. المفيد: 8/هه/» الجواهر: 251/7 الذخيرة: 3778/4 
اللباب: 51 7. 

(4 ) انظر: الرّسالة: 2577 منتخمب الأحكام: ل"اهدبء الكافي: 07١‏ المفيد: 9/7 ه/اء الجواهر: 
1 اللباب: 47 7. 
قال ابن شاس: "إذ لا حَجْرَ عليه فيه"؛ أي في ثلث ماله. 
الجواهر: ا 
قال ابن عبد البر: "هبة المريض موقوفة ليعلم هل تخرج منْ ثلثه أم لاء إلا أن يكون له أموال 
مأمونة فتكون الهبة إذا عُلمَ بخروجها من الذلث نافذة لمن وهبت له إذا قبضهاء ون قبضت 
الهبة وصحّ الواهب كانت في رأس ماله". ْ 
الكافي: .٠7ه.‏ 


كتاب الهبة 
7 7ب سيبس يجييييا ١7‏ ال 


[فصل في حيازة الهبة وموانعها] 


4 
مو هو 


ص: (وَشَرّط استقرَارهاء لا لزُومهًا الحوزء كالصدقة.) 


ش: هذا هو المعروف أن الحبة والصّدقة يلزمان بالقول؛ ولا يتان إلا . 


بالقبض2"2. 


غ200 


وقوله: "كالصّدقة", تشبية لإفادة الحكه”". 


انظر: المتتخحب: ل8١١أ‏ الرّسالة: .237 منتخب الأحكام: ل؟دبء التفريع: 2911/١‏ 
الإشراف: 577/9» المعونة: 5037/8 1ء الممهد: ه/ل5١”ابء‏ الكافي: 078/7» النهاية 
والتمام: 7١/ل7ابء‏ المفيد: 1ه ٠/0‏ 5/اء المعيار: 159/8 

فإ مات الواهب قبل القبض بطلت الهبة وكانت ميرانًا للورثة. 

انظر: الرّسالة: 2238 التفريع: اي الكافي: 058 المفيد: 8ه هل. 

قال القاضي عبد الوهاب: "فإن مات امْتَصّدّق عليه وهو على المطالبة بالإقباض غير مُترَاخْ ف 
ذلك ولا راض بتبقيتها في يد الواهب» لم يبطل .عوته» ولورثته من المطالبة مثل ما كان له". 
المعونة: .١517/7‏ | 

وقال ابن رشد الحفيد: " عُمْدَةٌ مَنْ لم يشرط القبض في الهبة: تشبيهها بالبيع» وأن الأصل في 
و اج لق ووم شيا رنود ستل :مان ارال الف وغمذة مَنْ 
اشترط القبض أن ذلك مَرْوِيّ عن أبي بكر الصّديق ضف في حديث هبته لعائشة". (يأي الأثر 
وتخريجه» انظر: ص: » ثم قال: وأا ماله فاعحمك الأمرين جميعاء أعبي القياس وما 
يُرِي عن الصّحابة و وجَمَعَبينهما مِنْ حيث هي عَقْدٌ من العقود لم يكن عنده شرطًا مِنْ 
رط صممتها القبضء ومِنْ حيث شرَطَت الصّحابة ؤه» فيه القبض لسدُ الذرِيعة الي ذكرها 
عمر ضيه جَعَلَ القبضّ فيها شط التّمام". 

بداية المجتهد: 47/4 .١‏ 

وقد قرر المجمع الفقهي في الدورة السّادسة» بحدة» في المملكة العربية السّعودية» أن قبض 
الأموال كما يكون حسّيًا في حالة الأخذ باليد» أو الكيل أو الوزن في الطّعام» أو التّقل 
والتّحويل إلى حوزة القابض؛ يتحقق اعتبارًا حكمًا بالتخلية مع التمكين من التُصرف ولو لم 
يوحد القبض حسسمًا. كما وضّح صور القبض المستجدة المعتبرة شرعًا. 

قرارات المجمع الفقهي: .١١7‏ 

وانظر: ملحق .٠١‏ 

شرح ابن عبد السلام: ه/ل5١٠اب.‏ 

قال المقري: "العطايا تلزم بالقول وتتم بالقبض".- 


الحوز شرط 
لاستقرار الهبة 


ما تلزم به الهبة 


كتاب الهبة 
-لطيبسييتحتصةا ا د 


رَرُوِي عن هالك: أنّها لا تلزم/:2 بالقول» وللواهب الرّحوع فيهاء وإنّما 
تلزم بالقبض"'". 

وحكى أبو هاو عن المذهب: أن الصّدقة» والحبس يَتمّان بالقول» ولا 
ينتقران إلى حيّازة: واطبة تفتفر إلى الحيازة8). ظ 

وعلى الأول فنقال ابن القاسو: يُتَضَى عليه بإخراج الصّدقة مطلقًا©. 

وقال أشصيم: لا يُجَبَرٌ على إخراجها إلا إذا كانت الصّدقة على معين 
يلي خصومته27. 


> انظر: شرح المنهج: 417 0. 
)١(‏ غاية ل ١لااب‏ من: (م"). 
6 ) لم أقف على هذا القول لمالك في كتب المذهب. 
وقال ابن عبد السّلام مشيرًا ل هذه الرّواية: "تشبيهه الحبة بالصّدقة ليس على طريق القياس» 
وَإِنّما ذلك على إرادة تشبيه الحكم في إحدى الصُّورتين بالأرى» والخلاف فيهما واحدٌ؛ إلا 
في قولة شادّة» وتحصيل القول فيها أن الهبة والصّدقة في مشهور المذهب تنعقد بالقول» ولا تتم 
إلا بالحيازة ". ١‏ 
شرح ابن عبد السّلام: ه/ل5١٠اب.‏ 
قال ابن زرقون: "قال المازري: للواهب الرّجوع في هبته قبل حوزها عند جماعة» وفي قولة 
شاذة عندناء وحكاها الطّحاوي عن مالك؛ وحكاها ابن خويز منداد عن مالك 000 
عر سي نان شرح مسلم للسنوسي: 284/5 فتاوى البرزلي: 527 
المواهب: 54/5 ه-هه. ظ 
أبو تمام» علي بن محمّد بن أحمد البصري؛ من أصحاب الأيهري. له: نكت الأدلة» وكتاب في 
الخلاف» وكتاب في الأصول. 
ترتيب المدارك: 2511/٠‏ الديباج: 795. 


5 


مر 


(5 ) شرح ابن عبد السّلام: ه/ل١١٠اب.‏ 
وانظر: شرح البخاري لابن بطال: 2١1١15/17‏ شرح مسلم للأبي: 584/0) شرح مسلم 
للسنوسي: 584/5. المعيار المعرب: 2١55/5‏ تكمييل التّقييد: 4/ل57١بهء‏ المعيار: 
هه .١‏ 

(5 ) انظر: التفريع: 18-717/7ل0 الكاتي: 078 المنتقى: 24/8 الجواهر: 211/7 القوانين 
الفقهية: 7؟/ا7. 

(5 ) وجّه الباجي ذلك بقوله: "إذا كانوا غير معينين» لم يستحق أحدّ المطالبة بما فيقضى له". 
انظر: المنتقى: 4/7 . 
وساوى ابن زرب في الصّدقة على المسجد بعينه والرّحل بعينه؛ فقد نقل ابن الحاج عنه عن - 


كتاب الهبة 
5 .0 سيت أدات 


ودليل اللزوم بمجرد القول: أن هذا عَمَدُ هي حَصّلَّ بالإيجاب والقبول. 

والإشارة يحتمل عَودُهَا على قوله: "وشرط استقرارها"؛ وقد يحتمل أن 
تعود إلى قوله: "إلا في صدقة الأب": وكلاهما صحيح هنا على قولي أبن القاسو 
وأشصي ف انتقار الحبة إلى القبول وعدمه"» فلم يكن له رَدُه قياسًا على البيع”. 

ميم . مه 

ولقوله تعالى: « أُوَفُوأ باَلْعْقُودٍ 954. 

ولما في السّحيج©: "الْعَائدُ في هبته كَالْكَلْبٍ يَعُودُ في قيئه", فشبّه 
الراجع با لكلب» وال مرجوع فيه بالقيء) وذلك غاية التعبهن المقد لقتضي للمنع”". 


ص: (إلا في صَدَقَّة أب عَلَى صَغير وَعَلَى ذَلكَ عْلَمَاء المديئة. ) 
-مختصر الثمانية: "و سكل ابن زرب قبل أن يُسْتَقضّى عن رحلٍ تصلق أو وهب لمسحد بعينه؛ 
وقُلْتُ له: هل يُحْرٌ على إخراجها له وإنفاذها عليه أم يُوْمرُ بما؟» فقال: بل يُحبرُ كمّن 
تَصدّق على رحل بعينه» ولا فَرْقَ بين المسجد بعينه ورجل بعينه" 
نوازل .ابن الحاج: .١77‏ 

١(‏ ) قوله: "والإشارة يحتمل عودها على قوله: وشرط استقرارهاء ... في افتقار الهبة إلى القبول 
وعدمه" ساقط من جميع النُسخ» والّْبّت من (ر). 

(؟ ) المعونة: 1508/7 المنتقى: 8/"ء بداية المجتهد: 17/4 .١‏ 

9" ) (لمائدة من آية: »)١‏ والآية بتمامها: 0 َامكوأ أَوْقُوأً الْعُقُودِ أُجِلْتْ لكُم 
سمه الأتر إلا ما يُتلى عَلبَكُمْ برع ليد وَأَُم حرم إن آلدحَكُمْ ميرد 4 . 

(4 ) انظر: المنتتحب: ل8١٠أ)‏ منخحب 00 ل؟ هبه المعونة: 15037//7ء المنتقى: 25/8 * 
المقنع: 51١ 235١‏ المفيد: 55/7. 

(5 ) أخرجه البخاري في صحيحه؛ من حديث ابن عباس طفه» في الهبة» باب هبة الرّحل لامرأته 
والمرأة لزوجهاء (الحديث: 5ه وأطرافه في: 177777171 ادك 
ومسلم في صحيحه؛ من حديث عمر بن الخطاب #ه» في الحبات» باب كراهة شراء الإنسان 
ما تصِدّق به ممّنْ تصدّق عليه؛ (الحديث: 217١‏ وطرفه في: 5577) 2١794/7‏ وأخرحجه 
ابن ماجة بلفظه» في سننه» منْ حديث بن عمر ‏ في الأحكام؛ باب الرّجحوع في الهبة» 
(الحديث: 5985 5/4ه . 
انظر: المعونة: 5017/1 1508-1١‏ الجامع (ت: خياط): 01/1/75 المنتقى: 25٠5/17‏ 3/8 
التبصرة للخمي: +71 شرح التهذيب: 5/ل/1"اب. 

( ) انظر: إكمال الُعْلم: ه/2*44 شرح مسلم لليّ: ه/0170. 


ش: هذا الاستثناء 1 1 الاستقرار؛ أي إلا في صدقة 


ع« 


الحبة وغيرها 7 سيق 

وتخصيصه الصّغير والأب» ليس بظاهر؛ لأن السّّفيه في هذا كالمسخر. 
والوصي وقد القاضي" في هذا مشاركان للأب© 

إلا أن يُقَالَ: إِنّما حَصّصْهُمَا؛ لأنّه مَحَلُّ الدّليل؛ أعى موافققة علماء 
المدينة» فمن ذلك قلول #تستستكنان: متسر للتسيييك 
وَلَدًا صغيرًا لَمْ يبلْعْ أن يَحُورَ نخلتة فَأغْلنَ لكء وَأشهدَ عَلِه قَِئَهُ 
جالئز"00, » وفي الواضعة نخحوه عن الخلفساء الأربعة”", 


١(‏ ) انظر: المدونة: 2559/5 233704 المنتتحب: ل8١١أ»‏ منتخب الأحكام: ل١‏ هبه المنتقى: 
1ه المقنع: 71١‏ المفيد: /57/» الجواهر: 251/7 القوانين الفقهية: 17؟. 

(؟ ) مقدم القاضي عند المالكية يُقَصّدٌ به قَيّمُ القاضي» والقوامة في اللغة: من الحفظ للثمّيء ومراعاة 
مصالحه؛ والقوامة يطلقها الفقهاء على عدّة أمور» والمقصود بما هنا: ولايد يُوضَها القاضي 
إلى شخص كبير راشد بأن يتصرف لمصلحة القاصر في تدبير شؤونه". 
انظر: ال موسوعة الفقهية: ا 

6 ويهذا استدرك ابن عبد السّلام» ثم قال: "وليس لقائلٍ أن يُْيب عنه بأنه به بذكر الأب على 
الوصي ومقدم القاضيء فإِنْ هذا لا يصح؛ لأنّ نظر الأب أم من ُظرهم. بخلاف ما لو 
ذكر مُقَدَمٌ القاضي فقد يُسَْْنَى بذلك عن الأب ووصيه؛ لأن كل ما ثبت للأضعف ثبت 
للأقرى» ولا ينعكس" . 
شرح ابن عبد السّلام: ه/ل17١٠أ.‏ 

(4 ) أخرجه مالكُ في موطأ أبي مصعبء كتاب التُحل والعطية: باب ما يجوز منّ النُْحل للصغار» 
(لأثر: 41و 7 الموطأ: الوصية»؛ باب ما يجوز من النْحَل الأثر: 2١655‏ 
/10 رو القره يدمالك ورسوعة اللاي الترين: عر ١‏ 

(5 ) انظر: تفسير غريب الموطأ: 294/1 المدونة: 5756/5, الجامع (ت: خخياط)): 
00/١‏ التّمهيد: 57/07 ”2 البيان: 259/17 بداية المجتهد: 27/4 49-1 ,1١‏ 

5 ) لم أقفف على أثر للخلفاء الأربعة مجتمعين عليه؛ وقد جاء في المدونة: "أن أبا بكر الصّديق 
7020 "لآ تجوز 
المدونة: 06 


و هس 
وانظر: المحَلى: 54/8. - 


حوز الأب 
لابنه الصغير 


كتاب الهبة 
-- للمفبيبيصجح ها ار الت 


وابن عمر”"» وابن عباس"'". 
»ولنيرة": واستثناؤه يوهم أن الحيازة تُسّقط في عطية الأب ابنه 


2 إن 


الصّغير» ولسيس كلذك وإِنّما الذي اخخقسص به الأب؛ ومسسن 
5 رَل مترلد ه في - ق الموحتحيدن والستتحعسيته: أن يكتسون 


- وأخرج ابن أبي شيبة في مصئّفه في البيوع والأقضية؛ باب مَنْ قال: لا تجوز الصّدقة حتّى 
تُقبَض» عن الزهري قال: تصدّق رَحُلَ بحائة دينار على ابنه وهما شريكان والمال في يدي ابنه 
قال: لا يجوز حتّى يحوزهاء قضى أبو بكر وعمر إن ميحر فلا شيء له. (الأثر: 011؟)؛ 
/8. 
وأخرج عن علي ظيه» في البيوع والأقضية؛ باب منْ قال: لا تحوز الصّدقة حتّى تُقبض» قال: 
"ذا عُلمَتَ الصدقةُ فَهِي جَائرَةٌ وَِنْ لَمْ نفبَض". (الأثر: 2٠017‏ 71/4 وأخرجه عبد 
الرّزاق في مصنّفه» في الصّدقة» باب لا تجوز الصّدقة إلا بالقبض» (الأثر: 05899)» 
0/8 
وأخرج البيهقي في سننه الكبرى» في الهبات» باب شرط القبض في الهبة» عن عمر بن الخطاب 
قال: "الأنحَال ميراث ما لم تقبَض" (الأثر: الالرلم خلال 

١(‏ ) الصّحابي الحليل» عبد الله بن عمر بن الخطاب تفيل بن عبد العزى بن رباح» القرشي. ولد 
بعد البعثة» أحد المكثرين منّ الصّحابة» كان أشدٌ النّاس إتباعًا للسنة. توق سنة: #الاه» 
وقيل: :لاه. 
العبر: »41/1١‏ الإصابة: 2١81/4‏ فضائل الصّحابة: ؟/914/-856. 

(؟ ) الصّحابي الجليل» عبد الله بن عباس بن عبد المطلب» أبو العباس» ابن عم رسول الله يل ولد 
قبل ا مجرة بثلاث سنين. توق سنة: /ه. 
العبر: 205/١‏ الإصابة: 2١41/4‏ فضائل الصحابة: ؟/414/-81417. 
قالا: "لا كَجُور الْصَّدَقَة حَتَى تُقبَضَ" أخرجه البيهقي عنهماء في سننه الكبرى» الحبات» 
باب يقبض للطفل أبوهه الأثر: 4411378 17+14 وأخرجه ابن أبي شيية عن ابن عباس؛ 
في مصئّفه» في البيوع والأقضية» في مّنْ قال لا تحوز الصّدقة حتّى تُقْبَضء (الأثر:/5011)؛ 
11/5 . 
انظر: المدونة: 23774/5 الثوادر: »156/١7‏ الجامع (ت: خياط): 0514/7. المنتقى: 
1955-5 الجواهر: #/51. 

) وهو قول سحنون؛ ووضع لذلك ضابطاء قال: "لا يكون الواهب حائرًا إلا أن يكون والدًا 


03 


0 8 م هم م رمع 10 
أو وصيا أو مَنْ يَجْورٌ أمره عليه". 
المدونة: 0/5./ا؟. 


وممَّنْ فال بذلك ابن راشد أيضًا. - 


كتاب الهبة 
1 لست 3 بك 


حائرًا لما وهب لمما". 

فيُقال في الإشهاد: رفع يد الملك» وَوَضِمْ يد الحوز”©. 

وألحقوا الأب بالأحبى في دار سكناه وما يلبسه» فشرطوا في معاينة 
الشتّهود للدّار خحالية من شواغل الأب» ويحوز الملبوس'". 

ونقل أبو محمد سالج الاتفاق على أنه إذا أشهد الأبْ على هبته لولده 
الصّغير» ول يرد على قوله: أشهدوا أى وهبت له كذاء أنّها حيازة”©.وهذا فيما 
يَعْرَفُ بعينه من الأصول والعروض» واخمّلف في هبة ما لا يعرف بعينه كالذهب» 
والفضة» واللؤلؤ منَ المكيلات والموزونات: 


فروى أبن القاسو نمن هالا وبهأحلذ المسريون”©, 


> اللباب: 55؟. 

١(‏ ) قال ابن القاسم: "منْ تَصَّدّقَ بصدقة على غيره أو وهب هبة» فلا يكون هو الواهب وهو 
الجائر» إلا أن يكون والدًا أو وصيًا أو مَنْ يجوز أمره عليه". 
المدونة: 5/ه6١707.‏ 

.با٠١5ل/ه شرح ابن عبد السّلام:‎ ) ١ 

0 ) انظر: الرّسالة: 2579 التوادر: 2157/17 بداية لمجتهد: 2١45/4‏ القوانين الفقهية: 251075 
معين الحكام: 4/5 274 فتاوى البرزلي: 4/80/0. 

(4 ) لعله أبو محمّد» صالح بن محمد الفاسي» ال مسكوري» شيخ المغرب؛ من بيت صلاح وعلم؛ 
أخذ عن أبي موسى عيسء وأبِي القاسم بن البقال» وممّنْ أحذ عنه راشد بن أبي راشد؛ وابن 
أبي مطر» توفي سنة: 511اه كما في الدّيباج. 
الديباج: 2٠‏ الشجرة: .١86‏ 

(ه ) قال ابن غازي: "تقله في التوضيح عن أبي حسن الصّغير" ولم أقف عليه في شرح التهذيب. 
شفاء الغليل: 585؟. 
وانظر: المدونة: 4/5 2737١‏ الجامع (ت: خياط): 5017/7 التّمهيد: 2547/1 الكافي: 
0 الثهاية والنّمام: ١/ل7اب.‏ 
قال ابن عبد البر: "أجمع الفقهاء أن عطية الأب لابنه الصّغير في حجره لا يحتاج فيها إلى 
قبضء ون الإشهاد فيها كني عن القبض". 
التمهيد: 57/1 ؟. 

١(‏ ) سبق التعريف بالمصطلح. 
انظر: ص: .5١‏ 


ما يُشترط في هبة 
الأب ما يُعْرَف بعينه 
لابنه الصغير 


كتاب الهبة 
ليش ججح دلت 


إآئ 


ومنيرصو/””": إِنّه لا يم الحوز ولو نَم عليه بحضرة الشّهود, إلا بأنْ يُجْعَلَ 
لي يد غيره". 

وطذهيج الفدنيون” إلى أنه يتم لوز فيها بوضعها على يديه إذا 
أحضرها بحضرة الشهود» َعَم عليها بخائقه©. 

قالوا: وتصح أيضًا وإن لم يختمها الشهود» ولو َتمُوا عليها كان خيرًا 


2 


وروي أيضًا عن هالكه» وقريبٌ منه ما في الموطأ: إِنّه حَورٌ إذا أبرزه”", 


وإن لم يخربحّه من يده0, 


.)١م( غهاية ل ٠٠أ من:‎ ) ١( 

(؟ ) وهو قول مطرف وابن الماحشون وابن نافع» وقال به ابن الحلاب والقاضي عبد الؤهاب من- 
العراقيين وابن عبد البر. 
انظر: التفريع: 2١1/١‏ المعونة: /21508 التّمهيد: ا 49 8-9( الكافي: .لاه 

(0 ) انظر: المنتتحب: ل07١١بء‏ الخصال: ل55أ المعونة: /8 2150 التمهيد: /ا/ 084-9459 
الكافي: ١٠ه.‏ المنتقى: 7/37 ه» البيان: 0.5171/17 2405-40 الثّهاية والنّمام: 7١/ل5))‏ 
شرح التّهذيب: 5/ل75٠‏ أ القوانين الفقهية: 71/97. 
وجّه الباحي ذلك بقوله: 'إنّها ممّا لا يتعيّن بالعقدء فلا يْصحٌ فيها حيازةٌ مع بقائها بيد 
المْخْطي» كال لم يُحْتَمْ عليها"؛ وفيه: "أنه مما يتعين بالعقد". 
المنتقى: 571/17. 

(4 ) سبق التعريف بالمصطلح. 
انظر: ص: 85. : 

(5 ) انظر: المتتحب: ل17١١بء‏ الخصال: ل55أء المعونة: 2150/7 التّمهيد: 4/17 ”2 الكافي: 
٠ه‏ المنتقى: 0717/177» البيان: 2305/17 الثهاية والتّمام: 5م الطرر: ل7أ شرح 
التَهذيب: 5/ل79٠أ‏ القوانين الفقهية: ؟/710. 
وحّه الباحي ذلك بقوله: "إِنّها تتعيّن بالعقد» فإذا تميّرت بالختم عليها صحّت الحيازة فيها". 
المنتقى: 77/17 ه. 

(5 ) وهو قول مطرف. 
انظر: المتتحب: لل/الابء المعونة: 1508/17 المنتقى: 071/17 شرح التّهذيب: 079/5 1. 

(0 ) من الإخراجء وأبرز الكتاب أظهره وأخرجه. 

العين: 4/77 25 (الباء والرّاء والزاء معهما)» اللسان: ©ه/09٠53»‏ (برز). 
(4 ) انظر: التّمهيد: 4١/1‏ 5» الكاني: »27٠١‏ البيان: 05/17» شرح التهذيب: 5/ل2]!179 - 


كتاب الهبة 
7بتك 


قيل: وبالأوّل جرى العمل©7» وهو مذهب الوسالة؛ لقوله ففيها: وإِنّما 


كرهسء 


يحوز له ما يعرف بعينه". 


ص: (وَتُحَارُ ياأنه, وبقير إذنه. ويُجبَرُ عليه ) 

ش: الضّمير في تُحَارٌ عائدٌ على المبة» وف بإذنه» وبغير إذنه يعود 
على الواهب. 

وقوله: "ويجبر عليه"؛ أي الواهب على الحوز إذا أباه"». وهذا على أنّها 
لازمة بالقول» وهو المشهور منّ المذهب على ما تقدّم©. 

وفي/”" المدونة" والموازية” ما ذكره المسزهه. 


م: وإذا فرّعنا على المشهور فاختلف المذهب في حيازة الرّهن» هل( 


و 


ار 0 0 لا؟. 


0 6 
يشير إلى قول مالك في الموطأء في الوصية» باب ما يجوز من النّحَلِ قال مالكٌ: "الأَمْرُ عندنا 
أذ مر تسل ا أ لَهُ صغيرًاء دَهبًا أو وَرقاء ثم هَلّكَ وهو يليه نه لا شيء للابْن منْ ذلك» إلا 

أن يَكُونَ الأب عَرْلَهَا بعينها» أو دَفَعَهَا إلى رَجُلٍ وَضَعَهَا لابنه عنْدَ ذلك الرّحُلِء فإن فعل 
ذلك فَهْرَ جَائر"؛ 11 
١(‏ ) سبق التُعريف بالمصطلح. 
انظر: ص: 97. 

(؟ ) انظر: النهاية والتّمام: 7١/ل5أ.‏ 

(" ) الرّسالة: 79؟. 

(4 ) انظر: المدونة: 5580/5 التفريع: 7/+8-71١ا"»‏ المنتقى: 2015/17 الكاتي: ١‏ هالجواهر: 
51/8 الذحيرة: 57/5:هه 5عمره 7 اللباب: 44 25 القوانين الفقهية: ,717١‏ 

(ه ) انظر: ص: 2731. ٠‏ 

(5 ) فاية ل 54 من: (ز). 

0 ) انظر: 759727580/5. 


() انظر: التنوادر: ؟198/15. 


ما يُشترط في 


حوز الهبة 


كتاب الهبة ظ 
07077272272 0 يي ات 


الرّوج فيه طعامًا حتّى مات الأبْ» أن ذلك حيازة للبنت220, 


ا 


وقال أصبغ: لا يكون ذلك حيسازة؛ إلا أن توكلة©). 
ورووأة أبن القاسؤو. 

ونس أبن القاسه ف الذي تصدّق على رجل غير سفيه بدراهمٌ» وجعلها 
على عرد وهو فوا :الها جار إذا لم يشترط على المدفوعة إليه ألا يدفعها 
إلا بأمره". 

ولا لاف أنه إذا اشترط ألا يدفعها إلا بأمره» أنّها لا تمضي©. 

كما لا حلاف/”" إذا قال له: حَرُهًا له» أو ادفعها له» وقال الموهوب: 


امسكها عندك» أنه تمضي7". 


١(‏ ) في (م؟): حيازة له للبدت. 
١(‏ ) ويه الباجي ذلك بقوله: "أن الحبة لم تبقّ بيد الواهب؛ بل هي على حالة يتساوى فيها 
الْحْطِي امعط فلم منع صحّة الحيازة كالدين". 


المنتقى: 515/17. 

(م ) ووبّه هذا القولء قائلًا: "لأنّها هبة لم يقبضها الْخْطَى» ولا مَنْ يُُوبُ عنه» فلم تتم حيازتها 
كما لو كانت بيد الْخطي". 
ن »م : جأص. 


(5 ) شرح ابن عبد السّلام: //١٠أ.‏ 
وانظر: النّوادر: 2١58/17‏ المنتقى: 7/17 1ه» اللباب: 414؟. 

(5 ) انظر: المدونة: 2770/5 المتتحب: ل8١1ب١15أ»‏ التوادر: )1١49/1١١‏ 
الجامع (ت: خياط): 7/هلاه) الذخيرة: ”,, شرح التّهذيب: 5/ل7 ١ا.‏ 
استدل سحنون لصحّة الحيازة بقوله: "ويدلّكَ على جواز ذلك وصحّته ما مضى من أَمْرٍ 
النّاس وأصحاب رسول الله وغيرهم في تحاوز الأحباس: أن قابض الأحباس يجوز قبضه على 
الكبير الحاضر البالغ المالك لأمر نفسه؛ والطفل الصّغير» والغائب» ومنْ لم يأت من ولد الولّد 
مما يَحْدْت ويُولد". 
المدونة: 701/5 ؟. 

,)2 انظر: المنتتخحب: ل8١ ١‏ به المدونة: 8./5/ا”2 التوادر: »١ 49/١5‏ الجامع (ت: خياط): 
7 

0 ) هاية ل ”٠١‏ من: (ب). 

( ) انظر: المتتحب: ل8١١ابء‏ التوادر: 149/17 الذخيرة: 797/5. 


كتاب الهبة ظ 25 


ولف إذا لم يقل: ادفعهاء ولا أمسكها حتَّى يموت الواهب". 
ولو شَرَّط إمساكها حنّى يموت الواهب: فلا خلاف أنّها وصية ماضية 


شحو 5 
من الثلث”", قال حفط رحمه الله". 


أ 


ص. (ويُشترط ٍ : ل في - : 2 . -- وَعَقا وقيام 
وجهه.) 5200 


وعقله, وقيام.وجهه©©. 


مرض الواهب 
في الموطأ©: أن اتسينا ٍ ضه ” ا ابن قبل قبض الهبة 


١‏ ) انظر: المدونة: 7701/5» التّوادر: ١40/١‏ التّبصرة للحمي: 2701/8 شرح التّهذيب: 
ا 

(؟ ) انظر: الذخيرة: 0 

) انظر: التوادر: .١ 49/1١5١‏ 
قال ابن العايت» الكل عن تماق بصدقة على مّنْ بلغ الحوز» فلم يحرٌ لنفسه حتّى مض 
التَصَدقه لم يجز له قبضه وكانت مال وارث". 
المدونة: 707/75/5. 

(: ) غهاية ل ”4ب من: (ت). 

(ه ) العبارة: "'ش: أي يُشتترط في تمام الحبة.... وقيام ههلا سافظة من : 411 :ومفة باهامق, 

(5 ) انظر: المدونة: 231/5 الرّسالة: 277٠‏ التُوادر: 2١75/17‏ الجامع (ت: نخياط): 
7 التبصرة للُحمي: 5/9 البيان: 2447/17 2٠١7/14‏ الجواهر: 251/7 
القوانين الفقهية: 777. 
ووضع ابن القاسم في ذلك ضابطاء فقال: "كل مَنْ تصدّق بصدقة على من بلغ الحوز» فلم 
يَحُرْ لنفسه حبّى مَرِض الْنَصَدّقُ فأجازه في مرضه؛ فلا صدقة له وهو بمزلة مّنْ أوصى 
لوارث حين منعه في صحّته» وأسلمه في مرضه" 
البيان: 55/1١15‏ 5. 

(0 ) انظر: المدونة: 0775/5”» التُوادر: 2٠١9/17‏ 156 الجامع (ت: خياط): 501/7) 
الكافي: ؟8ه. المنتقى: 014/37 البيان: 4 1١5/1١‏ المفيد: /5-0/ء اللتواهر: 37/7". 


( ) أخرجه من حديث عائشة ظفك_اء في الأقضية» باب ما لا يجوز من النْحَل (الأثر: 607 -:)١‏ 


كتاب الهبة 
جح يلب 1 الت 


رك 2 


جنات عشرين باد فلمًا حضرته الوفاة» قال: "وَالله يا بنية ما 


من الئاس أحَدّ أَحَبُ إِلَيَّ غنّى بَعْدي منك, ولا أعَرٌ عَلَيّ ققرًا افد ]هه 57 
وني كُنْت تحَلدُك جَادَ عشرينَ ومنقاء فلو كنت جَدَذتيه وَاحْتزتيه. كان 
لكء وَإَِمَا هُ والِومَمَال وارثء وَإِلَهَاهُمَاأَخَوَاك© 


-770/9؛ قال ابن حَجَر: أحرجه عبد الرّزق بإسناد صحيح. 

الدراية في تخريج أحاديث الهداية: ؟/187. 
١(‏ ) فسّرها الباجي» فقال: "قال عيسى بن دينار: جدَاد عشرين وسْقا منْ تمر نخلة إذا جد وقال 
ثابت: أن ذلك يُجَدّ منها ويْصْرّمُ فعلى تفسير عيسى: وهبها عشرين وملقًا بجدودة» وعلى 
تفسير ثابت: وهبها ثمرة نحل يُجَدُ منها عشرون وسُقا". 
المنتقى: 5/17 ٠ه.‏ 
وقال الوقشي: "أي حائطًا يُجَدُ منه هذا المقدار منّ التُمر". 
انظر: التعليق على الموطأ: 717/9. 
الوسق في اللغة: ضيّمْ الشّيء بعضه إلى بعض» وهو حمُل البعير. 
العين: 2١51/0‏ (القاف والسّين ووايء معهما)» المخصص: 299/5 اماق علي لوالا 
١/لاى‏ التّهاية: 84/0 1ك غْررُ المقالة: 1568. 
وود قاس الزذة المعكلة ض القرنب يال #لظانة وعهرورة رطا اخبهار يله أو 
ستون صاعًا بصاع الي 3 والصاع يساوي أربعة أمداد ,هده يَلم. 
انظر: غريب الموطأ لابن حبيب: 2374/١‏ الرّسالة: 0 تخريج الدّلالات السّمعية: ©٠؟55-‏ 
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جر 


3135" 
والصاع بالمكايبل الحديثة يعادل (1170١7)غم؛‏ فالوسق يعادل: (0٠70,0١)كغم.‏ 

انظر: الفقه الإسلامي وأدلته: 2١44/١‏ الموسوعة الفقهية: 7.0/5 

وانظر: ملحق .١‏ 

25 بعدي ساقطة من جميع النسخ. 

:)2 اعرد لضن رعق ابناازي بكر ادي طاقه وغيد لخن اقيق الاش مكنساء أمهما أم 
رُومّان بنت عامر بن عوكر. شهد بدرًا مع المشركين ثم أسلم وحَّسََ إسلامه» سهد موقعة 
الجمل مع السيدة عائشة ذُي ا. توفي سنة: 1م6ه. 
غريب الموطأ لابن حبيب: 2”17/-٠5/9‏ طبقات خخليفة: 2١8/١‏ وفيات الأعيان: 59/9. 
وأمًا مُحمّدٌ فأمُهُ أسماء بت عُمَيس الَفْعَميّة فهراء ولد في طريق المدينة إلى مكة في حجّة 
الوداع؛ روى عن أبيه مُرسِنَا ون مق وروى عنه ابنه القاسم. ولأه علي بن أبي طالب على 
مصر. توي سنة: /'اهل. 
غريب الموطأً: 9/*م-/ا» الطّبقات الكبرى: 218/١‏ العبر: 4/١‏ 24 الإصابة: .7./١‏ 


كتاب الهبة 
اآ------- ا ا 


وأخفاك”". فَافْعَسمُوهُ عَلَى كتاب الله تعالىي"©. 

واحترز بصحّة عقله ما لو جُنّ الواهب قبل الحوز: فإن الهبة تُوقفُ» فإن 
صّحّ الواهب لَزِمّتْء وإن انُصل ذلك بالموت بطلت”, كما سيأقي منْ كلام 
المسزؤه” . 

والمراد بقيام الوجه: ألا يقلو 3 

: وظاهر كلامهم في غير هذا الموضع أن قيام الوجه": هو السّلامة منّ 
التْفلِيس بالحكم» ومن قيام الغرماء بدين إن أحاط دينهم .كال الغريم» ولو لم يحكم 
القاضي بفلسه. وأمّا هذا الموضع فإحاطة الدّين مال الواهب” مانعة من 
الحيازة©. 

وقد نس الباجي على أنه لو حيرّت» وقد كان تداين ديئا يُحيطً عاله 


)١(‏ هما أسماء وأمٌ كلثوم ابن أبي بكر الصّديق طله» 
أن اققاء قي أن عذال بن الريك رلته قبلة تعن ديد لتر عبد ين اند م بق 
عامر بن لؤي. عاشت مائة سنة وماتت ,مكة. 
غريب الموطأ: ؟//ا؟» طبقات نخليفة: 2*87/١‏ الاستيعاب: //١/7اصفوة‏ الصفوة: 
"8/1١‏ وفيات الأعيان: */55. 
وأمًا أُمٌ كلثوم فأمّها حبيبة بنت خخارجة بن زيد الأنصاري؛ ولدت أم كلثوم بعد وفاة أبي 
بكر الصّديق له . تزوّحها طلحة بن عبيد الله ضيه فولدت له محمِّدًا وكان عاملًا على 
مكة وولدت له زكرياء وعائشة. 
غريب الموطأ لابن حبيب: ”2707/7 الطبقات الكبرى: 2١53/*‏ الاستيعاب: 2555/7 صفوة 
الصّفوة: 2378/1١‏ وفيات الأعيان: 59//9. 

2051/9 الجامع (ت: خياط):‎ 179/1١7 انظر: المدونة: 3770477431/5,) النوادر:‎ ) ١( 
٠ .891/17 البيان:‎ 

(" ) انظر: المنتقى: 186/77هء البيان: 556440/1 24 الجواهر: 517/7. 

(؟ ) انظر: ص: /441. ش ١‏ 

(5 ) قال ابن شاس: فأما إن استحدث ديئًا ففلس» بطلت» والغرماء أحق. 
الجواهر: «/17". 

(” ) قيام الوجه» ساقطة من: (م؟). 

0 ) في (م؟): بعال الغريم. 

(8 ) شرح ابن عبد السّلام: ه/ل07١٠أ.‏ 


كتاب الهبة 
مس 1ت 1 


قبل العطية: أنّها لا تحوز؛ لأنّه ليس له أن يُعْطيّ ملك" غيره". 

أعميعٌ فى العتبية: وإِن كانت قيمة العبد الموهوب أكثر منْ قيمة الدَّينٍ 
إن بيع جميعه» وإن بيع بقدر الدّين قصر عنه للتّبعيض» فإنّهِ يبَاعٌ جميعه 1 فيقضصضى 
منه اين وَيَعْطَى ما بقي للواهب» ولاشية الموفوب ل كبا ليق امشتحعيه 


انف ا 0 
مستحق» فإن الغرماء استحقوه من يده2. 


أمّا إن اذّان بعد العطية", وقبل الحيازة: 


ع 


5 


فقال هطرّم واين الماجشون: الدّينْ أولى» وتبطل الصّدقة؛ والية: 
واعتبر بيوم الحيازة”” 

وقال أحميغ: الصّدقة أولى من الدّين المستحدث وإن ل تُقبّض) وإِنّما 
يُراعَى يوم الصّدقة لا يوم الحيازة© ظ 

الباجي: وإذا قلنا/”' ,مراعاة الصّدقة: 

فقال أسيع: إذا تقدّم الدينُء وقد كان له وفاء سِ الصّدقة» أو لم يذر . 
الدّينُ كَبْلَ الصّدقة 3» أو بعدها؟» فالصّدقة المقبوضة أولى. وإن كان الأب حازهما 
ل ا لي 

يدر استغل لنفسه أو لهم فالصدقة ماضية حّى يعْلَمْ أ أله إنّما/© كان استغلها 

رين دوهم. 


١(‏ ) ملك ساقطة من: (ز). 

(؟ ) المنتقى: 519/97. 

.١1339 31.1 4 البيان:‎ ) 59 

(4 ) في (ز): أمّا إن أراد أن بعد. 

(5 ) انظر: التُوادر: 23١6/17‏ منتحب الأحكام: ل" هبء الجامع (ت: خياط): 2055/5 
المنتقى: 1/187 ه» الذحيرة: 2578/5 اللباب: 745. 

(5 ) التنُوادر: 2517/1١‏ وثائق ابن العطار: 574 المنتقى: 5/17 1هء البيان: "4517/11» 
0/1 اللباب: 545؟. 

0 ) غاية ل 7 اب من: (م١1).‏ 

(8 ) غاية للا (أ من: (م؟).* 


كتاب الهبة ظ 25 


وروي أبو زيد" من ابن القاسه ف الصّدقة المقبوضة لا يَدْرِي الدّينُ 
قبلها أو بعدها: الصّدقة أولى حتّى يُعْلَم أن الذي كلها ولو كان الذي حبناتةا 
لابنه الصّغيرء لكان الدّين أولى حتَّى يُعْلْمُ أن الصّدقة قبل الدّين©7» ونحوه في 
المطدونة. 


ص: (وَالعَارِيَةُه والقَرْضْ كَاهبَة في الوز.) 


- 


كن 
انيجي تحص لفحت د 
- و و المعروف 
كالعصاري ل ةوالح خة9 والعغقمرىء» والسسمسكيي) 


1 ) أبو زيد » عبد الرّحمن بن عمر بن أبي الغمر» مولى بن سهم. كان شيخًا ثقة فقيهًا مفتًا. 
روى عن يعقوب بن عبد الرّحمن الاسكندران» وابن القاسم» وابن وهب وغيرهم» ورأى 
مالك ولم يأخذ عنه شيئاء روى عنه ابناه وأخرج عنه البخاري في صحيحه وأبو زرعة محمد 
ابن المواز وأبو إسحاق البرقي وييى بن عمرو. له سماع من ابن القاسم. توفي سنة: 14اه. 
ترتيب المدارك: 0778/١‏ الدّيباج: 43-545 25 الشّجرة: 55. 

١(‏ ) العبارة: "الصّدقة أولى حتّى يُعْلمْ الدّين ...لكان الدّينٌ أولى"» ساقطة من: (م7). 

(5 ) قال ابن العطار: "وبقول ابن القاسم القضاءء وعليه العمل". 
وثائق ابن العطار: 5 5" 

(؛ ) المنتقى: 19/10ه. 
وانظر: المدونة: 71717767775/5) منتخب الأحكام: ل" هبء الجامع (ت: خياط): 
» البيان: 17107-17/1١5 2454-477/1١‏ المفيد: 2745/7 اللباب: 45 27 
شرح ابن عبد السّلام: ه/ل17١٠أ.‏ 
لعله يشير إلى قول ابن القاسم: "أرلة تر ار أن ربلا وس عاق بطن جاريته لرجل ثم 
فلس» بيعت وكان ما في بطنها لمن اشتراها". 
المدونة: 7575/5. 
وقول ابن القاسم في الرّحل يهب للرّحل نخله بعد أحل: "ذلك جائرٌ للموهوب له إن سَلمَت 
النّحل إلى ذلك الأحل» ول يت ربُهاء ولم يلحقه دينٌ» فله أن يقوم عليها فيأخذهاء وإنْ مات 
ربّها أو لحقه دين فلا حقّ له فيها". 
نسيل 

(5 ) هاية ل؟ 4ب من: (ز). 

5١‏ ) عرّفها المنجور بأنّها: "هبة غلَة الأصُول". 
شرح المنهج: .47١‏ 


وكذلك الحبسر. 
7 واحثلف في الكفالة”, والمشهور: أنها لا تفتقر إلى الحوارة”. 


ص: (قلو مات قَبْلَهُ وهو جَادٌ فيه) أو ساع في تركيّة كك كية شهود 2007 
قبل الحوز 


الحبّة: فقال ابن القاسم: حَونٌ وصحت. وَقَالَ ابن الماجشون: تطلت.) 
ش: أي مات الواهب قبل الحوزء والموهوب له جَادٌَ فيه» أي في القبض» 
وق الطلب المفهوم من السسّياق أو الموهوب له سّاع ق اتزكنة شهوة المنةا/ن» 
لكون الواهب أنكره©. ْ 
فقال ابن القاسو في المدونة” والموازية": هي تَامَة ويُقْضَى بما 
للموهوب» واستشهد بالمفلس إذا خاصمه الرحل في عين سلعته» ثم مسسات 


.41731-41. انظر: الجواهر: 251/8 شرح المنهج:‎ ) ١( 

(؟ ) الكفالة في اللغة: الضّمانء ومنه تكفل عنه بدينه. 
العين: 1/7/5" (الكاف واللام والفاء معهما)؛ اللسان: »030/١١‏ تنبيه الطالب للأموي: 
ل8م: اب (كفل). 
قال القاضي عبد الوهاب: "الحمالة والكفالة والضّمان والرّعامة كل ععبّى واخد في اللغة". 
التلقين: ؟/4414. ْ 
وف الاصطلاح عرّفها ابن عرفة بقوله: "الْتَامُ دين لا يُسْقطة أو طَلَبٍ منْ هو عَلَيه 
لمَنّْ هُو له". 
شرح حدود ابن عرفة: ؟/1؟4. 

5 ) شرح ابن عبد السّلام: ه/ل17١٠اب.‏ 
لم أقفْ على كيفية الحيازة في الكفالة فيما وقفت عليه من كتب الفقه. وقد صَوَّرٌ كيفيتها 
فضيلة الدكتور: محمد العروسي» فقال: الكفالة على نوعين: كفالة مال» وكفالة وجه؛ 
فالحيازة في كفالة الوجه أن يتعهّد الكافل بقاء المكفول في البلد المكفول فيها لإحضاره حين 
طلبه» والحيازة في كفالة المال أن يكون في حوز الكافل المبلغ المطلوب لدفعه حين طلبه. 

(4 ) العبارة من قول المصنّف: "فقال ابن القاسم: حوز ... في تزكية الشهود".» ساقطة من: 
(م١)»‏ ومثبتة في الهامش. 

(5 ) انظر: شرح ابن عبد السّلام: ه/ل1١٠١بء‏ الألفاظ المبينات: 7/ل/"1١‏ أب 

(5) انظر: 581-54٠5‏ ؟. 

7 ) انظر: التُوادر: .١80/1‏ 


كتاب الهبة ظ 
5< سبطحتييييت اك 


المفلسسة أنّ.ريها أخَق بها إن تبنت بببيةة», 

أبن الفواز: وليس له إيقافها إلا في البيّنة القريبة مثل: الساعة» وأما ببيّنة 
بعيدة فلا يُحَالَ بينها وبين ربّها إلا بشاهد". | 

وقوله: "حور وصحّت"” يُسْتَعْنَى بأحدهما عن الآخر. 

وقال ابن الماجشون: تبطل الحبة» ورأى أن غاية قيام البيّئة أن تكون 
كإقرار الواهب» وهو لو أقرٌ له» ومات قبل القبض» لبطلت©. 

وقال أشضب: إذا حَال القاضي بين الواهب وبينها حنّى لا يجوز حكمه 
فيها» فليقض بما ثبت عنده فيهاء كما لو كان يقضي في حياته. وإن ل ينم منها 
المعطي © و يظطلها: فهي باطلة©. 

و: وينبغي إذا لم يعلمٌ بالهبة» فلما مات الواهب دُفْعَ له عَقَدُ الهبة» وعلم 
ذلك: ألا تبطل. وقد نزلت بتونس» ووقع فيها اضطرابُ/» ووجدت في 
الطوو”: أنه معذورٌ بعدم علمه» وهو الصّواب©: والله تعالى أعلم. 


١(‏ ) البيَة في اللغة: من الوضوح. 
معونة الطالب للأموي: ل١7٠اب.‏ 
وَحَّدُمًا ابن فرحون بألها: "اسم لكل ما بين الْحَقّ وَيِظهرة". 
قال: "رَسَمْى الب ف الود يكذ لوقوع اين ووم وانقاع شكال يشهَاقتيم. 
تبصرة الحكام: .5140/١‏ 
وهي في استعمال الفقهاء مخصوصة بالشّاهدين واليمين. 
القاموس الفقهي: /110. 
١‏ ) انظر: الْتوادر: 70/117 1. 
(" ) انظر: النُوادر:/١150/1.‏ المنتقى:2.017/1 الجواهر: 57/9. 
2-0 الْخْطي» ساقطة من: (م١).‏ 
(ه ) انظر: التُوادر: 170/17 المنتقى: 511/17. 
(5 ) هاية ل "5 من: (ت). 
7 ) سبق التعريف بالكتاب. 
انظر: ص: 5كلل. 
(8 ) انظر: الطرر: لكلاب 


كتاب الهبة 
2272-5 


ص: (قَانْ مَرِضِ» أو جْنَّ بَطَل القِض إن انصلاً بالّوت» فإن 
صحَ قَلَهُ الطُلّبْ الأول.) 
ش: هو ظاهر التّصورء ولا إشكال في المرض. 
وأمّا انون فوقع لأبن القاسو في العتبية في امرأة تصدّقت على رجحل د 
بعبد» أو دين فلم يحرْ عنها حتَّى ذهب عقلها أنه كالموت» والفلس2©. 5-6 
المباجي: يُريدُ فتكون موقوفةٌ فإنْ برئت فعلى صدّقنهاء إن اتصل ذلك 
عوتما بطلت©. 
فو قرام 5كره المصره: 
م: وهذا إِنّما يتبين على الشنّاذ: في أن الهبة لا تلزم بالقول. وأمّا على 
المشهور: أَنّها تلزم بالقول» فمقتضى القياس» كان دفعها للموهوب له. والفرق . 
بين ذهاب العقل» والمرضء والدّين: أن الْحَقّ في ذهاب العقل للواهبء وقد . 
أسقطه بالترامه والْحَقَّ في المرض والدّين/29* لغير الواهب©؛ وهو الوارث - 
والغرم”". انتهى. 
ج: فكأفهم زَأوا أن تون كاللرضي 


22 720001 9 0 5906 5 ا 7 # > 2 م ل 
ص: (وقال أشهّب: إن قَبَض فيهمًا فئلتهًا وَصيّة, ولا أرَى قول 
ره مشكام 2 - 2 ميك م وت ع وميه ووس 
مَن جَعَلهَا كلها وّصية, ولا قول من أبطلها.) 
ش: قوله: "فيهما"؛ أي في المرض والجنون» وأعاد الصتُمير عليهما؛ 


00 6 020 + ترم 


لأنهما يفهّمَانَ من مَرَض وحن 


.445 2440/17 انظر: البيان:‎ )١( 

(5 ) المنتقى: 18/107ه. 

59 ) فاية ل الاب من: (ب). 

(4 ) والدّين» ساقطة من: (ت). 

(5 ) في (م1): والْحق في المرض للوارث؛ وهو غير الواهب. 
5) شرح ابن عبد السّلام: ه/ل/1١٠اب.‏ 

0 ) انظر: ن» م : ج/ل. 


كتاب الهبة 
مسح ات 13ت 1 


وقوله: "وقال أخصي". هو معطوفٌ على ما تقدّم؛ وذلك لأنّه قَدَم أن 
ا مرض بطل القبض. م قال: "وقال أشهيم". فكأنّه يقول: المشهور أنّه إذا 
مَرَض بطلت الهبة وإن قَبَضّ في المرض”"» وهو صحيح. 

وقد نقل الباجي أن ابن القاسو روى عنْ هاللئه: أنه إذا قبض في الرض 
لا يحوز» وإن كانت من غير وارث. قال: وأحتج بحديث أبي بكر 5د" ْ ا 
قول أشعيم. وهو ف الموازية» قال: يُقَضيوٍ له الآن بثلثهاء فإن صّحَّ فضي أ له 
بباقيهاء ولا أرى قول منْ قال: تجوز كلها من الثلث؛ ولا قول مَنْ أبطلها". 

أبن المواز: وأظن جوابه يعن به أنه لم يدع غيرها؛ فلذلك قال ثُلنَهًا. 
قل عن هيم أيضا أنه قال: ذهب وبيعة” إلى إِنّه إذا لم يَسْرٍ الى له 
عطيته حت مات الطيّ/1*: إن له ثلث العطيةة». 

وقال ابن شفاب وثيره: هي للمُمْطَى إِنْ حمله التلثء ولا 
أقول ما قالأه". 


2517/« المعونة: 1037/7ء الكافي: 088) الجواهر:‎ 257١ الرّسالة:‎ "١/9 التفريع:‎ ) ١( 
الألفاظ المبينات: ؟/ل/7 اب.‎ #١ اللباب: “274 معونة الطّالب: 5/ل‎ 

(؟ ) سبق ذكر الحديث؛ وتخريجه انظر: ص: 414١‏ 

5 ) المنتقى: 0ه .6. 
وانظر: النُوادر: 179/17) الجامع (ت: خياط): 550/7» شرح ابن عبد السلام: 
ه/ل١٠١بء‏ معونة الطّالب: >/ل ١#أ»‏ الألفاظ المبينات: /ل/1اب. 

(4 ) في (م؟): "وأظن جوابه فلذلك قال: يعني 

(5 ) أبو عشمان» ربيعة بن أبي عبد الرّحمن فَرُوخ» ويقال: أبو عبد الرحمن القُرشي التّيمي» 
مولاهم المشهور بربيعة الرأي» من موالي آل التكدر. الإمام» مف المدينة» وكان من أئمة 
الاجتهاد. روى عن: أنس بن مالك» وسعيد بن المسيّب» وعدة. وعنه: الأوزاعي» وشعبة؛ 
ومالك وعَلّيه تفقه. وسفيان الثوري؛ وحماد بن سلمة» وغيرهم. توفي سنة: 11هم. 
طبقات الفقهاء للتّيرازي: ١/50؛‏ ميزان الاعتدال: ؟/54 4» وفيات الأعيان: ؟///17- 
طبقات الحفاظ: ١/ه5/١21/5-1‏ شذرات الذهب: ١554/١‏ 

(5 ) غاية ل 354 من: (م١).‏ 

0 ) انظر: النّوادر: »179/١7‏ الجامع (ت: خخياط): 055/9. الألفاظ المبينات: 01//7٠اب.‏ 

(8 ) التوادر: 2170/17 النامع (ت: خياط): 050/1» معزنة الطالب: 5/ل١9أ»‏ الألفاظ 
المبينات: 7/ل/ااب. 


ص: (فلو فلس ولو بحادث بَطلت.) 
ش: قد تقدّم ا رار 


ص: (وَبَقَاوةُ في الدَارِ الَوهُوبّة/” باكتر اع أو إِعْمَار أو فاق 
حَتَى مات ماف للحَوز.) 
ش: أي بقاء الواهب في الدّار الموهوبة بأي وجه كان إلى أن يموت لا 52006 


2 7 في الدارالموهوبة 
يصح معه و الهبة وتبطل”©". 


ص: فرق ابْنْ القاسم بَينَ هبّة الرّوج للرّوجة؛ وَالروجَة 
للرّوج دَارَ سكا سكا هم أن الي في السكتى لوج .) 
ش: هو كلاستثاء منْ قوله: "إن بقاء الواهب في دار سكناه 
مُبطلٌ"؛ أي إلا في هبة الرّوجة للرّوج داراء وهي ساكنة معه فيهاء فلا يناي ذلك ١‏ 
صحة الحيازة» بخلاف العكس©. 
وقوله: "لأنّ اليّد في السّكنى للرّوج"” تعليل للفرق» ويُعْلَمُ به حُكْمْ ' ا 
المسألتين". وإلاً هالمسنفضه لم يُصَّرِحْ بحكمهماء أي لا كانت اليّد في السك 
للروج فسكناها تابعة لسكناه» فلذلك صحّت الهبة في دار وهبتها لزوجهاء 
وسكنت فيها معه» بخلاف العكس©. ْ 


.4475-414٠0 انظر: ص:‎ )١( 

١(‏ ) نهاية ل 45 من: (ز). 

(" ) انظر: المدونة: 5584/5» النُوادر: ,1707/١‏ المنتقى: 5.59/10؛ اللهاية والتّمام: 
١ه‏ هبه الجواهر: *57/7» معونة الطالب: 5/ل١لاب.‏ 

(4؛ ) انظر: التُوادر: 2181/1 منتحب الأحكام: ل؛ هبء المنتقى: ١9/17‏ ه» أحكام ابن سهل: 
؟0 ١ه‏ البيان: 8/١1‏ 4» المفيد: 5/7 /ء الجواهر: 57/7» الذّخيرة: 47/5 25 معين 
الحكام: ه/اء المعيار: 2١49/9‏ فتاوى البرزلي: 57/8. 

(5) نعم: جأص. 

(5 ) انظر: منتحب الأحكام: ل4 هبء» شرح البخاري لابن بطال: ٠١5/17‏ المنتقى: 4005/17 » . 


الست كت 


القأهو 


وقوله: "وفرّق ابن القاسم"؛ أي في العتبية". 
ونصنة اكنزقه لس اران هافك غالفه: وهند كذلف»"لأاسن 
روى عن هالكه: أنه حورٌ في الوجهين". 


وروي أشهيد: أنه حَوزرٌ ضعيفٌ» لا يَصِحّ في الوجهين» هكذا حكأة ابن 


زرقون من ابن بطالي29. 


كالمناقض لما بعدهء وأَنّه يتخرّج في المسألتين ثلاثة أقوال من ا منصوص ف 


وإنْ كان صاحيم البيان قال: لا أحفظ فيه خلافا©. 
غ: وَيُحْتَمَلٌ أن يكون نفس هذا الكلام لآبن القاسو؛ إشارة إلى أئه 


واحدة منهما , 


210 
20 
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- البيان: 4728/115» المفيد: 75/7 شرح ابن عبد السّلام: ه/ل7١٠١بء»‏ معوئة الطّالب: 
"إل ١‏ “اب» عدّة البروق: 1695. الألفاظ المبينات: 7/ل/1"اب. 

. 4728/١ البيان:‎ 

انظر: شرح ابن عبد السّلام: ه/ل١٠بء‏ معونة الطّالب: +/ل١“اب.‏ 

لم أقف على من نسب لابن القاسم ولا لغيره أنّه حيازةٌ في الوجهين. 

وقد جاء في أحكام ابن سهل أن الحاضرين مجلس ابن زَرَب قالوا بذلك فلم يوافقهم. 

انظر: أحكام ابن سهل: ٠ .1١50-1١69/9‏ 

ونسب ابن بطال ذلك لابن القاسم؛ ولكنه استشهد ببة الخادم والمتاع» وهي غير هذه 
المسألة. 

انظر: شرح البخاري لابن بطّال: .1١5/19‏ 

أبو الحسن» علي بن خخحلف بن عبد الملك بن بطَّال» البكريء القرطي. الحافظ الْحَدّث الفقيه. 
روى عن أبي المطرف القنازعي» والمهلب بن أحمد بن أبي صفرة» وروى عنه أبو داود المقرئ. 
من مصنفاته: شرح صحيح البخاري» الاعتصام في الحديث. توق سنة: 145 14هل. 

ترتيب المدارك: ؟/5"”» الديباج: 394 النبلاء: »47/١8‏ العبر: “5371/7 »الشّجرة: .١١١‏ 
انظر: شرح البخاري لابن بطال: 1 ١‏ شرح ابن عبد السّلام: ه/ل17١٠١اب.‏ 

البيان: 499/15 . 

شرح ابن عبد السّلام: ه/ل/17١٠اب.‏ 


0 


كتاب الهبة 
2-3 كك 


ص: (وَأَما الخادمٌ عَنْدَهْمَاء وَمَتَاعٌ البّيت يَهْبْهُ أَحَدُهُمَا للآخر, 


فروى ابن القاسم: إِنهُ لازم وَروَى أث شهب: إِنَهُ ضعيف» و لحيس 


00 


لمن 
ش: الضَّمير في قوله: "عندهماء وأحدهما": عائدٌ على الرّوحة والرّوج. 
وقوله: "فروى ابن القاسم"؛ أي في الموازية والعتبية: أن المبة 
١‏ راان 
وروي أشضب فى الكتابين”": أَنّه ضعيف» وما هو بالبين". 
واعلم أنه لم يُذْكَرْ في رواية ابن القاسو متاع البيت. وكلام المسنهم 
يُوهمُ ذكْرَهًا في الرّواية؛ نعم روى هحقط من أبن القاسم وابن حبس الحشه: إِنَ 
متاع البيت/0 كالخادم؛ أي على رواية أبن القاسو©. 
فيخقط : وبه أقول"©. ش 
أبن رشط وابن زوقون: والأظهر أن يغلب» فأشارا إلى تفرقة أب 
القاسو في السّكئ» ففرقاء واستدّلا على ذلك باثفاقهم على أن القول قول الرُوج 
إذا احتلفا في متاع البيت فيما يكون للرّحال والنساءء قالا: وقد قيل: القول قوله 
فيما عرف من متاع النساءء وأنّه لا يد لما معه©. 


١(‏ ) انظر: المنتقى: ١١7‏ م2 البيان: 47/11 479-438 المفيد: 70/9 /الالاء 
الجواهر: /57, الذيرة: 417/1 7. 
(؟ ) سبق التعريف بالمصطلح. 
انظر: ص: 85. 
(5 ) انظر: الثوادر: 181/17 المنتقى: 7/١٠31ه»‏ البيان: 5/17 »4١‏ الجواهر: 17/8”. 
(4 ) انظر: البيان: 510/118. 
وقال عيسى في سماعه عن ابن القاسم ف هبة الرّوحين لأحدهما المسكن والخادم: "وقاله أصبغ 
كله وكذلك الأمتعة والوطأ وفرُشُ البييت وآنية المنزل" 
البيان: 459/17 . 
(5 ) فاية ل؟4ب من: (ت). 
(5 ) انظر: التوادر: 2181/17 المنتقى: »01٠/77‏ الجواهر: 55/7, معين الحكام: 7617/7 
0 ) انظر: النوادر: 2181/١‏ المنتقى: 201١/17‏ معين الحكام: ؟/707. 
(8 ) انظر: البيان: “07/17 4. 


هبة الخادم والمتاع 
بين الزوجين 


كتاب الهبة ظ 
0 كه خسححصجييييييدا) الا 


وقوله: "عندهما"؛ أي يكون هذا الموهوب يستعملانه بينهما. 

كذلك قال الباجي» قال: وأمًا ما يُسْتَعْمَلُ مُْْرِدًا كعبْد الخراج قفي 
العتبية من سماع أشص من هالك, في امرأة نحلت ابنًا لا صغيرًا عبدًاء فلم 
يحزه/”" الأب ولا الولي حتّى ماتت الأمٌ) أن ذلك يختلف: 

فأما غلام الخراج فليس بحوز للصّي. وأمًا غلام الخدمة يخدمه» ويختلف 
معه» ويقوم في حوائجه فإنّه حورٌ. وكذلك لو نحله أبوه الغلام» وهو مع أبيه. 
لكسان اختلافه معه وخدمته له حورًا وإنْ حدم الأب مع الغلام 


إلى أن مات الأبُ2©, 


' َ ل 2ه سه ًَ ميد - - - 00 
ص: (ولو حَازَّهَا ثم أجَرَهَاء أو أرفق بها الواهب, فَرَجَعَ إليها 
عن قرب بَطلت باثّفاق, وإن كان بَعْدَ سَئة فقولان.) 


ش: أي لو حاز الموهوب له الهبة", ثم أجَرّهاء أو أرفق© بما الواهب» ا 
و 1 2 1 رق بإجارة أو إرفاق 
فرجع إليها عن قرْب» بطلت الهبة باثفاق”؛ لما دلت عليه القرينة أن ذلك تُحيْل 


١(‏ ) فاية ل؟لا١اب‏ من: (م75). 
) المنتقى: 011/10. 
( ) ويأنٍ الحكم فيما لو كان الابن صغيرًا. 
(؟ ) الإرفاق في اللغة: اللطف» وهو ضدٌ العنفء وأرفقته؛ أي نفعته. 
اللسان: 2١55/١١‏ القاموس: 275/8 (رفق). 
وحَدّه اللنبحور بقوله: "وهو أن ُرْفْقَ جاره بجدارٍ أو سقي أو طريق أو قاعة يبي فيها ونحو 
ذلك". 
شرح المنهج المنتتخب: .55١‏ 
وقال الّسُْولي: "إغطاء منافع تعلق بالعقار". 


البهجة: ؟/561. 
والمقصود بالإرفاق هناء كما بين الدّردير: "إعطائها لواهبها على وجه الرّفْقٍ كالعارية 
والعمرى والإخدام". 


الشرح الكبير: ه/7١.ه.‏ ش 
(5 ) انظر: النُوادر: 21717/١7‏ منتخب الأحكام: له هدب الجامع (ت: خياط): 2514/9 
المنتقى: 5.9/37) البيان: «١/هم" 4١١١‏ .ه49 المفيد: 741/8 


كتاب الهبة 
-- يكن ستذة 5 ات : 


لإسقاط الحيازة. وهكذا صرَّح الهاجي”": ومخيوة بالاتفاق2©. 

وإن كان عن طول, وهو سنّة» وقيل: سنتان فقولان©. 

ب#: وأقربمما أن ذلك لا يضرء وهو الممتدى رواه محشقط من 
هالك, وأصحابه. 

والقول بآن ذلك يبطلها لمطرفه وابن الماجشوىف”. 

ووقع في بعض النُسخ عوض/” قول المسنفه: قولان» محا تمي 
روايتان". والأولى أصح؛ لأنْ الثاني ليس هو رواية. 

وقد رَحَّحّ قول عطوفه بالقياس على الرّهن". 

وقد/© يُجَابُ: بأن ارهن على ملك الراهن» ولذلك اشتُرط فيه استدامة 
الحيازة» بخلاف الموهوب©. 

يذل علق هذا اتفاقهم على أنَّه لو رَّحَمّ الواهب في الهبة مختفياء أو ضيفًا 
فمات أن ذلك لا يبطل الهبة» وإن كان عن قرُب7"©) وهو معي قوله: 


.5 09/17 انظر: المنتقى:‎ ) ١( 

(؟ ) ممن صرح بالاتفاق ابن المواز» وابن رشدء وحكى الطرطوشي اتفاق علماء أهل المدينة. 
انظر: التُوادر: ١57/17‏ المنتقى: ٠3/17‏ هء البيان: 786/17 الجواهر: 17/8”. 

( ) انظر: التثوادر: 175/17 21707 الجامع (ت: خخياط): 077/7. المنتقى: 4/1 ١‏ 3» البيان: 
ممم 
قال ابن عبد السّلام» مَعقيا: "الأصل في ذلك عدم التحديد إلا بالقرائن". 
شرح ابن عبد السّلام: /ل8١٠أ.‏ 

(9 ) شرح ابن عبد السّلام: هل ١‏ ذاأ. 
وانظر: النُوادر: 175/17 17076» الجامع (ت: خياط): 507-075/5ه, المنتقى: ١9/17‏ هع 
البيان: 270/١1“‏ معونة الطّالب: +/ل؟*ب. 

(5 ) هاية له؛أ من: (ز). 

(5) كذا وقع في نسخحة القلشاي. 
انظر: معونة الطّالب: 5/ل؟*ب. 

0 ) أي في شرط استدامة القبض كما في الرَّهن. 

(8 ) فاية ل14؟ ١ب‏ من: (م١).‏ 

(9 ) انظر شرح ابن عبد السّلام: ه/ل8١٠3أ.‏ 

- .٠١8ل/ شرح ابن عبد السّلام:‎ )٠١( 


ص: (ولو رَجَع مُختفياء أو نيا قَمَاتَ لَمْ تل وَإنْ كان 
عن قُرْب.) 

ش: قوله: "عن ُرْب") أي ولو بعد يوب وقاله عطرفمءوايبن 
الفاجشون”". وهذا بخلاف الرّهن فإنّهِ يبطل بذلك"©. 

وقوله في صدر المسألة: "ولو حازها ثم أَجَّرّها". يدلا" على أن 
الموهوب له يجوز لنفسه. وأمّا إن كان صغيرا فحاز عليه الأب أو غيره» مز 
الأب إلبها قبل أن يكت ووز لنيسه سنة فهي باطلة©». 

محقد: ولا يختلف في ذلك هالكه وأصحابه©. 

والمَرْقُ بين الصّغير والكبير: أنّ الولد الكبير يُتَصُوّرُ منه مَنْعُ الأب من 
الرحوع في الهبه» ولا يُعَدُ رجوع الأب إليها رجوعًا في الهبة. والصّغير لا يقدر 
على ذلكء فَيْعَدٌ رجوعه رجوعًا في الهبة". 

وما ذكره أبن الفواز من الاثفاق على بطلافاء فذلك إذا سكنها الأب 
وده وام إن حكن فيها مع الولد فظاهر قول هالك أيضًا: البطلان©. 


- وانظر: التُوادر: 1717/17؛ اللجامع (ت: خخحياط): 0517/7. المنتقى: 505/17؛ البيان: 
هر الذحيرة: 774/5 اللباب: 14107 ؟. 

النُوادر: 177/17» اللتامع (ت: خياط): 0707/79 المنتقى: 1١٠1م‏ الجواهر: 2510/9 
اللباب: /ا؟. 
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حمر 


(؟ ) انظر: البيان: 1/هم". 

(” ) غاية لال“اب من: (ب). 

(؟ ) انظر: النُوادر: 2155/17 اللجامع (ت: حياط): 0510/7. المنتقى: 20٠١/7‏ البيان: 
مولت شرح ابن عبد السّلام: هللأ 

(5) ن.م: جاص. 

(5 ) المنتقى: 197/١1ه.‏ 

7 ) النهاية والتّمام: 7١/لهب.‏ 


رجوع الواهب 
للدار الموهوبة 
ضيقا أو مضطرًا 


حت ا .6 


وحكى أبو محفت عشي" ف شُتَايِ الاحتلاه" عن ابن حبيب: أنّها لا 
تبطل؛ لأنّه إِنْما سكن بحضانة لهم©. 


ص: (وَلَو باع الوراهب. فإن إن علم نفل وَالثْمَنُ للْمَوُوب لَهُ 
إن لَمْ يَلَم ود وَهْو علَى طَلبه.) 
ش: يع لو باع الواهب الهبة قبل أن يحوزها الموهوب له افترق الْحَكُمُ 0 بيع لوادب 
557 علم الموهوب له؛ وَعَدَمٍ علمه": ا 
فإن عَلمَ الموهوب له: نَقَدَ البيعٌ» والثمن للموهوب ل2» وهكذا وقع في 
الفحوفة ان إخنف اراهن رذلك السهال:ن ارهاب المتسدية رم 
تصدّق على رجحل بصدقة قة | ؛ فلم يقبضها حى بيعت تم البيع» وكان الثمن 
للمُْطى”» روي بفتح الطاء على إن اسم مفعول» وهو موافقٌ لكلام المسزفه. 
وروي بكسر الطاء على إِنّه اسم فاعل©. 


)١١‏ ابو عمدواسكي ين عكد رن مخار الفسي؛ كان فقيهًا مقرثًا أديباء كان من الرّاسخين في 
علم القرآن. أحذ عن ابن أبي زيد» والقابسي في القيروان » وابن فارس» والمروزي بالمشرق. 
- مصتفاته: الإيجاز» واللمع في الإعراب. توفي سنة: /451ه. 
ترتيب المدارك: 4/٠‏ ."2 النبلاء: 91/117 ه-8وهء وفيات الأعيان: )71/1/-5174/٠‏ 
الدّيباج: 4 47-47» شذرات الذهب: ؟/780. ا 

(؟ ) سبق التّعريف بالكتاب. 
انظر: ص: .١١١‏ 

(5 ) انظر: النّهاية والتّمام: ١١/لهبء‏ معونة الطّالب: 5/ل؟"ا. 

(4 ) أي علمه بالهبة. 

(ه ) انظر: المدونة: 250758/5 التُوادر: الجامع (ت: خياط): 059/7 المنتقى: 2015/17 
الجواهر: 5/9 5» اللباب: 55 7. 
والذي له في العتبية: "لا أرى له شيئًا"؛ لا مر الحبة ولا مرخ الشمن» وهو خلاف ما في المدونة. 
انظر: البيان: 21179/5 .73٠0‏ 

(7 ) قوله: "وهكذا وقع في المدونة ... ومّنْ تصدّق على رجحل بصدقة"؛ ساقط من: 0 

) المدؤنة: 2507/58/5 (وفيها: وكان الثمن له يأخذه). 

(8 ) انظر: شرح ابن عبد السّلام: ه/ل8١٠أ.‏ 


كتاب الهبة ْ 
جللسسس تم ا د 


20 


يقتضي أنْ يُحيّرَ الموهوب له في إجازة البيع أو رده" إلا نهم راعوا قول مَنْ 
يقول: لا تلزم إلا بالقبض”. 

قوله: "وإن لم يعلج"؛ أي الموهوب له بالهبة» رُدَّ البيع» والموهوب له على 
عليه ف القبض”©. 

وقوله: "رُد"؛ أي البيع؛ أي إن أراد الموهوب له ذلك» وإن أراد إِمْضَاءهُ 
فذلك له كبيع الفضولي9)©, 

أبن يوخس: وكذلك يكون/” له رد البيع إذا علم الموهوب له ولم 
يفرط حبّى عاحله؛ يعن الْتَصّدّق بالبيع: ونحوه لأصيغ©. 

وم ذكره الفسذفنه من التّفرقة بين علّم الموهوب له وعدم علمه» هو 
طعي المدونة". ظ 

ولآبن القاسو نت ابن المواز: أن البائع أولى؛ لأن بيع عقد معاوضة» 


١(‏ ) قال ابن عبد السّلام موجّها: "لأنْ الهبة لازمة بالقول» فالبائع الواهب تولى بيع ما لا يملك". 
28 ج/ل. ٠‏ 

(؟ ) انظر: شرح ابن عبد السّلام: ه/ل8١٠أ.‏ 

(" ) انظر: المدونة: 251778/5 التوادر: 2177/17 الجامع (ت: خحياط): 059/7» المنتقى: 
١ه‏ الجواهر: */514» شرح التّهذيب: 5/ل55 ابه اللباب: 45 7. 

(4 ) الفضولي في الاصطلاح: "مُرَ مَنْ يكَصَرّفُ بحَقّ الك بون إن شرعي". 
محلة الأحكام: (المادة )١١5‏ 1 

(5 ) انظر: الجامع (ت: خياط): 055/9 المنتقى: »57٠/17‏ شرح ابن عبد السّلام: ه/ل8١٠أ.‏ 

(7 ) نماية ل54] من: (ت). 

(0 ) انظر: الجامع (ت: خياط): ؟/555. 

( ) قال أصبغ ف الرّحل يتصدّق على الرّحل بعبد أو دابة» فلم يَحَرْهُ حتّى باعه: ل عَلمْ 
بالصّدقة فلا شيء له وإِن لم يعلم اناعد ذلك إِنْ أد ركه إن فات فله إن شاء 0 
القيمة". 
انظر: التوادر: 57 .١ 55 ١‏ البيان: 5 .١79/1‏ 

(9) انظر: 778/5؟. 


كتاب الهبة ظ 
تلظ م ١‏ ل 


فكان أولى "2 ونحوه لأشسيده” . 
وروي أبو زيد من ابن القاسو: يُردُ البيع» ويَأَحُذ الْخْطَّى عطيته". 
فيتحصل في المسألة ثلاثة أقوال: 
الفهما: المشهورالمَرْق؛ فإنْ عَلمَ تقد وإن لم يعلم ر05. 
زاد المقيطي رابعًا: بأنَ الْتَصدَقَ عليه أولى» إِنْ كان ل يُمَرّطُ في الحيازة. 
وإن قرط لم يكن له شيء”» وهو قوله فى العتبية". 
وخامسًا: القرْقٌ بين ألا مضي من اد ما يُمْكنَةُ فيه الحوز» فيكون أحق. 
وبين أن يحضي ما يمكنه فيه الحوز» فلا يكون له إلا المن”". 
وسادسًا: أنّهِ إن مضى ما يُمْكنَهُ فيه الحوزء لم يك له فيه شي*. 
الباجي: وإذا قلنا بنقض البيع: فروى محقد لحن ابن القاسه: إِنّما ذلك 
إذا كان العطاء لمعين يُقضَى لزان عاق لغير مُعيّن/" مفسل أن يحعل داره ف 
السّبيل ثم يبيعهاء ولا يبطل البيع؛ لأنّه لا يُقْضَى عليه بها. وإنْ قلنا بإمضاء البيع: 


١(‏ ) في جميع النسخ عَقْدُ معاوضة» والّذي في النُوادر والمنتقى: "فالبيع أولى؛ إذ البيع حورٌ وإن لم 
يقبضله؛ لأنّه يضمنه؛ قال: "وتبطل الصّدقة» ولا شيء للمتَصّدّق عليه". 
الثوادر: ؟١156/1.‏ ْ 
وانظر: المنتقى: 515/1. 

(؟ ) قال: "ليس للمُتصّدّق عليه شيء إذا خرحت من ملك الْتَصّدّق بوجه منّ الوجوه؛ وحيرت 
المدونة: 2777/5 التوادر: ١١55/1‏ الجامع (ت: خياط): 559/7 البيان: 5 .177/1١‏ 

(" ) انظر: النُوادر: .158/١7‏ المنتقى: 2019/77 الجواهر: 2514/9 معين الحكام: ؟/74/8. 
وجّه الباحي ذلك بقوله: "كلا العقدين يقنضي التّمليك» فكان أسبقهما أولى كالبيعتين". 
المنتقى: 0/17 57. 

(4: ) وهو مذهب المدونة كما سبق بيانه. 

(5 ) انظر: النّهاية والتّمام: ؟١/ل5١أ.‏ 

(5 ) انظر: البيان: 5 .١179/1‏ 

7 ) انظر: التهاية والتّمام: ١١/ل5‏ ٠١أء‏ البيان: .١177/1١4‏ 

(4) نءعم: جأاص. 

(9 ) اية ل55أ من: (ز). 


كتاب الهبة ظ 
جتكل سام ١‏ أ 


فقال أشعي وابن عبسالحشو: تبطل الصّدقة» ولاشيء للمُْطَى من الثمن. , 
وروى أبن حبيببه من عطرفه: وَإن كان الْحْطَى حاضراء فلم يقمٌ حتّى علم 
الببع» مضى وله الْدُمن. إن مات الّمْطي قبل أن يأعذ منه الُمنء فلا شيء . 
له" يُرِيدُ لفوات الحيازة. وإن قام الْمعُطَى إثر ذلك» ول يُمَرّطء بطل البيبع؛ 
لكون العطية ملكا له/". عطرفه وابن القاسم: ولو كان الْحْطَى غائبًا فَقَدمَ 
في حياة الْمْطيء حير بين رَدَ البيع وأَذَ الشمن". 


ص: (قلّو مَاتَ قَبْل علمه قفي بُطَلانهَا قولآن» وَاضْطَربَ فيها 
قَول ابْنُ القاسمء بخلاف الرّهن.) 

ش: أي فلو مات الواهب قبل علم الموهوب له بالحبة» وقد كان الواهب 
باعهاء فقال أبن القاسم فى المدونة ومخيرها: بطلت”؛ وقال بعض مَنْ تكا 
هنا: بطلت©, ش 

والقول بعدم البطلان لا يكاد يوجد؛ لأنّ الواهب مات قبل حيازة 
الموهوب له لاسيّما وقد انضمٌ إلى هذا مطل آخرٌء وهو بيع الواهب". 


١(‏ ) في (م؟): فلا شيء عليه. 
(؟ ) انظر: التُوادر: ١117/١7‏ المنتقى: 0/177 07. 
(5 ) غهاية ل٠١٠أ‏ من: (م١).‏ 
(4 ) انظر: النُوادر: »1537/١‏ المنتقى: 57/37. 
(5 ) نص المدونة: "وإن كان لم يعلم, فالبيع مردودٌ إذا كان الذي تصدّق بما حيّاء وَالْتَصَدّقُ عليه 
ل 
المدونة: 7177/8/5. 
ويُشيرٌ بغيرها للواضحة. 
انظر: الثوادر: .١517/1١‏ 
(5 ) قال ابن غازي بعد أن حكى هذا القول: "وأظثه الصفاقسي". 
شفاء الغليل: 586. 
(0 ) انظر: شرح ابن عبد السّلام: /ل8١٠أ-بء‏ الألفاظ امبيّنات: 7/ل1178. 


_ ل ل 


وسبب وهمه في هذا والله أعلم: أن اين شاس ذكر مسألة البيع ثم 
مسألة الموت» ثم قال: وقال ححقد: اضطرب فيها قول ابن القاسو, فظن أن هذا ' 
الاضطراب راجعٌ إلى الموت» فذكر فيه قولين» وليس كذلكء وإِنّما هو راجمٌ إلى 
أول المسألة". 

وكذلك ذكر الباجي» ويخيره في مسألة البيع©. انتهى 

ج: ومكن أن تُجْعَلَ هذه مستقلة غير مُرّعَة على الي قبلهاء ويكون 
ضمير مات عائدًا على ال موهوب» ويكون القول بالبطلان مُعَلَلَا بعدم القبول» 
والقول بغدع 'البطلان مُعَللًا بآن الغالب»القتول» كماتقالوا فبمن أرسل هديبية©) 
والله تعالى أعلم. 

وقوله: "بنلاف الرّهن". 

و: يعين لأنّه إذا باعه قبل القبض نفذ منْ غير خلاف©. انتهى. ١‏ 

وقد قال يعضهو: معناه بخلاف لو رق ال فإن الرهن يبطل» 
وتصمٌ العطية» ونحوه للباجي؛ لأنّه قال: ولو رهن المخْطي العطية قبل القسبض» 
فقال ابن القاعو فيمن حبس على ابنه ثم رهنه فمات: بطل ارهن 
وباك ابر 6 

وني بعض الّسخ بعد قوله: "بخلاف الرّهن" "فإلّها تَبطّل"”*؛ أي فإن 


.أ٠١8ل/ه انظر: الجواهر: 254-51 شرح ابن عبد السّلام:‎ ) ١( 
.1717/1 4 انظر: المنتقى: 9/17 01» الثهاية والتّمام: ١١ل ١أء البيان:‎ ) ١( 
(؟ ) سيأتي تفصيل مسألة مرسل الهدية.‎ 
.4178- 41/5 انظر: ص:‎ 
وانظر: المدونة: 7770/5 اللجامع (ت: خياط): 057/7/, المنتقى: 017/17 التّبصرة‎ 
.5460 للُحمي: 250/7 اللباب:‎ 
.١ 77٠١ اللباب:‎ ) :( 
اللباب: 47 ”2 معونة الطّالب: +/ل7«أ-ب.‎ ) 5( 
.071/07 المنتقى:‎ ) 5( 
هذه الرّيادة مثبتة في المطبوع؛ وف نسخخة ابن عبد السّلام.‎ ) ( 
جامع الأمهات: 6 شرح ابن عبد السّلام: ه/ل8١٠١أ» شرح الثعالبي: ام‎ 


كتاب الهبة 
للسس سم ل أله 


الهبة تبطل”" إذا رهنهاء وهكذا/”" حكى اين شاي فقال: أمَّا لو رهنها الواهب/©2 : 
ثم مات» ففقال اين القاسو: يثبت الرّهن وتبطل الحبة©, 


8 0 ا ل اضر قر" ماص ىم 3 ا و 3 114 ْ 

ص: (فلو كان وَهَبَهًا وحازها الثاني؛ فقال ابن القاسم: للأول» 

وَقَالَ مُحَمّد: ليس هذا بشتيءء وَاخَائرُ أولى.) 
0 90 هبة الموهوب لآخر 

ش: يعن فلو وهب الواهب الهبة بعد ما وهبهاء ولم يكن الأول قد 3 
حازهاء وحازها الثانء فقال ابن القاسو: هي لادُرّل©. 

وقال أشعيم. وهو اختيار محمّت: الثان أولى؛ لحيازته©. وروي أيضًا 
عن أبن القاسو” . ١‏ 1 

والأوّل أقيس؛ لأن الهبة تلزم* عندنا بالقول» فلم يهب إلا ملّْكَ الأوّل. 


١(‏ ) قوله: "أي فإنْ المبة تبطل"» ساقط من جميع النُسخ: واليبَتْ من: (ز). 

(؟ ) غماية ل7”أ من: (ب). 

(" ) غاية ل "الا ذأ من: (م؟). 

(4 ) الجواهر: 4/9 5. 

(ه ) انظر: المدونة: /54 217٠١‏ التوادر: 2150/17 الجامع (ت: خياط): 0171/5» المنقى: 
٠ه‏ معين الحكام: 41/7 47-17» التّهاية والتّمام: ؟١/ل5١ب؛‏ شرح ابن عبد 
السّلام: ه/ل8١٠٠اب.‏ 
لأنّه أحقّ بسبقه؛ مع تَقيّده بعدم موت الواهب. 
انظر: الجامع (ت: خخياط): 011/5. المنتقى: 237٠/7‏ الذشيرة: 755/5 

(” ) انظر: المدونة: */4 215١‏ التوادر: 155/17 اللجامع (ت: خياط): 0171/7) المنتقى: 
١/0‏ ٠ه‏ معين الحكام: 478-0/41/7» النّهاية والتّمام: 7١/ل5١ب»‏ شرح ابن عبد 
السّلام: ه/ل8١٠٠اب.‏ 
لضعف سبب الأول بعدم الحوز؛ ولأنْ الهبة الثائية لا قويت بالحيازة صارت كالبيع. 
الجامع (ت: خخحياط): 0171/7. المنتقى: 07/17. 

(0 ) انظر: الجامع (ت: حياط): 011/7 الذخيرة: 770/5. 
وذلك إذا عَم الموهوب له بالهبة» وقرّط في القبض. 
الذخيرة: 8/5 7. 


)2 تلزم. ساقطة من: (م١))‏ ومثبة بالمهامش. 


امحصهر 


كتاب الهبة 
لتلت ا ا ا ام ا ل 


وظاهر هذين القولين: لا فرق بين أن يُفَرّط الموهوب له أم ل0". 

وزاد في البيان ف الرّابع م الصّدقات قولين آخرين: 

أحدشما: الفرق بين ن يعلم ل أو لا يعلم. 

والثاي: الفرق بين أن يحضي من المدة ما يُمْكنَةُ فيه القبض» أم لا". 

وعلى قول ابن القامىء فقال أسبغ فى العتبية: إن عَلمَ الموهوب له 
بالهبة وفرّطَ» فلا شيء له. وإِن لم يعلم» أو علم ول يُفَرّطْء وكدمٌ المتَصِدّقّ فعاجله 
بأن تصدّق بما على غيره» فالأوّل أولى/7 إن أدركها قائمة» وإن فاتت» فله 
قيمتها على الْتَصّدّق". وهذا الَرْق يُقَري قول أشصيه فوقه إذ لم يرل اللة 


مترلة البيع©. 


أ 4 


و 000 56 الاير 2 
و استولدهاء ارده وتفويم 


- 
جو 


ص: ( فإن اعْتَقَ الوَاهبْ الأَمَةَ 


ا 


ش: أي قبل حوز الموهوب له. 

والقول بإنفاذ العتق» والاستيلاد من غير قيمة لابن القاعو في العنتق/”© عتق الأمة 
١ 000 ' 000‏ : : الموهوبة قبل 
الثاني من المدونة”", وسواء عَلم المعطى بالميمة» أو لم يعلمء وقالة فبي قبضها 
الموازية” والعتبية©. 


.١79/١ 5 انظر: البيان:‎ ) ١١ 

(؟ ) البيان: 6 35/١‏ 1. 

(" ) فاية ل4 4ب من: (ت). 

(4:) نعم: 4 ١/؟؟!١.‏ 

(5 ) شرح ابن عبد السّلام: ه/ل8١٠اب.‏ 

(5 ) غاية ل45ب من: (ز). 

ل5١1‎ /# )0 

(8 ) النوادر: 2155/1١‏ 4755 المنتقى: 9117م الجواهر: 5/9 5 اللباب: 45 5-/741. 

(9 ) البيان: .517/١4‏ ش 
قال ابن رشد: "مراعاة لقول منْ يقول: إن للمتصلدّق أن يرجع في صدقتّه ما لم تُحَرْ عنه 
ويقبضها امنَصّدّقّ عليه منه» فهو استحسانٌ في العتق؛ لحرمته". 


كتاب الهبة 
مسمسمتتتتككككك 1سستتتكة م0 


والقول بِرَدٌ العستق؛ وَلرُومٍ قيمة الأمة في الإيلاد لأبن وهيبه", 
وهو أقيسس. 

وقوله: "رده" رَاجِعٌّ إلى العتق. 

وقوله: "وتقويم الأمة" ؛ راجعٌ إلى الإيلاد» فهو لف وكشر". 

زاد في البيان تالا للمغيرة: أن العتق أولى على 0 حال» إل أن يكون 
بين الصّدقة والعتق ما لا يمكن”" فيه الحوز م د05 . ا 

الباجبلي: وإ إذا قلنا بقول/0” أبن القاسو, فكائب"” الواهب العبد 
أو كير أو أعتقه إلى أحل: 

فقال أسصيغ: عضي ولا شيء للمُعْطَى” في خدمة السدين ولا كتابة 
لكاتب ولا رقبته إن عيجر©. 

ابن القأهو: ولو قتله 0 فالقيمة"» للموهوب له ©. 

الباجي: لأنَ قتله ليس بمعين”" الرجحوع في الحبة9". 


.7 517 الجواهر: 255/7 اللباب:‎ 2/8/١ 4 انظر: المنتقى: 071/77» البيان:‎ ) ١( 

5 ) الف والدّغر أ الْحَسّات المعنوية في لم البديع» وهوة دك متعدّد على جهة التُفصيل 
أو الإجمالء ثم ذكْرٌ ما لكل واحد منْ غير تعيين؛ ' ثقة بن السسّامع يَرُدهُ إليه". 
الإيضاح للقرويئي: 07/7 5. 

(6) في (ب» زء ت): ما يمكن فيه الحوز. 

.58/1١ 5 البيان:‎ ) 5( 

(5 ) اية له؟ اب من: (م١).‏ 

(5 ) المكاتبة في الاصطلاح؛ عرّفها ابن عرفة بأنّها: 'عبْقَ عَلَى مال مُوَجلٍ من العَّد مَوقُوفٌ 
عَلَى أدائه". 
ا 

0) في (ز): المخطي. 

( ) انظر: المنتقى: 5371/1. 

(9) في (م5): : رجع م بالقيمة. 

.با٠٠١8ل/ه المنتقى: 2571/1 شرح ابن عبد السّلام:‎ 7١7/17 انظر: التوادر:‎ )٠١( 

)١١(‏ في (م'): أن مثله ليس سعي. 

(؟١)‏ انظر: المنتقى: 071/1. 


كتاب الهبة آ 
8 خلسم 1 أن 


ص:( زفي بع الوخوب ل يع ولا بخاقف اليه) 

ش: سقطت هذه المسألة من نسخة و2 م7". 

وهي ثابتة عندناء يعي إذا باع الموهوب له الهبة:؛ أو وهبها قبل أن 
يقبضهاء فهل ذلك حور ولا يَصمْرٌ بعد ذلك موت الواهبء أو لا؟ قولان: 

والقول بأنّه حورٌ لمطرضم”": ونحره لعالك من رواية أبن وضيم. ب 
قال: إن أشهد المخطي على فعله وأعلن©. 

وقال أصبغ: ليس 0 

ورأي ابن الماجشون: أن البيع حَورُ» وليست الهبة حَورَاء لأنها 
محتاجة إلى حَوز9. 

واتفقو 9 إن العتق حورٌ”: وإلى هذا أشار بقوله: "بخلاف العتق". 


ص: (وَمَنْ حبس دارا أو ذُورَاء وَهْوَ في بَعْضهَاء وَحيرَ الباقي؛ 
فقال ابْنُ القاسم ب: ما حيزٌ لَِمَّ دون الباقي» وَقبل: إن كان كيرا رم 
الجميغ: وَل - 


)١١‏ وهي أيضًا ساقطة من نسخحة ابن عبد السّلام الْيَ بين يدي» حيث لم أجدها في موضعها. 
انظر: شرح ابن عبد السّلام: ه/ل8١٠اب.‏ 

(؟ ) المنتقى: 107/07ه. الجواهر: 54/9 الذيرة: 5/ل”ى /301. 

(5 ) انظر: المدونة: 758/5 المنتقى: 110/17ه» الذحيرة: 761//5 . 

(: ) المنتقى: 11/5ه» الجواهر: 114/7» الذخيرة: 51//5؟» شرح حدود ابن عرفة: 50/5 0. 

(5 ) وجّه الباحي ذلك بقوله: "البيع إخراجٌ عن الملّك؛ فأغئ عن الحيازة كالعتق". 
المنتقى: 511/17. 

59 ) انظر: المنتقى: 0117/17 الجواهر: 4/9 ". 

0 ) انظر: المنتقى: 117/97ه» الجواهر: /5 © الذخيرة: 785/5. 
وجّه الباحي ذلك بقوله: "العتتى مببيىٌ على التغليب والسراية» ويَوَثْرٌ في غير ملكه» وذلك إذا 
أعتق حصة من عبد فإنه يُخْنَقْ عليه سائره؛ وليس كذلك البيع فإنّهِ لا يسري إلى غير ملكه» 
فلم يُعْنِ عن الحيازة". 
المنتقى: 5011//17. 


كتاب الهبة ظ 
تست 01 


ش: يعين إذا حبّس دارًا كبيرة» وسَكنَ في بعضهاء أو حَبِّسَ دوراء 
وسَكنَ فق واحدة منها: 

فقال اين القاعو: ما حير ل 25 وهذا القول حكاه أبن الجلايىء ففقال: 
يبطل ما سكنه قليلًا كان أو كثيرا"". واعتبر في هذا القول كل شيء بانفراده. 

1ن كه لحرن عن رن الحشيعء ورا ساكل را من مهار أ 
افير من دور جاز ما سكنه وما لم يسكنه”": وهكذا حكي اب شاي هذا 
القول©» واعتير التبعية©. 

وحكي أبن شاس قولًا ببطلان الجميع.مطلق السك ©. 


(1 ) انظر: المدونة: 4/0 3796-58 التُوادر: 4111/17 2155 منتخب الأحكام: ل1517- , 
بء المعونة: 2105/8 اللجامع (ت: خخحياط): 057/7. المنتقى: 9/87 ٠‏ » البيان: 
دلا 5١/حى‏ الجواهر: 8/9". 
وه القاضي عبد الوهاب ذلك بقوله: "لأنْ ما سَكّنَ لم يُحَرْ عليه فلم ينفذ حبسه عليه» وما 
لم يسكنه فقد حير عليه فزالت التُّهمة فيه» فوجب نفوذ الحبس فيه". 
المعونة: 2158/8 

.511/7 انظر: التتفريع:‎ ) ١( 

(" ) انظر: التفريع: 2911/7 منتخب الأحكام: لهأ الكافي: 0*1» البيان: 27١7/١1‏ 

م« ا/ده» المفيد: .8٠١/«‏ 

انظر: الجواهر: 15/7 5. 


وبّه القاضي عبد الوهاب ذلك بقوله: "إن ذلك لا تحمة فيه أن يكون أراد الانتفاع ماله 


5 


صر 


حياته وصرفه عر ورثته بعد موته؛ لأنْ القدر الذي ينتفع به يسير الخطب» اولان سكناه 
في الغالب لمراعاته وحفظه والنّظِر في مصالحه". 
المعونة: 8/7 .١5٠‏ 

(ه ) القولان مَبْنيّان على أنّ الأتباع هل يُخْطى لها حُكْمَّ متبوعاتماء أو حُكُمَ نفسها؟. 

انظر: شرح المنهج المنتتحب: 984 235107-86 إيضاح المسالك: 251545 557. 

الجواهر: عه». 

وبمّه القاضي عبد الوهاب ذلك بقوله: "إن الحبس إذا كان واحدًا بَطَّلَّ جميعه ببطلان بعضه؛ 


10 


عكر 


لأن حكمه واحد غير متَبَعْض" 


.١5٠١ 5/7 المعونة:‎ 


كتاب الهبة 
ش لجبلل سم 6 )م 


وني المدونة: ومَنْ حَبّسَ على صغار ولده دارًا أو دوراء أو وهبها لهم 
أن تضق ها عليه فلالك. جتانة ار وخروة حم :عورا إلا أن يكزنة ناكا فق 
كلّهاء أو جُلْهًا حنّى مات» فيبطل جميعهاء وتُورّث على فرائض الله. وأمّا الدار 
الكبيرة ذات المساكن» سَكَنَ أقلّهاء وأكرى لهم باقيهاء فذلك نافد فيما سَكَنَ 
وفيما لم يَسْكُّنْ". عاللثه: وقد حيّّس زيدٌ بن ثابت”, وعبد الله بن عمر ‏ 
أرييما وسكا مركا مديما حنَّى ماتاء و سكنا©. 

درق بعضهو بين الحبس والصّدقة» فلم يُحِزهُ في الصّدقة©. 

اللخفيي: وإن سَكنَ النّصفء وحاز التّصفء بطل ما سكن وصمّ ما ل 
يسكن”» ونسبه لآبن القاسه وأشهيم”». فجعل القليل: دُونَ النُصفء والكثير: 
وق 

وني الواضحة: إِنَّ القليل دون الثلث". 

وف الموازية من ابن القاسو وأشعيب: إن سَكَنَّ قَدْرَ الث 


١(‏ ) انظر: المدونة: ه/14 23589 التّهذيب: 75/4 واللفظ للتهذيب. 

(7 ) أبو سعيد» زيد بن ثابت بن الضّحاك بن لوذان؛ الأنصاري» الخررجي»ضه» من مشاهير 
الصّحابة» كاتب رسول الله يِه كان أَعْلَمّ الصّحابة ويك بالفرائض» جمع المصحف أيام أبي 
بكر الصديق 45 » توفي سنة: ه14ه. 
أسد الغابة: 2175/7 الإصابة: +/78-559, 

(" ) انظر: المدونة: هه 7379 المنتقى: 5.9/37. 

(4 ) يشير ببعضهم لمطرّف» وابن الماحشون. 
انظر التُوادر: 2159/١‏ التّبصرة للحمي: 2٠١١/7‏ البيان: 5014-5717/117. 
وعلل الحم التُفرقة بين الحبس والصّدقة بقوله: "إن في الحبس يكسون بمعين الأحسير 
لقيامه به". 
النْبصرة للّحمي: .٠٠١/7‏ 

(5) نءم:/15. 

(5) نع»م: جاص. 

7 ) قال المتيطي: "قاله ابن القاسم من رواية ابن عبد الحكم وأصبغ في كتاب ابن حبيب". 
الثهاية والتّمام: ١/ل5أ.‏ 


فأقلٌ جاز الدميع”". 


وفك المتيطية: إن سكن ثُلْث الحبسء أو أقلّ نفذ الحبس فيما سكن 


7 3 2 8 3 5 ل 5 عرص 
وفيما لم يسكن. وإن كان أكثر من الثلث لم يجر شيء من الجبس» ورد جميعه 
ران وهو كطاكري الفدونة, وبه الحكو". انتهى. 


نهم أن الثلث غلن متصيد الفدوية ياه وهر تلاقف نا اله 


اللخمي”©. 


ولأسبخ قول آخرٌ بالتفصيل بين الذار والدُور: 
فنقال في الدور: ما سكن منها من دار فهي باطلة» وصحّ غيرها قل أو 


آ وَأماكار واعدة وإن س5 منها فنع اسان نا وإن ميك 
أكثرهاء بطلت©, 


0ع 


00 


١ )95 


انظر: التوادر: 2117/17 منتخب الأحكام: للاهدب. 

وهو قول ابن وهب في رواية عبد الملك بن الحسن عنه. 

انظر: البيان: 4 .80/1١‏ 

النهاية والنّمام: ؟١/له‏ 

قال ابن رشد: "هذا مذهب مالك؛ لأن اتلك عير نخد السيز و اولخد الكين وهو عند 
مالك في جميع للسائل يس إلا في ثلاث مواضيه وهي: معاقلة المرأة الرحل؛ وما تمل 
العاقلة من الدَيّةء والجوائح في الثمار". 

.80/1١ 4 البيان:‎ 

لتّبصرة للحمي: 59/7. ا 
ريس ال سيان أرعة ته وَأول 
حَدٌ الكثير؛ فَكُلْ ما دونه يسبر» كل ما فوقه كثير 

شرح المنهج: 6/ا؟, 

وانظر: النّهاية والتّمام: ١١/لهأ.‏ 

انظر: التوادر: ١9/1ه ١‏ منتخحب الأحكام: ل7هبء الثّهاية والتمام: ١١/لهأء‏ البيان: 
001,. 

قال ابن رشد: "إن كانت الدار الي سكن هي بع لما لم يسكن من الذُورء أو الثياب ال 
َس نبا لما لم يابسن منهاء أو ناض الذي م يرم عن يده تبمًا لما أخرجه عن يده؛ 
جحاز ذلك» وإلاً م ير على مذهب مالك في أن الدّور الكثيرة إذا سَكَنَ دارا منها كلّها أو 
جُلّهادوهي تبَعٌ لما لم يسكن منهاء جاز له ما سكن وما لم يسكن؛ كالثار الواحدة إِنْ - 


كتاب الهبة ظ 
للسأ] ا سد 


ولا يظهر لتخصيص الهسنفته المسألة بالحجبس معين”") وقد نص في 
الفدونة/” على أن المبة والصّدقة كالحبس”, كما تقدّم©. ولاسيما/© والباب 
إنّما هو معقودٌ للهبة. 

وفيت ساحبج البيان البطلان” ف سْكْنَى الأب الأكثر من الذُور/” با 
إذا كان عق انقائزه هال :وأمًا إن سكن الأب الأكن أو'ابدن وحباز الكبناذ 


باقيهاء فيجوز لهم ما حازوه» ولا أعلم فيه نص حللاف. 


ص: (وفي جَغْل هبّة الْفصُوب كالدين: يَحُوِرُْهُ بالإشهاد ‏ 


قولان. وَاخْتَارَةُ سحنون, وألكرَةُ يبى بن يبى.) 

ش: يعن إذا وهب له ما تحت يد الغاصبء ل يكنْ إشهاده حيازة عند 
أبن القاسو ؤي المدونزة”, وأسبة”". 

وقال أشهي: هو حيازة كالدّين”". 


- سكن منها اليُسير جازت للابن كلها". 
البيان: 5 .86-854/1١‏ 

١(‏ ) قال ابن عبد السّلام: "فإن قلت: تَبَعَ في ذلك ابن شاسء قلَت: ول يَْبِعْ ابن شاس أيضًا؛ فإن 
ابن شاس حكى قولًا ثالنًا ببطلان الجميع» أسقطه المولف". ١‏ 
شرح بن عبد السّلام: ه/ل8١٠أ.‏ 

(؟) غاية ل/اؤأ من: (ز). 

(5) المدونة: 994/6 ؟, 

(؟ ) انظر: ص: 456. 

(5 ) غهاية له5أ من: (ت). 

(5 ) في (م7؛ بء» ت) الإطلاق. 

0 ) فاية للب من: (ب). 

(8 ) البيان: 7١/5/ا,‏ 3"07. 

(9 ) وقول ابن القاسم ليس على إطلاقه وإِنّما قيّده بقبض الموهوب له الهبة قبل موت الواهب. 
انظر: 7597/5. 

.50/7 المنتقى: 5/177 ١هء الجواهر:‎ 2150/١7 التوادر:‎ ) ٠١ 

- ,50//7 ه, الجواهر:‎ ١5/1 التوادر: 2160/17 الجامع (ت: حياط): 055/7. المنتقى:‎ )١١( 


الحوز في هبة 
المخصوب 


كتاب الهبة 
لسسبسبمر ا أ 


وقوله: "يحوزه بالإشهاد", بان لحُكْم الدّين المشّه به وهي حُمْلَةٌ في 
حل موضع الحال من الدّين؛ وذلك لأنّه 1 شب هبة المغصوب/2© بالدّين قُ: 
أحد القولين» بيْنَ حَكُم الدّين) وهي زيادة إيضاحء وإلا فقد فهمّ ذلك. | 

قوله: "واختاره سحنون"؛ أي واخحتار جعله كالدين©. وضمير أنكره ش 
يعود على المعل» أو على الاختيار المفهوم من قوله: "اختار". 

وأختار ححفد أيضًا قول أشهيم. إلا أنه حالف في المج فقال أشميب: 
لأنّه ليس لها حورٌ غير هذا يُرِيدٌُ لا يُقدَرُ على أكثر من هذاء وقال عحفت: لأن 
الغاصب ضامن» فهو كالديه©. ا 

اللخفي: وتعليل أشهيم أحسن؛ لأن الواهب رّفه© يذة/ 9 ولا يقجدر 
على أكثر منْ هذاء وليس كالدّين؛ لأنّه نما وهب عين المغصوب» ولميهب 
قلمته00, 

ولمًا قال في المدونة: وليس قبض الغاصب قبضًا للموهوب له. 

قيل له: ولم والهبة ليست في يد الواهب؟ 

قال: لأن الغاصب ل يقبض للموهوب له لكي ولا أمره الواهب بذلك» 
فيجوز إذا كان غائبا0". 


- شرح التهذيب: ٠77/5‏ أ اللباب: 71468. 

.47/-571 سبق بيان حُكْمٍ هبة الدين» انظر: ص:‎ ) ١( 

(؟ ) فاية ل5؟٠أ‏ من: (م١).‏ 

( ) انظر: المدونة: 25091/5 الجواهر: 55/7؛ شرح التهذيب: 5/ل107أ. 

(5 ) انظر: الثوادر: 15٠0/١7‏ الجامع (ت: خياط): 2097/9 المنتقى: 0/1 01. التّبصرة للحمي: 
ا الجواهر: 255/7 شرح التهذيب: 5/ل77(أ. 

(5 ) انظر: ن » م : جأ|ص. 

(5 ) رفع» ساقطة من: (م؟). 

0 ) فاية ل/ااب من: (م7). 

(8 ) التبصرة للحمي: /75/8. 

(5 ) العبارة: "قيل: لم والهبة ... لم يقبض للموهوب له" ساقطة من: (م؟). 

.55944-75917/5 المدونة:‎ ) ٠١١ 
- وزاد عليش في تعليل ذلك فقال: "ليس قَبْضّ الغاصب قبضمًا للموهوب له لأنّه معدومٌ‎ 


كتاب الهبة 
لمم ١‏ )- 


قال 1 : ظاهره ولو أمره لحاز» وهذا إذا رضي الغاصب أن يحوز". 


ص: (وفي هبَة المودّع لَمْ يَقْلَ: قِلْتْ حَتَّى مَات الوّاهب. 


قولان, وكذلك من وهب له فقبَض ليُترَوّى» ثم مات الواهب.) 


ش: يعن إذا وهب رب الوديعة للمُودّع الوّديعَةه فإنْ قال: قبلت» فقد 


تمت الهبة. وإن لم يقل: قبلت حتّى مات الواهب» وفي معيئن ذلك إذا وهب الدَينَ 


منّ المدين» ولم يقل: قبلت حتَّى مات الواهب: فقولان أيضًا: 

الأول لابن القاسو في المدونة والموازية: إِنّها باطلة؛ لأنّها لم تنتقل 
إلى ملك الموهوب له قبل موت الواهبء إذ منْ شرط التّقل القبول". 

الثابي لأشهي: إنّها اك أن كرفانيدة احور الو 


- شرعًا فهو كالمعدوم حسًا". 
منح الحليل: ١95/8‏ . 
وأرجع القرائي أصل المسألة إلى جواز هبة المجهول والغرر» قال: اشترط الأئمة القدرة على 
التسليم؛ فمنعوه من غير الغاصبء ...» فنحن بحيزه وهم يمنعونه» فإن المغخصوب أسوأ 
أحواله أن يكون غررًا". 
الذّخيرة: 7514/5. 

١(‏ ) يشير بذلك لأبي الحسن الصغير. 
انظر: شرح التهذيب: 5/ل7٠7أ.‏ 

(؟ ) انظر: المدونة: 5595/5 التوادر: 2١59/١7‏ (وفيها: رهنك». المنتقى: 251/177 الجواهر: 
0/7 » اللباب: 2540 مناهج التُحصيل: .١١17‏ 
وج الباحجي ذلك بقوله: "الهبة يمنع صحّتها عدم القبض» فبأن يمنع صحّتها عدم القبول أولى 
واحرق 1 
المنتقى: 5/17 51. 
رجح ابن عبد السلام قول ابن القاسم؛ وعلّل ذلك بقوله: "ذلك أن القبول في الهبة معتيرٌ » 
والحيازة معتيرةٌ أيضاء إلا أن القبول يجري بحرى الرُكنء والحيازة بحري محرى الشترط» فإذا 
كان الموت السابق لحيازة الهبة» فأحرى الموت السّابق للقبول". 
شرح ابن عبد السّلام: ه/ل5١٠أ.‏ 

.٠0 4/1٠ انظر: البيان:‎ )5( 


هبة الوديعة للمودع 
وما تلزم به 


كتاب الهبة 
خلس[ ل ل 


قال في الموازية: إلا أن يقول: لا أقبل» واستحسنه ممعمط©. 

ومفهوم قوله: "حتّى مات" أَنّه لو قال: قبلت قبل موت الواهب» وبعد 
مفارقة لمحلسء أنّها تصحٌ". 

واعترضه التونسي. وقال: كان يجب على أصل أبن القاسو إذا افترقا لا 
تصِحٌ؛ أنه كلامٌ يقتضي جوابه على ما وهبه؛ كما لو قال: بعتك بكذاء ولم يقل : 
له الْبْتَاعٌ شيئا”» فليس له بعد افتراقه أن يقول: رضيتها©. 

قال: وإنّما اختلفوا في التّمليك بعد المجلس”)؛ لأنّه أَمْرْ يَحْتَاجٌ إلى نظر". 

وقوله: "وكذلك مَنْ وهب" إلى آخره؛ هو ظاهر النّصور. 

ومُقتَضَى كلامه: أن القولين جاريان أيضًا هنا". 

لكن قال و: جعل محمد هذه المسألة حُجَّة لقول أشهيه ف الوديعة» وذلك 
يقتضي أنّها نافذةً له وإن ل يقل: قبلت» بغير خلاف» وإلاّ نا صَممّ الاحتجاج 
0 , انتهى. 

وهو كلام ظاهرٌ والفَرْقّ ظاهرٌ؛ لأنْ إنشاء القبض من الموهوب أقوى في 


."5/7 المنتقى: 107/ه ١1م الجواهر:‎ ١49/157 انظر: التوادر:‎ ) ١( 
قال ابن المواز معلَلًا: "وذلك أن العطية بيد الْحْطَّىء فتأخر القبول لا بمنع صحّتها".‎ 
المنتقى: 15/1ه.‎ 
قال ابن المواز: "وذلك بمتزلة منْ وهبته هبة» فلم يقل: قبلت» وقبضها لينظر رأيه» فمات‎ ) ( 
الْخْطيء فهي ماضية إِنْ رضيها وله ردّها بمتزلة مّنْ بعث بمبة إلى رَجُلٍ فلم يصل إليه حتّى‎ 
| نافد للخطن #اقله أن يقبلها كرف دو ركشن امال انول ركم"‎ 
٠ ْ المنتقى: 10/17ه.‎ 
شيئاء ساقطة من: (م1)» وف (ب): ول يقع له البائع شيئاء وفي (ز): ولم يقل له السامع.‎ ) 6( 
. با١٠5ل/5 انظر: شرح التهذيب:‎ ) 4( 
قوله: "أنّها تصح. واعترضه التونسي» وقال: ... قال: وإِنّما اختلفوا في التّمليك بعد المجلس"‎ ) 5( 
ساقط من: (ب).‎ 
قال التونسي: "المعتقة تحت العبد محل الاتفاق ما لم توطأ أو توقف".‎ ) 5( 
شرح التهذيب: 5/ل7/5اب.‎ 
.55/7 المنتقى: 6/1 1ه» الجواهر:‎ ١150/١7 انظر: التُوادر:‎ ) ( 
.أ٠١9ل/ه انظر: شرح ابن عبد السلام:‎ ) 8( 


كتاب الهبة 
لجتلتلتل سام 1 )ل 


الدّلالة على الرّضاء بخلاف الوديعة فَإِنّها ليس فيها ذلك. 


ص: (ولو تَصّدَقَت بصداقهاء فَقبِلَه كم مت عَلَيه 0 كتابهاء 
أو أَشهَدَ ها في غيرِهء لَمْ يكن لَهَا شية؛ لها عَطيَة لَمْ تقبض.) 

ش: هو ظاهر؛ ا ود فإذا رَدَهُ 
إليها/”"» وأشهد على نفسه كان هبة منه لما. فإذا مات الم يكن لما شيء؛ لأنها 
عطية م تُقبَضْ قبل موت الواهب"©. 


ص: (وَإذا وَهَبَهُ مَا تخت يد الو دَعِ وَمَاتَ» وَعَلم اودع 
صَّحِّناء بخلاف م ا وَهبَةُ مما تخت يد وكيله؛ انه ل يصمح إلأما 
00 
فبض.) 

ش: صوابه على مذهب سيبوية: وهب له؛ كما تقدّم©. يعن إذا وهب 
الوديعة لغير من هي تحت يده. ا 

وقوله: "ومات"؛ أي الواهب. 

وقوله: "وعَلمَ", جملة في موضع الحال. 

زاد ابن القاهو في فرض المسألة من وواية سحنوى: ولم يأمره بقبضها؛ 


١(‏ ) فاية الاب من: (ز). 

(؟ ) انظر: منحب الأحكام: ل4؛ هبء أحكام القرآن: 4١6/١‏ البيان: 2488-471/17 
الجواهر: 50/7» الذخيرة: 71/5 شرح ابن عبد السّلام: ه/ل9١٠أ-ب.‏ 
زاد ابن عبد السّلام سقوط الحبة بفلسه أيضًا. 
شرح ابن عبد السّلام: ه/ل9١٠اب.‏ 

(") انظر: ص: 403. 

(؛ ) انظر: المتتحب: ل8١١بء‏ التوادر: 1407/17 المنتقى: 0170 التّبصرة للّخمي: 
#احدى” البيان: 7.4/١6 ت١5 444/١1‏ الجواهر: 55. 
حكى ابن رشد القول بصحة الهبة ولو لم يعلم المودع» وقاس ذلك على ما في المدونة من أن 
بض الْْْدَمٍ والمستعير قبضٌ للموهوب له ولم يشترط علمهما. انظر: ص:477. - 


هبة الصداق 
للزوج 


هبة الوديعة 
لغير المودع 


كتاب الهبة 
للس سم ا )د 


أي ل يأمر الواهب الموهوب له بقبض المحبة» ولم يذكرٌ أبى المواز هذه الرّيادة . 
بل ذكر: إذا جَمّع/” بينهما وأشهد". 

واشترط العلم ليكون حائرًا للموهوب له» ولو دفعها للواهمب 
كان ضامئًا©,. 

وقوله: "بخلاف ما وهبه مما تحت يد وكيله فإنّه لا يَصحٌ إلأأما 
قُبض"» فلو وهب له مائةٌ فقبض حمسين ثم مات الواهبء لم يكن له إلا . 
الحتسوة لأذ يه الكل نامر كي 

ومسألة الوكيل رواها حيسي من ابن القاسه فى العتبية”» ورواها . 
أبن حبييب كن عطرفت وأصيخ/©72©. 


> انظر: البيان: 58/١1‏ 2.4 5 الات .,5.١:14/١6‏ 

وانظر: المدونة: 7594/5. 

وزاد قونًا ثالثاء فقال: "وقيل: إنّه لا يكون حائرًا له إلا أن يعلم ويرضى بالحيازة". 
البيان: 248/1١17‏ 54. 

١١‏ ) ماية له؛ب من: (ت). 

١(‏ ) انظر: المتتحب: ل8١١بء‏ النوادر: ١59/1١7‏ الجامع (ت: خياط): 18/7 هالمنتقى: 
/؛ اه اللباب: 7146. 
قال ابن المواز: "وكذلك لو قال له الَعْطَّى: دعها لي بيدك". 

(5 ) انظر: التنُوادر: »١1417/17‏ المنتقى: 011/17 التّبصرة للّخمي: /58 27 البيان: 417/1 4 
وفيه: "ويلزمه عشرته إن دفعه إلى امْتَصّدّق بعد علمه بالصّدقة"» 15 »57/1١‏ وفيه: "لو أراد 
صاحب الوديعة أخذهاء لكان ينبغي أن يدفعها إليه» فإن دفعها ضّمِنَ" المنتقى: اه 

(5 ) انظر: المتتحب: ل8١١بء‏ الجواهر: 55/7) معين الحكام: ؟/.5/» شرح ابن 
عبد السّلام: ه/ل9١٠اب.‏ 

(5 ) التوادر: ١59/١‏ المنتقى: 5-1107 ١هء‏ البيان: 77/11 . 

(5 ) اية ل5؟١ب‏ من: (م١).‏ 

9 ) انظر: المنتقى: 4/1 ١ه»‏ الجواهر: /55. 
وبَيّنَ الباحي الفرق بين الوكيل والُودَع أن الوكيل مأمورٌ بالدّفع» فهو فيه نائبُ عن الْمْطيء 
والوة م لين امور بذلك» وإنّما هو مأمورٌ بحفظ الوديعة» فإذا عَم أنّها صارت للمُعْطَى» 
مارو فقاوم رن رق يي 


المنتقى: 4/17 51. 


كتاب الهبة 
لمم ١‏ أ 


ص: (وَمَا كحت يد الخدم والمستعير كَالْمُودَع. وَلَمْ يرط 
ابن القاسم عِلْمَهُم بخلاف الود ع؛ لقذرته عَلَى أن لا يَحُوزَ 
للمَوهُوب. وقيِل: إن كان الإخدام واهبّة ذُفْعَةَ واحذدة 
فهُوَ حو له وإلاً فلا 

ش: قوله: "كالُودع", فيه حذف مضاف؛ أي كوديعة المودّع فيُكْتَقَى 
بعلم مَنْ هما بيده» إذا أشهد الواهب"» وكذلك قال اين شاس: وحيازة لدم 
والمستعير حيازة للموهوب له إذا أشهد". ظ 

ونقل فى النكت من بعض شيوحه: أنه اعتبر عَلّم الْْدَم ورضاه كما في 
فضلة الرهن©. 

اللخمي: ويُشترط أن يتل له الرّقبة الآن» وتكون التّفقة على الخدم لا 
على الواهب» ولا على الموهوب له. قال: وإن وهب إليه المرجع بعد انقضاء 
الخدمة ليس من الآن» لم يكن محورً”». انتهى .معناه. 

وعلى هذا فالتّشبيه بين الخدم والستَعَارٍ وبين الْودَعٍ في حصول 
الحيازة بالعلم””. 

قوله: "ولم يشترط ابن القاسم علمهما"؛ هكذا قال ؤي المدونة”. 

وقوله: "لقدرته على ألا يحوز للموهوب له"؛ أي أن المودّعٌ م كان 
قادرًا على رَدٌ ما تحت يده إلى مَنْ/” دفعه له» صار كالوكيل* لمن استحفظه 


)١(‏ انظر: المدونة: 4/5 التوادر: ١149 2148/١١‏ المنتقى: 5/1 5-01 ١ه‏ التّبصرة 
للُحمي: 1/7 8-7 25 الجواهر: 5/8 اللباب: 45 ؟. مناهج التتحصيل: 1117. 

(5 ) الجواهر: 55/7. 

(5) النكت (ت: باسهيل): 77/8. 

(5 ) انظر: التبصرة للّحمي: 1/8 59-9. 

(ه ) انظر: عدّة البروق: .55٠‏ 

(5) 5054/5 ؟. 

0 ) غاية ل9ا”أ من: (ب). 

(8 ) وفرّق الباحي بين الوكيل وَاخُودَع بقوله: "إن الوكيل مأمورٌ بالدُفع» فهو فيه ناب - 


كتاب الهبة 
لمم ١‏ ل 


على ذلك» والموهوب له هو المالك الآن» فلا بُدَ من عل الْود ع بم هو حافظ 
له. وَالّخْدمُ وامسمعيرُ غير قَادرَينِ على رد ما قبلاه من المطي فليسا بوكيلين 
لأحدء فلا يُسْتَرَطُ علمهماء وهذا الفرْق”" للتُونسي”". 
قوله: "وقيل"؛ إلى آخره. نْصّه في الجواهره. 
وقال حبس الهلكه: ولو كانت الحبة» والإخدام في عَبّْدء فقتل بعد ذلك» 


كانت قيمته لمن وُهبّت له الرقبة©. 


ص: (وَمَا كت يد المرئهن» وَالْسْتَأجِرِء آيسَ بحوز, إلا أن 
يهب الإجارة فقال أَشهّب شهّب: المستأجرٌ كَالُودع.) 

ش: الأول حطصيه ابن القاعو: أن المرهون لا يتهٌ حوزه إلا باقتكاكه 
كما تقدَّم في بابه©. 

وأمّا الْمسْتَأجَرُ: فلا يتم إلا أن يهب الإجارة©. 


- عن الْخْطيء والُودّع ليس مأمورٌ بذلك؛ وإنّما هو مأمورٌ بحفظ الوديعة» فإذا عَلمّ أنها قد 
صارت للمعُطى صار حافظا لماء وصارت يده يده". 
المنتقى: 4/177 ١1ه.‏ 

)١(‏ في (م5): القرل. 

(؟ ) انظر: التّبصرة للحمي: 08/9 ؟» الجواهر: */51. شرح التهذيب: */ل77٠أ‏ عدّة البروق: 
ا 

5) 9/لا. 

(4 ) انظر: المدونة: 2170/7 التوادر: 2148/17 التّبصرة للحمي: 2708/٠‏ شرح ابن عبد 
السلام: ه ]ل . اب. 
وضّحٌ الباحي سبب اختلاق القتل عن العتق» فقال: "قث القاتل له ليس بمعين الرّحوع في 
لحبة» وأمّا العتق وما كان في معناه. فَإنّه رجوعٌ في المبة» ومُبْطل لها". 
المنتقى: 03741177. ْ 

(5 ) انظر التوضيح (ف) : 5/ل1147ب-47 اب. 

(5 ) انظر: التوادر: 2145/17 التّبصرة للّحمي: 7558/7 الجواهر: 010/7 شرح التهذيب: 
5ل به اللباب: 45 ؟. 
وأرجع اللخمي سبب المخلاف في صحة هبة الّْدمٍ والستأجرٍ أنه هل نصح هبة الرقاب مع- 


كتاب الهبة 
لسلسم ١‏ ل 


وقيسه أبن زرقون وخيرة": بأن تكون الإحارة غير مقبوضة؛ ليكون 
اقتضاء الموهوب منّ الإحارة حيازة. وأمّا لو قبض الواهب الإجارة» فلا". 

والفرق بين الخدم واللركهن» والْستَأجر: أن الخدم يحوز عن ريه 
والْسْتأْحرَ و ارهن ”» يخوز لي». 

قوله: "وقال أشهب: الْمسْتَأَجِرٌُ كاُودع", ظاهره أنه يفتقر إلى عَلْمٍ 
المستأحرء وفيه َظَرٌ؛ لأنّ الذي له فى الموازية/©: أن ذلك نافد إذا أشهد, وإن 
/ م الإجارة معهء هكذا نقل اللخيي”" وخيرةه". 

ج: فالأولى لو زاد المسنهه فيما حكاه عن أشميم الفحبية با تقر 
فيقول: كامود ع والمستعير) هكذا في الرّواية عن أشهيم؛ أن اقتصاره على 
التُشبيه امود ع يُوهم موافقته لابن القاهه في تفرقته بين المودّع والمْستعير) من غير / 
كور ته ال 


- تعلق حقّ الْخْدَم والْستأجر؟. 
المّبصرة للحمي: رم 7 
١(‏ ) منهم اللّحمي» وأبو الحسن الصُغير. 
(؟ ) التّبصرة للخمي: مره شرح التهذيب: 5/ل7 ١‏ أ. 
(" ) في (م21م7ءاتء ز ): المرهون» وفي (ب) مطموسة؛ والُثبت هو الصّواب؛ لأنّ النّص 
(؛ ) التّبصرة للحمي: 275/8 شرح التُهذيب: 7/5١اب.‏ 
وفرّق اللّحمي بقوله: "حَق الْرتمن في الرقبة» وهي الي وهبت له؛ فيجب افتكاكها لدم الحبة, 
وحق ْم والمسنتأحر في الخدمة دون الرقاب» وإنّما وهب ما حَيّ للآخر فيه" 
لتّبصرة للّحمي: +17 ؟-هره5. 
(5 ) اية ل58] من: (ز). 
(5 ) التّبصرة للّحمي: +/708. 
(7 ) ممَنْ نقل ذلك عياض» وابن شاس. 
انظر: التنبيهات: ؟/ل55١أء‏ الجواهر: 517//79. 
(8 ) شرح ابن عبد السّلام: ه/ل9١٠اب.‏ 


كتاب الهبة 


ص: (وَالمرْسِل هَديّة يَمُوتْ أَحَدُهُمَا قَبْلَ وُصُولَهًا: في المدونة: 
َرْجِعٌ إلى الممديء أو ورئتهى وَعْثْل بفوَات الخوزء وَبِعَدَم القببول. 
وَقَالَ ابْنْ حَبيب: إن مات الوَاهب بَطَلَتْء بخلآف موت الُوهُوب لَهُ. 


وَعَنَ ابْنٍ لقاسم: إن كان لمن حَوَزْةُ 0 صقار بيه وايكاز. 


بئاته, مضت.) 


ش: أي إذا أرسل هدية لغائب عنهء ثم مات الواهب أو الموهوب له قبل 
في المدونة: ترحع إلى المهدي؛ أو لورثته". 


والتُعليل بفوات الحوز: را جع إلى موت الواهب, وبعدم القبول راجعٌ م إلى 


موت الموهوب له2©. 

وها فبي الفدونة مقيدٌ .عا إذا لم يُْهِدْء وأمّا إذا أشهد فهو للمُمْطَىء أو 
لورثته©. 

وبع الفسذفه في التُعليل الذي ذكره ابْنَ طاسي".ونسب المسزهم 
المسألة للمدونة؛ لإشكالها/©. 

أمّا أولًا: فلأنّهِ أبطلها موت الموهوب. والمؤثر في بطلان الهبة مما هو 
موت الواهب. 

وقد نسن فى المدونة ف باب الحبة/© على حلاف هذاء فتقال: وإن 
وُهبلت هاة لسر أو عيا ولم يقبض ها حنّى مات 
فلسبحورية الت وشحية الجهد قبضهاء ولهيس لك 


)١(‏ المدونة: لاا الا 

(؟ ) شرح ابن عبد السّلام: ه/ل١١1أ.‏ 
5١‏ ) المدونة: 5 لاا امال 

(؟ ) انظر الجواهر: 17//7". 

(5 ) فاية ل74٠أ‏ من: (م١).‏ 

(5 ) غماية ل55] من: (ت). 


الهدية المُرسلة يموت 
الواهب أى الموهوب 
له قبل القبض. 


كتاب الهبة 
لللتلسبببنسن-ابس مك« ل 


أن متنع منْ ذلك*©. 
وإلى هذا الإشكال أشار التونسي» وخيرة”". 
وهذا قال حياضي/2: لعل معن ما في المدوفة:؛ أن يقول الباعث: أنا 
اكوا قزرت فنا عله مسوك تمي إن وحن كا شكون متها 1 لتارقة 


هه 


إلا ما أقرّ به من معروفه. إذ لم يُْنّهِدْ على أصله؛ فيلزمه بظاهر فعله وقوله". 
وما فائيًا: فلاه قن أمضاها بالأشهاةء وهو مبطل للتعليل» وهذا هال م: 
الصّواب عندهم ف تعليل المسألة أنه مع الإشهاد قد فعل غاية المقدور في الحوز". 
وقوله: "وقال ابن حبيب"”, إلى آخحره”, هو كما حكيناه عن 
المدونة ف الهبة, 
قوله: "وعن ابن القاسم"", إلى آخرهء هكذا تأولة ابن القاسو من هالك : 
فى رواية يحيي عنه؛ قال: سألت اين القاسو لمن قول هالكه في الرّحل يشتري 
المتاع ف الحج لبعض أهله, ثم يحوت قبل أن يبلغهم ذلك المتاع: إِنَّه همه قال: 
وإنّما أراد أن يكون اشتراه لأصاغر ولده". 


)١١‏ المدونة: 597/5؟. 

١(‏ ) يشير إلى اللُخمي؛ وعياض» وأبي الحسن الصُغير. 
انظر: التّبصرة للُحمي: 508/7 التّبيهات: ؟/ل*١بء‏ شرح التُهذيب: 5/ل58١ب.‏ 
وانظر: مناهج التحصيل: .١١1/‏ 

) غاية ل/ا؟١أ‏ من: (م١).‏ 

(؛ ) التنبيهات: */ل7اب. 

(5 ) شرح ابن عبد السّلام: ه]ل١٠ذا.‏ 

(5 ) المنتقى: 1/10ه-8 ١ه‏ وفيه: "أنّه إن مات المعطى"؛ الجواهر: 2517/8 اللباب: 4 7. 

0 ) انظر: ص: 558 2 558. 

(8 ) بِيْنَ عياض المقصود بالأهل هناء فقال: "الأهل هنا الرّوجات والبنون وغيرهم كبّارًا كانوا أو 
صعَارًا". ْ 
التتبِيهات: ؟/ل77اب. 

(9 ) وفي الرّواية أيضًا: وأبكار بناته ممّنْ يحوز لهم". 
انظر: التنبيهات: ؟/ل78 اب» الجامع (ت: حياط): 075/7. المنتقى: » البيان: 17/ قات 1 


الجواهر: 2537/7 شرح التّهذيب: 58/5١اب.‏ 


كناب الهبة 
ختكلسيمم ا )د 


ومثله روى ملي بن زياءد من هالكه: أن الإشهاد لا ينفع في ذلك إلا 
لمن يحوز عليه من ولده الصغير» وأمّا الكبير» والأحبي فلا يجوز إلا أن 
يحوزه غيره0". 

وَرَدَهُ هحقد: بن الإشهاد في مثل هذا هو الحوز". 

وَرَدَهُ أيضًا لحياض: بأنّه لو لم يحرْ إلا للصّغار لم يختص ذلك بالحيٌ 


والمفر دون الإقامة» قال: ولا معن لما قاله بعس السقليين؛ إِنّما معن ذلك إذا 


وهب العين ثم اشترى به» فجعل الشّراء يقوم مقام الحوز؛ لأن مسألة الذي وجّه ‏ 


صلته؛ وهبته قد جعلها حورًاء والعلّة في ذلك كله عدم التفريط في الحوز". 

وأغْتُرضَّ كلام المسنفم: بأنّ ظاهر كلامه؛ أن تأويل ابن القاسو في 
سآلة السؤل» وين كذلك ونا هي ف موت الود إذا كانت الحدية بيده 
ولو حر تأويل أبق القاسه إلى مسألة الحاجّ كان أولى». وهو قوله: 


ص: (ِوَمَا يَسْتَصْحبهُ الاج وَغَيرُْ منَّ اشَدبّة لأفله 
َوه كذللكه) 
ش: تصوّر كلام المسنفم ظاهرٌ©. 


."91//17 انظر: البيان:‎ ) ١١ 

(؟) انظر: التَوادر: .١48/١5‏ 
وفصّل في ذلك عبد الملك» فقال: "إن قَبْضّ على وَجْه الرّسالة» فلا شيء للمُعْطَّى فيها مات 
اطي أو المْحْطَى» وإِنْ قبضها على وَبمْه الحيازة للغائب فذلك حَورٌ له". 
التبصرة للّخحمي: 50 

6 ) انظر: التّسبيهات: 7/ل7اب. 

(؛ ) انظر: شرح ابن عبد السّلام: ه/ل١١٠اب.‏ 

(5 ) قال ابن عبد السّلام: المشهور فيه الاكتفاء بالإشهاد؛ لأنّه غاية المقدور عليه في النّحويز". 
شرح ابن عبد السّلام: ه/ل١١٠اب.‏ 
وانظر: المدونة: 2307.8/5 المتتحب: ل١7١ابء‏ البيان: 2”95/١‏ التنبيسهات: 


؟/ل*” ١ابء‏ شرح التّهذيب: 58/5١اب.‏ 


ما يشتريه 
المسافر لأهله 
يموت قبل وصوله 


قال هالك: وإِنْ حَلَى الأب صبيًا بحُليء ثم مات» فهو للصّي دون الورثة؛ 
لأنّه مظنّة الحوز له2". 


فائللة: 


و مداو 


لا تُعَبرٌ حيازة أخ» ولا غيره عن الموهوب إلا في أربع مسائل: 

٠‏ المتَصدّق بثوب في السفر. 

. والحاج يشتري لأهله شيئاء وَيُشْهِدُ عليه» ثم يموت/". 

٠‏ والحبس الذي لاغلّة له كالسّلاح إذا أْرَّجَةٌ من يده ثم يرجع له. 


. والدّار يتصدّق جاء فتَحَارٌ عنه سنة» ثم يكتريها فيموت ه701 , 


51/17 انظر: الّْوادر: 157/17 الكافي: 04 التبصرة للُخحمي: 25/9 البيان:‎ ) ١( 
0 
وقال ابن رشد معلْلًا: "وما وهبه لهم وما حلاهم إِيّاه من الحُلي؛ فقد وهبه لهم؛ لأنّه بمزلة ما‎ 
ْ م ا‎ 
ثم قال مستدركا: "إل أن ينهد الأب أنه م يُحَلّهِم إيّاه إلا على سبيل الإمتاع".‎ 
البيان: 55/117"؟.‎ 

(؟ ) فاية ل/ 4ب من: (ز). 

5 ) في (ت): فْحَارُ عنه سنة ثم يموت فيها فيكتريها فيموت فيها. 

(؛ ) انظر: الذّحيرة: +/579. 


كتاب الهبة 
لتللمس سم ل )هه 


[فصل في أقسام الحبة وحكم اعتصارها] 


و و 5-4 
ص: (وَاهبَةُ قسْمّان: مُقيدُ بتفي الثوّاب وَمُطْلق.) 
ش: أي قسم 61 بنفي الثواب» وقسم مُطلو0©. وبقي عليه قسم آحر 
وهو مقيّدٌ بالثواب22©0) وقد ذكره المسزفضه في آخر الباب©» 


ص: (الأَوَلَ: قسْمّان: للمَوَدّة وَالْحَبّة قلا رُجُوع إلا لأب وأمُ. 

قيا: ما ؛ يخ" اله عليه 

يل 1 7 توي ١‏ ٍ النوع الأول: 
ش: يع القسم الأول وعو التي يفي التواضه قبت إل فلع ل لماي 


.591715/7« انظر: الجواهر:‎ ) ١١ 

20 قال ابن عباس مُعرَهًا هبة الثواب: "هو ما يُعْطي النَّاسْ ينهم بَعْضَهُمْ بَْضاء يُغطي الرّحُل 
العطية» وَيرِيدُ أن يُعْطَى أكثر مئها". 
انظر: التُكت (ت: باسهيل): 2981 أحكام القرآن: 595/4 المحرر الوجيز: )451/1١‏ 
جامع أحكام القرآن: 4 .55/١‏ 
وعرّفها ابن عرفة بأنّها: "عَطية قُصد بها عرض مَالي". 
شرح حدود ابن عرفة: ؟501/7. 
والأصل في مشروعيتها قوله تعالى: ( وَمَآ ءَاتَيْثُْم من ريا لبوا ف أموّل 1 ناس قلا يَرْبُوأ 
عِندَ لله 4 (الروم آية: 9©). 
انظر: المعونة: »١181١ ٠/7‏ المقدمات: 47/7 5 أحكام القرآن: 4/1 07. 
وهي مما أباحه الله تعالى لعباده وحرّمه على نبيه؛ إكرامًا وتتريهاء فقال تعالى: ( وَلَا تَمَئْن 
ََتَكَيْرٌ» (المدثر آية: 1)؛ أي لا تُعْطي لتُخْطَى أكثر منه؛ أن ذلك تعريضٌ بالمسألة والمسألة 
مكزوهة ملؤؤمة: 
انظر: الكت (ت: باسهيل): 2771 المقدمات: 447/7 المحرر الوجسيز: 2175/١8‏ 
أحكام القرآن: 2014/8 جامع أحكام القرآن: 514/19. 

5 ) انظر: الخصال: ل هبء المعونة: 215٠09/7‏ 2151 المقدمات: 51/5 4» الثهاية والتّمام: 
]ل ١ب‏ الجواهر: *//اء القوانين الفقهية: ١/1؟1-؟71/5.‏ 

(4 ) يشير إليه بقوله: "وإذا صرَّح بالقواب". 
انظر: ص: 5 .5١‏ 


كتاب الهبة 
دكسكتككككككككتكتكتكتتك 010 


افوا ان إنراة موعية لزهوري لجالا رشي مون اقول را 

"للمودّة, والمحبة". ظ 

والثاي: أن را بشع اب هر 

وما ذَكرَهُ من أنَّه لارجوع له؛ أي للواهب للمودة والغحجبة09, إل لأب 505-85 
وأ وهو هطذهيج هالكه» ودليله ما رواه أبو عداو" عن حسين المعلو"؛ عن رك 
مهرو بن شعييه» عن طاووس”» عن اين مفر واين باس وناء عن 


.710١ انظر: المعونة: /1517» التّهاية والتّمام: 7١/ل5١بء القوانين الفقهية:‎ ) ١( 

١9‏ ) نماية ل“الاب من: (ب). 

(7) انظر: ن » م : ج/ص. 

(4 ) قوله: "والثاني: أن يُرَادُ به ... للمودة وامحبة"؛ ساقط من: (م١).‏ 

(5 ) انظر: المدونة: 5/ه3170» 15”ء الخصال: ل55ا)» الرّسالة: /25793-5717 التوادر: 

295191٠١‏ المعونة: م/ 151 الكافي: 0١‏ المنتقى: 45١ 7٠0/8.‏ معين الحكام: 
5/7 اللباب: 5417 7. 

(7 ) أخرجه من حديث ابن عمر وابن عباس؛ في البيوع؛ باب الرّجوع في الهبة» (الحديث: 
ا 

( ) حسين المعلم» ابن ذكوان العوذي» البصري. روى عن بن ميسرة» وعطاء بن أبي رباح» 
وسليمان وغيرهم؛ وعنه: إبراهميم بن طهمان» وشعبة بن المبارك وغيرهما. ثقة. توي 
سنة: 565 اهل. 
مولد العلماء ووفياتهم: 0/١‏ 41-7 8» معرفة الثّقات: 4/١‏ .» » طبقات الحفاظ: .817/١‏ 

( ) أبو إبراهيم» عمرو بن شعيب بن محمّد بن عبد الله بن عمرو بن العاص؛ السّهمي» الإمام؛ 
المحَدث) إمام أهل الطّائف ومُحَدتُهم. روى عن زينب ربيبة رسول الله يله » وحدّث عن 
أبيه» وسعيد بن اليب وطاووس» وعطاء وغيرهم؛ وعنه الرُهري؛ وقتادة» وعمرو بن دينار» 
ومكحول وغيرهم. توفي سنة: 14١١هم.‏ 
تتميم الطّبقات الكبرى: 2170/١‏ النبلاء: 2160-18 العبر: »١ 44/١‏ شذرات الذهب: 
6 . 

(9 ) أبو عبد الرحمن» طاوس بن كيسانء اليماني» الجندي» الحميري» وقيل اسمه: ذكوان» أذ 
عن عائشة» وزيد بن ثابت وأبي هريرة #5 وغيرهم. جالس سبعين من أصحاب رسول الله 
يو » ولازم ابن عباس #5 » وحجّ أربعين حجة. توق سنة: ١٠١هم.‏ 
المنتتظم: 2١١/1‏ النبلاء: 8/0 49-7. العبر: »49/١‏ تقريب التُهذيب: 278١‏ شذرات 
الذهب: .١ 0/١‏ 


لم 8 "لا يحل لرَجُلٍ أن يُغطيّ عطية) أو يهب هبَة قيرْجَعْ فيهاء إلا لْوَالدُ 


بُغطيه لولّده مثل الّدي يُخطي الْعطية كم يرج فيها حَمَدلِ الكلبء إِذَا 


- 00 
2 


سبع قا ثم عَادَ في قيئه'"”" .ورواة التسائي أيضًا"“ قال أبو حمر": وصله©» 


بحبو لسار رد 0 قاس الأمٌ على الأب © 
وقوله: "وقيل"» هو اعبد الملك, قال: لا تعتصر الأمّ إذا حاز الهبة عنها 
له أنومة أو توصئةة أو .هو إن كاذ يل القند جال: ويخصر الأب لأن اميل 
التض' له ظ 
قال: وَإِنّما تعتصر ما وهبت له إذا كانت هي الي تليه» ولم تخرج الممة 
عن يدها . 


١(‏ ) المدونة: 3077007/5,» المعونة: 21515-1514/7 شرح صحيح البخاري لابن بطال: 
7 , الجامع (ت: خياط): 514/7 
وأحرجه التُرمذي في سننه منْ حديث ابن عمر وابن عباس إساء في البيوع؛ باب ما جساء 
3 الرُحوع في الهبة» (الحديث: »)١5949‏ وقال: "حديث حَسَنّ صحيحٌ" 2091/7 وأخرجه 
ابن ماجه في سننه؛ من حديث ابن عمر وابن عباس؛ في الهبات» باب مَنْ أعطى ولده ثم رح 
فيه» وأخحرجه أحمد في مسنده؛ في مسند بن هاشم» بداية مسند عبد الله بن عباس» (الحديث: 
8 وأطرافه في: 248٠١ 271٠‏ 4591): 48/ا458-1:7. 

(؟ ) أخرجه في سننه » منْ حديث ابن عمرّ وابن عباس» في المبة» باب رجوع الوالد فيما يعغطي 
ولد (الحديث: وم 5/ثلاه. ١‏ 

( ) أي ابن عبد البر. 

(؛ ) الحديث الموصول: "الذي انَصَل إِستَادُهُ فَكَانَ كل واحد من رواته قَذْ سَمعَهُ ممِّنْ فوقهُ حَنّى 
علوم الحديث لابن الصلاح: 44. 

( ) انظر: الاستذكار: 71/79. 

(5 ) قال القاضي عبد الوهاب» معلنًا: "لمشاركتها في قرب الولادة ومباشرقا". 
المعونة: 8/8 .١51‏ 

0 ) انظر: التُوادر: ١317/17‏ الجامع (ت: خخياط): 170/7» التّهاية والتّمام: ؟١/ل5"ب»‏ 
الجواهر: 59/7 اللباب: 4177 7. 

( ) انظر: التُوادر: 2197/17 الجامع (ت: خياط): 2570/9 اللباب: 71410. 

(9 ) انظر: النُوادر: 2197/17 الجامع (ت: م 0 التهاية والتّمام: 7١/ل٠اب»‏ 
الجواهر: */29» اللباب: 417 7. 


كتاب الهبة 
اختتللل مر م لك 


اللخمي: وَاعْمُلفَ في اعتصار الأب إذا كان الولد فقيرًا: 

فقيل: له ذلك”". ومنعه ميحنون. وقال: وإِنّما يعتصر إذا كان الولد في 
حجره أو نائبًا عنهء وله مَالَ كثير”. ويّصح/" اعتصار الأمّ إذا كان للولد أَبْ 
كان الأب موسرًا أو معسرًاء والابن مُوسرًا. 

ويختلف إذا كان الابن» والأب فقيرين؛ قياسًا على اعتصار الأب من 
ولده الفقير. ويصِحٌ اعتصارها/"؟ مع عَدَمٍ الأب إذا كان الابن موسراء قاله 
أشسيٌ في الفوازية” ولا يصحّ إذا كان صغيرًا فقيرًا؛ 6 حينئذ على وحه 
الصّدقة قة. ويختلف إذا كان كبيرًا فقيرّاء فعلى قول سحنون: لا 0 . وا معروف 
من المهيم : ألها تنص 2 0071 

وإن كان عا فقيراء ثم أيسر قَبْلُّ البللوغء وبعذده م تعتصر؟؛ لأن 
المرَاعَى حين العطية» هل كانت على وجه الهبة» أو الصّدقة؟ 

وإن كان له أب ولم تعتص الأمُ حبّى مات الأب كان لا أن تعتصر؛ 


١(‏ ) انظر: التٌُوادر: 191/17 المنتقى: 215/8 شرح التُّهذيب: 5/ل١٠8٠أ»‏ معين الحكام: 
ذكتفة 
وجّه الباجي ذلك بقوله: ها هب م يقترن بم مُه له فلم منع ذلك اعتصارها 
كالحبة لغي) وذلك أن الصّلة لا تختصٌ بالفقير» بل قد يُوصّل الغ وغيره". 
المنتقى: 71/8. 

(؟ ) انظر: التٌُوادر: 2130/17 الجامع (ت: خياط): 574/7 المنتقى: 219/8 البيان: 5 .59/1١‏ 
وجّه الباحي قول سحنون؛ بقوله: "ظاهر هبته ومعناها القربة» وذلك يمنع الاعتصار» كما لو 
صرح بأنّها لله تعالى". 
المنتقى: .١‏ 

(5 ) فماية ل51:ب من: (ت). 

(: ) فمحاية ل/1؟5اب من: (م١).‏ 

(5 ) انظر: التوادر: 2١57/1١‏ المنتقى: 251/8 اللباب: 417 237 شرح التّهذيب: 5/ل١718أ.‏ 
ووجّه الباحي ذلك بقوله: "ووجه ذلك أنّها أحد الأبوين» فحاز أن تعتصر وإن عالت الآخر» 
كالاب" 
المنتتقى: 0 

(5 ) انظر: الجامع (ت: خياط): ا شرح التّهذيب: 5/ل١18أ.‏ 

7 ) انظر: النُوادر: 151/17 المنتقى: 251/8 اللباب: 71417. 


كتاب الهبة [ 
للللسسل[] ان )ا 


لأنّها لم تكن على وجه الصّدقة. وي الموازية: لا تعتصر". والأوّل أحسن؛ 
أن الرَاعَى يوم العطية©. انتهى مختصرًا. 


ص: (وفي إِلْحَاق اد والجدّة بهما روايان.) 
ش: الإلحاق لمالك هبي الموازية"؛ لأن الحدّ يُطلَقْ عليه أبْ©. اعتصار الجدّ والجدّة 
وعدم الالحاق رواة اين القاسو ؤي المدونة”؛ أن الأصل عدمم. 


١‏ ) انظر: التّوادر: 2١91/1‏ الجامع (ت: خياط): 519/9 الذّخيرة: 2708/5 شر 
2010 | مع ( جِ 


التّهذيب: 5/ل 8١‏ ٠أء‏ التّاج: 2514/5 حاشية الدّسوقي: ه/؟51. 

الذي لابن المواز التفرقة بين إِنْ مات الأب والابن صغيراء وبين أن يكون قد بلغ للم ونصُ 
قوله هو: "ولو وهبت لابنها الصّغير» فبلغ الخُلمَ ثم مات أبوه فلها أن تعتصر. فأمّا إِنْ مات 
الأب في صغره. ثم كبر» فلا تعتصر؛ لأنّه إذا انقطع الاعتصار فلا يعود". 

.191/١7 التوادر:‎ 

وانظر: الجامع (ت: خياط): 5159/7 الذّخيرة: 758/5. 


(؟ ) التّبصرة للّحمي: /555. 


نقل أبو الحسن الصّغير قول اللحميء ثم تعقبه في احتياره إذ ظاهره مخالفة ظاهر المدونة. 
ونصٌ المدونة هو: "إذا وهبت الأم لولدها أو نحلتهم ولهم أب فإنٌ الأمّ تعتصر ذلك كما 
يعتصره الأب". 

.7 7٠١0/5 المدونة:‎ 

فقال أبو الحسنء معقبًا: "انظر قوله في حياة أبيه» (في المدونة: وله أَبْ)» ما العامل فيه» هل 
قوله تعتصر» أو قوله: ما وهبت؟: فإنْ كان العامل تعتصرء يكون كقول محمّد» وإنْ كان 
العامل وهبت» يكون مثل ما رجّح اللخمي". 

شرح التُّهذيب: 5/ل١18أ.‏ 

قال الدٌسوقي: "فيتخرّج القولان منهاء ولا شلك أن ظاهرها هو التّعلق بأقرب 
العاملين وهو الثاني". 

حاشية الدّسوقي: ه/ا١ه.‏ 


(') وهو قول أشهب وابن عبد الحكم. 


انظر: التوادر: 2١97/11‏ الجامع (ت: خياط): 2570/7 مناهج التحصيل: .١7١‏ 


(4 ) وقال الباجي: "إِنّه أدلى بالأبوة» ويُقَدّمُ في الميراث على الإخوة كالاب". 


المنتقى: 71/8. 


-.77.8/5 )5( 


كتاب الهبة 
مدمكسكككتككتكتتتكتكتكتتتتكتك 00000907 تك 


ايحو ع2 ولا يتحقق دحوطما تحت الحديث 0 


ص: (وَأو تلف الُوهُوبْ) أو ذال ملكةُ أو تَروجَت البنت» أو | 
اذَانَ الابْنُ لأَجْل البّة» وقيل: مُطْلقاء فات الرُجُوغ.) 


ش: لما ذكر الاعتصار شرع في موانعه©: فوات الاعتصار 
9 بالتلف والزواج 
وامتنع مع تلف الموهوب لفوات محل الاعتصار". والمرض والدين 
و كذلك إن زَال ملكة عنه؛ أي يكتنع: ببيبع) أو هبة أو غير ذلك 
ىر 3 : 
ما ينقل الملك 0 


وقوله: "أو تروجت البنت", لعلّه خصّها؛ للاثفاق عليها"؛ لما تعلق 
للرّوج من الحق في مالها". 


> وهي رواية ابن وهب عن مالك. 
انظر: النُوادر: الجبامع ل(ت: خياط): 5 مناهج التّحصيل: .١١١‏ 

١(‏ ) قال الباحي مُرجُحًا هذا القول: "وهو المشهور منّ المذهب؛ لأنْ الحدّ لا تلزمه التّفقة» فلم 
يكن له الاعتصار كالعم". 
المنتقى: 71/4. 

.ب١٠١١ل/ه شرح ابن عبد السلام:‎ ) ١ 
يشير إلى قول الرسول يه: "لا يَحل لرَجلٍ أن يُْطيّ عَطَيةٌ أو يهب هبه قيَرْجَعُ فيهاء إلا‎ 
.5/13 الْوَالدُ فيمًا يُغطيه لوكده", سبق تخريُه انظر: ص:‎ 

6 المانع في اللغة: كل شئ يحول بين شيئين. 
اللسان: 2347/8 (منع). 
وفي الاصطلاح: "ما يَلْرَمُ من وُحُوده عَدَمٌ الحم ولا يرم منْ عَدَمهِ وجُودٌ ولا عَدَمٌ لذّاته". 
شرح التدقيح: كثْرٌ الورود: /1ه. ١‏ 

(4 ) انظر: الرّسالة: .159-774 المعونة: 4/8 2151 الكافي: 081. التّبصرة للحمي: 737/1- 
2377 المقصد: 2٠٠5‏ الجواهر: 27٠/7‏ اللباب: 4/8 7اشرح ابن عبد السلام: ه/ل١١١اب.‏ 

(5 ) انظر: الرّسالة: .479-7778 المعونة: 4/7 151 الجامع (ت: خياط): 519 الكافي: ١لاه,‏ 
التّبصرة للّحمي: 758-757/7, الجواهر: /1/0» اللباب: 44 7. 

١(‏ ) انظر: شرح ابن عبد السلام: ه/ل١١١بء‏ شرح مسلم للأي: ه/810ه. 

(0 ) انظر: التوادر: 1951/17» المعونة: “2151/7 الكافي: الاه, الجسامع (ت: خياط): 
المنتقى: 277/8 الجواهر: 27٠/7‏ التّبصرة للحمي: 2757/8 شرح النُهذيب: - 


كتاب الهبة 
سكس كككككتكتكتكتكتكتكتكتك (00000) أتككظ 


وظاهر المطهي: إن تزرَّج الابن كذلك”: وهو مذهبه في الموطأ". 
وبه قال ابن القاهو هي العتبية» من رواية حيسي”) وهو ظاهر المدونة؛ 
لقوله: وكذلك إن بلغ الصّغار ما لم يتكحوا©. 

وقال ابن سينار: نكاح الذَّكْرٍ لا يمنع الاعتصار؛ لأنّه دحل في أمرٍ 
مخرجه بيده بخلاف الأنثى©. 

والأول أظهر؛ لأنّ للمرأة أيضًا/” تعلقًا بعال الرّوجٍ بسبب التّفقةء 
والكشيز ةوهو لتك زد ذلك فلدعل قنر لد 


وقوله: "أو اذّان الابن", لعله حَصّصَّه؛ٍ لأنّه الذي يتصرف غالبّاء وإلا 


- 5/ل١٠8١ب»‏ شرح ابن عبد السلام: ه/ل١١اب.‏ 

١(‏ ) انظر: التوادر: 191/15 2197 21917 الرّسالة: ./ 559-55 المعونة: «/4 151 الكافي: 
١لاه»‏ الجامع (ت: خخياط): 2515/7 171 المنتقى: 277/8 التّبصرة للحمي: 557/7- 
25 البيان: 477/17» المقصد: 05؛ الجواهر: 27١/7‏ اللباب: 144 7؛ شرح ابن 
عبد السلام: ه/ل١١٠اب.‏ 

(؟ ) نصّه: "الأمر الجْتَمِحُ عليه عندنا فيمَنْ نْحَلَ ولده نحَلاء أو أعطاه عطاءً ليس بصدقة» إِنَّ له 
أذ يعنصر ذلكه ما لم يَسكَحْدث الولد ديا يداينه الئاس به ويأمنونه عليه من أحل ذلك 


العطاء الذي أعطاه أبوه» فليس لأبيه أن يعتصر منْ ذلك شيئاء بعد أن تكون عليه الدّيون» أو 
يُعْطِي الرّحل ابنه أو ابنته» فتنكح المرأة الرّحل» وإنّما تنْكحُهُ لغناه» للمال الذي أعطاه أبوه» 
يرِيدُ أن يعتصر ذلك الأب. أو يتزوج الرّحل المرأة قد َحَلّهًا أبوها النّحَلَ إنّما يتزوجها 
ويرفع في صداقها لغناها ومالها وما أعطاها أبوهاء ثم يقول الأب أنا اعتصر ذلك» فليس له أن 
يعتصر من ابنه ولا من ابنته شيا من ذلك» إذا كان على ما وصفت لك". 
دتففضففة 

(5) البيان: 471/1 -275. 

( ) المدونة: ك/ه الا كللا, لاحلا 

(5 ) انظر: التثُوادر: 20191/17 1937 19 الجامع (ت: خياط): 519/7 5717 المنتقى: 
التبصرة للحمي: 757/8 البيان: 477/11» شرح ابن عبد السلام: ه/ل١١٠١ب.‏ 

(5 ) غحاية ل55أ من: (ز). 

(7 ) قال الباجي: "فإن كان نكاح الابنة يقطع الاعتصارء فبأن يقطعه نكاح الذكر أولى". 
المنتقى: //77. 


كتاب الهبة 
سيم ١ن‏ نك 


وقوله: "لأجل المبة"') مفهومه أنه لو داينوه | لأجلهاء جَانَ الاعتصار» 1 
كما لو كان الابن موسراء أو يُعْلَمْ أنه لم يدَاِينْ للهبة". 
وهذا مذهب الموطأ". ورواه مطرفه"» وقال به وبه قال أبن 


02 


القاسو©: وأصيخ”. ومدفت 
قوله: "وقيل: مطلقا"؛ أي قيل: الأين مكللقاة أ شواء كاذ لاحل الية 
أم لا بمنع الاعتصار””.ونسبه عماحيه البيان لأبن الفاجشون”. 
والظاهر أنْ المراد بقوله: "أو 00 أن كرد الذي نقية 
قصد ذلك» ولا يكفي قصّدُ الولد» هذا مُقَتَضّى كلام اللخميي» وخيرةه""؛ 
لقوله: وإن دُوِينَ» أو تزوّج؛ أو تزوّحت البنت لأجل الحبة امتنع الاعتصار”"". 
قال معمد: يمتنع الاعتصار إذا داينه النّاس لأجلها”". ٠‏ 


1١‏ ) انظر: المدونة: 707007/5» الرّسالة: 779-574 المعونة: *«/4 2151 الكافي: الام 
الجامع (ت: خخحياط): 170174/7 المنتقى: 51/6 التبصرة للّحمي: 77/8- 3318 
البيان: 7/17 4) 76 4» الجواهر: 7ل معين الحتكام: 2757/١‏ شرح التُّهذيب: 
5ل )؛,, شرح ابن عبد السلام: ه/ل١١٠١ب.‏ 

0) «/الا لكا 

79 ) انظر: التنّوادر: 197/17غ الجامع (ت: خخياط): 174/7 المنتقى: 257/8 البيان: 
. 

(4: ) انظر: التُوادر: ١130/17‏ الجامع (ت: خخياط): ؟/177» المنتقى: 237/8 البيان: 
للف يت 

(5 ) انظر: النُوادر: 157/17» الجامع (ت: خياط): 5171/7. 

(” ) انظر: التوادر: 2191/17 الجامع (ت: خخحياط): 571/7. 

7 ) انظر: الجامع (ت: خخياط): 174/7 المنتقى: 2307/8 البيان: 41/7/11 . 

( ) البيان: 7/9/1 2. 

(9 ) هاية ل5/ا اب من: (م5؟). 

)٠١(‏ ممّنْ قال بذلك ابن أبي زيد وابن رشد. 
انظر: الرّسالة: 359-594ء البيان: 24/9/11 . 

611 اللبضرة الى ار 

(17) انظر: النُوادر: 2131/17 الجامع (ت: خياط): 2071/7 التبصرة ة للخمي: الى 
البيان: 277/17 . 


كتاب الهبة 
اللالب- سم م لس 


وإِنْ كان أبو الحسن”" قال: انظر لو كانت الهبة كثيرة» ولى تعلم 
الرُوجة» ولا الذي داه بماء هل يصح الاعتصار وإذا ميكح 
لذلك: والاغاين لوم 


ص: (ولو رض أَحَذهمًا فكذلك. وَرَوَى أشهب: إن ممَرض 
الأَبْ فلهُ. وَقال أيضًا: فَلِيس لَهُ. وقال: وَأمًا الابْنْ فلا أذري.) 


ش: قوله: "أحدهما"؛ أي الواهبء أو الموهوب له. 

وقوله: "فكذلك"؛ أي يفوت الاعتصار عند هالك وابن القاسهو"©. 

قال في البيان: وهو المشهور"؛ لأنّه إن مُرض الواهب فاعتصاره لغيره» 
وهو الوارثء وإن مُرض الموهوب له فقد تعلق حَقُّ ورثته به©. 

وروي إن مَرِضّ الأبُ فله الاعتصار دون العكس”©؛ لأنْ الاعتصار له قبل 
ارطع قله زرول"يغيلًا زالاتعصعات 0 


١(‏ ) أبو الحسن» علي بن محمّد بن عبد الحق» الزّرويلي» يعرف بالصّغير» وبالمغربي؛ جمع بين العلم 
والعمل» دارت عليه الفتيا في زمانه؛ وولي القضاء بفاس. له تقاييد على التتهذيب وعلى 
الرّسالة قيّدَها عنه تلاميذه. توفي سنة: 9١لاه.‏ ش 
الدّيباج: 2*٠‏ جذوة الاقتباس: 2477/9 الشحرة : .7١٠©‏ 

(؟ ) شرح التهذيب: 8/5١اب.‏ 

(" ) انظر: الخصال: ل5و5أء التُوادر: 2189/17 الجامع (ت: خياط): ؟171/7. المنتقى: 71/8 
التبصرة للّحمي: /25537 البيان: 2477/1 47 المقصد: 2705 الجواهر: 27١/1‏ اللباب: 
7 25 القوانين الفقهية: ١71؟؛‏ شرح ابن عبد السلام: ه/ل١٠١1١1ب-١١1أ.‏ 

(5 ) انظر: البيان: 477/17. شرح ابن عبد السلام: ه/ل١١11ب-١١(1أ.‏ 

(5 ) شرح ابن عبد السلام: ه/ل١١1ب-١١1أ.‏ 

(9" ) قال ابن المواز: "ولو كان الابن هو المريض» فلا أدري". 
انظر: التّبصرة للحمي: /551» البيان: 2477/1 اللباب: 417 7. 

و الاسشضحاب ف اللغةة ظلب الضاحبة وامعمرازهاء وكل ما لازم شيا فعد اسنتصحيه. 
اللسان: 2560/١‏ (صحب). 
قال التُلمساني: "اعلم أن الاستصحاب ضربان: استصحاب أمر عقلي أو حي واستصحاب 
كفرعي 


مفتاح الوصول: .١7*‏ - 


كتاب الهبة 
1لللبسسم ا ل 


أبن نافع : وللسين أن ينتزع مال مُدَبّره) آم ولده في مرضه)» وعلى هذا 
فيكون للأب أن يعتصر ف مرضهه قالة اللخميي”". وساحيه البيان”". 
وقد يْفْرّقٌ بأن حَن السيد غلى مال مُدّره وأم ولده" أقوى منه على مال 
َه 3 1 2 - َ 
ولدهء وإن كان/© قد وهبه؛ لأن العبد مَلِكَ على ترّقب» والولد ملك حقيقة» 
وقدرة الأب على الاعتصار لا تُوجب ضعفا في ملكه. فانظره. 


لت ب يا ا 1 
ص: (وَعَلى إفاتته لو زَالء ففي عود الرجوع قولان.) 
ش: الضَّمير في إفاتته» وفي زال يعود على المرض. 
والقول بعو د الاعتصار لأبن القاسو". وأشهيه””. والمغيرة", 


- والثّان هو المراد هنا. 

وف الاصطلاح؛ عرّفه القراي» بأنّه: "اعْتقَادُ كون الشّى في الماضي أو اطاظر يوي خلن 
تبوته في الخال أو الاستقبال". ا ا لا 

شرح تنقيح الفصول: 4141. 

وعرّفه الرّهون بأنّه: "هو أن الحُكْمْ بكذا كَدْ كَانَ وَلَمْ يُظَن عَدَمُةُ وكل ما هر كَذَلِكَ فَهْوَ 
مون البقاء؟. 

تحفة المسؤول: 76/46 

وانظر: إحكام الفصول: 595/7» لباب المحصول: 571-476/7. 

.7017/ التّبصرة:‎ )١( 

.2/7/1١ البيان:‎ ) 5( 

9" ) قوله: "في مرضه؛ وعلى هذا فيكون ... على مال َيِه وأمٌ ولده"؛ ساقط من: (ز)» ومثْبّت 
بالهامش. ْ 

(: ) غهاية ل 4 من: (ت). 

(5 ) انظر: شرح ابن عبد السلام: ه/ل١١1أ.‏ 

(5 ) انظر: التّوادر: 183/1 ١90‏ الجامع (ت: خخحياط): 1571/7 المنتقى: 277/8 التّبصرة 
للحممي: م ”. البيان: 47/7/1» 477 »(وفيه: إن العصرة تزول بزوال المرض» 
477/1 ) الجواهر: 271/7 شرح ابن عبد السلام: ©/ل١٠١1ب-١١1أ.‏ 

9 ) ل أقف على قول أشهبء والّذي يبدو أنه لم يقله ابتداءً حيث أنه يس لاض الال 
مانعًا من الاعتصار. 

(8 ) انظر: النُوادر: 18/17 الجامع (ت: خياط): 577/7 التبصرة للُخحمي: 2577/7 البيان: 
م /47» الجواهر: 71/7 


عَودُ الاعتصار 
بزوال الماع 


تخ ...ع 


وأبن دديناو". واين الفاجشون"'". 

ابن القاسه؛ لأنّ امرض أمرٌ لم يعامله النّاس عليه» فهو بخلاف الُكاح: 
و امّدَايئة©. 

والقول بعدم الاعتصار/2 لمالك في الواضيعة”. وقالة أصبغ”. 

واختار اللخمي: الأول"©. 

ولسحدون ثالما: بعود الاعتصار بزوال مَرَضٍ الأب دون الابن©. 

أمّا لو حصل التّرويج ثم زال: فلا يعود الاعتصار"» ولم يحاكّ اللخميي 
ف ذلك غخلافا”". 


1١١‏ ) ذعم: جأص. 
وفلين كل غرة الغيرة واو ديا ذللك غلل ها تنه" علي فيه بين فرشه فقالا: "رجعت 
العُْصْرَةٌ كما تُطْلَقٌ يده في ماله ما كان منه ممنوعًا بالمرض". 
الثوادر: ؟7١185/1.‏ | 
١(‏ ) انظر: التّبصرة للّحمي: 2757/7 البيان: 477/17» الجواهر: 1/1/7 شرح ابن عبد السلام: 
ه/ل١اذا.‏ | 
( ) انظر: التوادر: 2186/١7‏ الجامع (ت: خياط): 071/7 البيان: 2417/7/١1‏ 41/7. 
(5 ) غاية ل8؟7أ من: (م١).‏ 
(5 ) انظر: الْتُوادر: 4183/1 110 الجامع (ت: خخحياط): 177/9 المنتقى: 271/8 الّبصرة 
المي ع . 
انظر: النُوادر: 2١90/17‏ الجامع (ت: خياط): 1717/7 المنتقى: 237/8 البيان: 
لاك "الاع» الجواهر: 7/1/8 
(7 ) قال اللخمي مُيْينَا سبب الاختيار: "لأن الظاهر أنّه مَرَضُ موت» فإذا صّحّ تبيّنَ أنّهم 
أخحطيوا". : 
التّبصرة للحمي: 757/7. 
قال ابن عبد السلام: "واستصوب بعض الشيوخ القول الأول؛ لأنّ ذلك شأن المانع إذا ارتفع 
عاد الحكم". ش 


شرح ابن عبد السلام: ه/ل١١١أ.‏ 


1 


صر 


(8 ) انظر: التّوادر: 2185/17 الجامع (ت: خحياط): 5757/7 البيان: 2477/١‏ 2474 
الجواهر: 71/7. 

(9 ) انظر: النُوادر: 2185/١7‏ اللجامع (ت: خياط): 2571/5 577 الجواهر: */71. 

.7”1/8 انظر: التّبصرة للحمي:‎ ) ٠١ 


كتاب الهبة 
لتلللت-ستم ل ل 


وَالقَرْقُ ما أشار إليه أبن القاسو كما ذكرناه”"؛ ولأنْ مائعية اللتكاح 


3 9 2ع ع لك اد 
والدين مانعية محققة» ألا ترى أنه اثفق عليهما دون المرض”". 


ص: (وَلّو وَهَبّ عَلَى هذه الأخوال» قفي إفائعهّا الرجوع 
قولان.) 
ش: أي لو وهب له وهو متزوج» أو مذيّان» أو مريض؛ فقال ايبن 
الماجفون: لا رجوع له/5©©. 
وقال أسبخ: له الرأجوع©. 
اللخمي: وليس قول ابن الفاجشون بِحَسَّن". وهكذا قال م: والأقرب 
صحة الاعتصار؛ أن الموهوب له لم يدل أحدًا عو ا 


موية د ع ف بي بج عى. بى 
ص: (وتغير السوق لا يفيت.) 
ش: هكذا نقل الباجي حن عطرّفم. وابن الفاجشون. وأسبغ©. 


.588 انظر: ص:‎ )١( 
(؟ ) قال ابن رشد: "ولو قيل: إن الاعتصار في المرض يكون موقوفاء حتّى ينْظَرُ هل يَصِح أو‎ 
يموت؟» لكان وجه القياس والنّظر".‎ 
٠ .أ7١١ل/ه شرح ابن عبد السلام:‎ 
غماية ل4 8 من: (ب).‎ ) 
.7/7 الجواهر:‎ »47/4/١1© انظر: المنتقى: 247-171/4 التّبصرة للحمي: 517/8 7, البيان:‎ ) 5( 
.70/7 (ه ) انظر: التّوادر: 184/17 المنتقى: 297/8 الجواهر:‎ 
لكنه قال مَُيّدَا: "وقد يَحْسُنٌ في المداينة خاصة: إذا كان قصده أن يقضي منها دينه» فيكون‎ ) 5( 
للابن أن يمنعه منْ ذلك".‎ 
.751/8 الّبصرة للحمي:‎ 
لكنّه قال مستدركا: "إلا أن يقال: الأصل مَنْعُ العٌود في الهبة» حتّى يمنع من ذلك مانعٌ مُحَقَقٌ»‎ 20 
وهو مُّتّف» ولكنّ أصل المذهب أنْ هذا مقصورٌ على الصّدقة".‎ 
طا.‎ ١ ١ل/ه شرح ابن عبد السلام:‎ 
.77// انظر: المنتقى:‎ ) 8( 
- ووجّه ذلك بقوله: "ووجه ذلك أن الحبة على حالهاء وزيادة القيمة ونقصها لا تعلق له بماء‎ 


الهبة في الأحوال 
التي يفوت بها 
الاعتصار 


المزيل» 


الواهب/2*؛ بخلاف الرُيادة 


ع2 


00 


كر 


002 


0 
(0 


و. ولا يُخْتَلَفُ فيه©. 


أ ل سسى سر سا مهو 2 
ص: (وّفي زيّادَة عينهَا وَنقْصَانِهًا قُولآن.) 
ش: أي وفي تفويت الرجوع في الحبة بزيادة عينهاء ككبر الصغير وسمسن ا 
ونقصاها بعيب قولان: بالزيادة والنقتص 


عطرق واين الفاجشوى: لا يفيت". 

وأصبخ: يفيت7". 

الباجي: وهو الظاهر من قول عالك. وابن القاسو". 

واختاره اللخمي: أنّه لا يفيت في التّقصء هال: لأنّ مضرّته على 


إل أن يكون الأب هسو المنفق على 


ع 


- ولا تأثير له في صفتهاء فلم ينع الاعتصار كنقلها مِنْ موضع إلى آخر". 

نعم": 1/8 ؟. 

واذّراد من تغيير السّوق أن تَرْعمَصّ قيمة السلعة أو تزيد بحسب ما تساويه منْ الذهب والفضّة. 
الموسوعة الفقهية: .7١5/99‏ 

انظر: اللباب: 7148. 

وحكى ابن عبد الرّفيع قولين في تغيّر السّوق» قال: "واعْتلف في حوالة الأسواق فيهاء فقال 

ابن القاسم في المدونة: ليس ذلك بفوتء وقال في كتاب ابن المواز: ذلك فوت". 

معين الحكام: ؟//1ه/. 

النُوادر: 2191/١5‏ المنتقى: 5/8 ”23 البيان: 2417/4/1١‏ 4 ١9/1ه»‏ الجواهر: 2/1/7 اللباب: 
4 

وجه ذلك أن تغيّرٌ المبة في عينها بالنتقص والرٌّيادة لا يمنع الاعتصار كنقص القيمة. 

الثوادر: 2137/1 المنتقى: //74. 

ن»م: جاص. 

وويّه الباحي هذا القول بقوله: "إن تغيّر حال ذمّة الّمْطي يقطع الاعتصاره فبأن بمنعه تغير 

الهبة في نفسها أولى وأحرى". 

المنتقى: 4/8 7. 

ن »م : جأص. 

ماية ل49:ب من: (ز). 


كتاب الهبة 
0 سكت كك5كك 00100090 تك 


العبد» وعاله نماء©. 

اللخفي: وإن كانت أمة فزوجهاء كان له أن يعتصرها على أحد القولين؛ 
لأنُ التّرويج عيبُ©. 

مالل واين القاضعة: إن كادت المطية دكانز 'قضرها تكبا قلييين الينة 
اعتصارها". 

وهكذا قال اين الجلابم: إذا خلط الدّنانير .عثلها©». 

واستُقرئ* منّ المدونة خلافه©. 


.7517/ التّبصرة للحمي:‎ ) ١( 

)١(‏ ن)م: جأص. 

(" ) انظر: التٌوادر: 147/١7‏ المنتقى: 4/8 7» التّبصرة للّحمي: /757» البيان: 4 .078/١‏ 
قال ابن القاسم معللاء "لاله قد تغيّر عن حاله". 
المنتقى: 4/8 ”2 التّبصرة للّحمي: 7517/7 البيان: 4 .07/١‏ 
قال ازى رقف مدر كا "وهي عله متِّقْ عليها إِنْ كان صاغها يمال الولد» وأمّا إن كان 
مناضها ل غاله :أو نوري ابحرة خيالغتها انهاه ندري ذلنه عاق الالستلاقنا .و المي تتكر في 
بدنها بنقصان أو زيادة". 
البيان: 501 ّ 

4 ) انظر: التفريعة 814/2 
وهو قول القاضي عبد الوهاب وابن عبد البر» وزاد ابن عبد البر» قائلًا: "ولا يكون شريكًا 
للولد بقدره". ظ 
انظر: المعونة: 5/8 232151 الكافي: الاه. 

(5 ) الاستقراء: تام والبحث. 
وفي الاصطلاح عَرَّفه ابن جزي بقوله: "أن يُنْظَرُ الحَكْمْ في كثير من أفرَاد الحَقيّقة» فيوجَدُ 
فا علَى حَلّة واحذة ْلب عَلَى الطّ أله لَى تلك الحالة في جميع أفراد الحقيقة". 
تقريب الورصرك: 0 
وانظر: الإتقان لميّارة: »59/1١‏ الموسوعة الفقهية: 4 //الا. 

(5) لعله يُشيرٌ إلى ما جاء في المدونة في كتاب الوديعة» "قلت: أرأيت الدّراهم إذا خلطها فضاع 
بعضهاء أيكون منهما جميعاء ويكونان شريكين فيما بقي بقدر ما لهذا فيها وبقدر ما هذا . 
فيها؟؛ قال: نعم إذا كان لا يقدر على أن يتخلص دراهم هذا من دراهم هذا". 
المدونة: 785/5 7. 


ص: (ولو وَلَدت الأمَةُ لَمْ يُعْقَصّرْ الول قَالَ اللخمي: إلا بقور 
الولادة.) 

ش: أي ل يُعْتَصَرْ الولد» وتُحْمَصَرُ الأ00". 

وقد تقدّم أن اللخفي ذَكَرَ أن حرد التّرويج بمنع الاعتصار على أحد 
القولين””". 


وقوله: "وقال اللخمي: إل على فور 598 "2 أي فيَعْتَصرٌ الولد» وما 
ذكره من اعتصار الم بعد الولادة وقع لهالك في كتايى المدنييني©©. 


اللخمق: و يبن" هل الولد من زّوجء أو من زِئى”". 


ص: (ِوَاخَمْل منهُ مفيت» وفي مُجَرد الوّطء قو لآن.) 

ش: أي إذا ولدت منّ اال ولد الموهوب له؛ فات الحو ع©؛ 
للها صارت أمٌ وَلّد وفي معيى ذلك لو كاتبهاء أو دنُرهاء أو 
اعتقها إلى أحل". ا 


.71/ انظر: التّبصرة للحمي: 757/9 الجواهر:‎ ) ١( 
قال ابن رشد موجها: "لأن الولد نماء حدث باله؛ لأنّه هو اتُْفقُ عليها وعليه".‎ 
5 البيان:‎ 

59٠١ انظر: ص:‎ ) ١١ 

( ) انظر التّبصرة للُحمي: 757/9. 

(؟ ) سبق التعريف بالكتاب. 
انظر: ص: .٠١١1‏ 

(5 ) انظر: التّصرة للحمي: 757/7 البيان: 4 .01/١‏ 

(7 ) أي الإمام مالك. 

0 ) البصرة للّحمي: «/717. 
قال ابن رشد: "والظاهر أن ذلك عنده سواءء إذ لو افترق الأمر عنده لبينة". 
البيان: 051 

(8 ) انظر: اللباب: 4/8 ؟؛ شرح ابن عبد السلام: ه/ل١١1أ.‏ 

(9 ) انظر: شرح ابن عبد السلام: ه/ل١١١أ.‏ 


ما يفيت الررجوع 
في الأمة الموهوبة 


لس مر 


واعخثلف في مجرد الوطء: 

تمصي المدونة: وهر قول هالك. واين القاسو وأكثر الأسبحايه": 
يفيت وإن كانت ا 

وقال المغيرة: لا يُفِيت”©, وبه قال ابن الماجشون. قال: تُوقفُْ حنّى 
تُسْتبْرًا فإن حملت بطل الاعتصار 3 

وعلى الأول فلو خلا الابن. وادّعى الوطءء لم تُخْتَصَ قالة 


يحيي بن لحهر". 
ع والأقرب أن الخلاف مقصورٌ على وطء اليّبء دن وطء البكر ب 
على التّفويت: به©. 


98 0 ما ل م ور 0 
ض: (الثاني: ما يقصّد به التَقَرُبْ ِلى الله ؛ تقال من ) صلة رَحم) 
أو لفقي 5 َل اعتصارَ فيه يآب؛ وَل َم وَلا غيرهمًا؛ 
اكه صَدَقَةٌ ) 
ش: أي الثاني منّ القسسْمّين. القسم الأول: وهو المودّة» يعن أن ما يُقصدُ 
به انقب إلى الله سبحانه منْ صلة رتحم أو صلّة لشتقيرء أو يتيم ونحوه؛ 


١(‏ ) منهم أشهبء وابن وهبء وأصبغ؛ وابن المواز. 

١(‏ ) انظر: المدونة: 448/8 21١‏ الثوادر: ؟١19.:/1‏ 14521931 المجامع (ت: خياط): 
37 المنتقى: 4/6 9 التّبصرة للحمي: «/759 البيان: 411/18» 2417/4 
الجواهر: 7/١/اء‏ شرح التّهذيب: 5/ل١٠8١ابء‏ معين الحكام: 517/7. 

( ) انظر: التّوادر: 2١91/17‏ الجامع (ت: حياط): 577/7 المنتقى: 254/4 الجواهر: 
؟/الاء شرح التّهذيب: 5/ل١٠8١اب.‏ 

(+ ) حملت» ساقطة من: (ب). 

(5 ) انظر: التوادر: 13917/17» اللجامع (ت: خخياط): 3577/7 المنتقى: 4/8 27 الجواهر: */ ١لا‏ 
شرح التّهذيب: 5/ل0٠8/١بء»‏ شرح ابن عبد السلام: ه/ل١١١أ.‏ ش 

(5 ) التوادر: 154/17 الجامع (ت: خخياط): 571 المنتقى: 4/8 25 التّبصرة للّحمي: 707/7 
شرح التُّهذيب: */ل١٠8١ابء‏ معين الحكام: 717/7/. 

() شرح ابن عبد السلام: ه/ل١١1أ.‏ 


النوع الثاني: 
لهبة لوجه الله الى 


كتاب الهبة 
خلسم ١‏ ل 


ما يدل على قَصّد ارب إلى الله تعالى به» فلا رجوع في ذلك لأب» ولا أم؛ 
لأنّه مو وقد ورد انمي عن العود في الصّدقة2©. 
وَاخُلفَ إذا اشترط الرّجوع في الصّدقة©: 
فقيل: لا رجوع؛ لأن سنتها عَدَمْ الرأجواع©. 
والذي قآله الباجي في وثائقه. وابن المنصي: أن له ذلك©. 
أبن الفندي: فإن قيل: سْنّة/0 الصّدقة عدم الرُحوع؟» قيل: وسّمّة 
الحبس عَدَمٌ الرُجوع» وإذا اشترط الْحَبِّسُ في نفس الحبس بيعه» كان له شرطه". 
د 1 ظ 
ويْلْحَقُ بالصّدقة في عَدَم الارتجاع ما لو وَهَبّ هبة لوجه الله تعالى» قأله 
أين الفاجشوى©, وكا مف أن يكرق لدان أن فك ناكا مقت 31 
بن الفاجشون”. وسحنون بن أو صغيراؤ 


9 انظر: الرّسالة: 2574 التوادر: »١190/1١7‏ المعونة: 1511/7» الجامع (ت: خياط): 514) 
الكاي: 081١‏ المنتقى: /4/ 194-1١‏ 71 التّبصرة للّحمي: 2757/8 البيان: 5 2559/١‏ 
الثهاية والنّمام: 7١/لابء‏ معين الحكام: 51/7/. 
وجّه الباحي ذلك بقوله: "ظاهر هبته ومعناها القربّة» وذلك يمنع الاعتصار كما لو صرح أنّها 
لله تعالى". 
المنتقى: .١5/4‏ 

27 يشير إلى قوله يَل: "العَائدُ في هبّته كَالْكَلْبِ يَعُودُ في قيئه"؛ (سبق تخريجه» ص: 578) 

7 وذلك مبيٌ على اشتراط ما يُوجبْ الحَكُمْ خلافه هل يُعْتبرُ أو لا؟. 
انظر: إيضاح المسالك: 2599 شرح المنهج: 417. 

(؟ انظر: المنتقى: 2١9/8‏ النهاية والتّمام: /ل5أ» معين الحكام: 2745/7 تكمييل التّقيبد: 

ل اب. 
27 الثْهاية والتّمام: ؟١/ل"ابء‏ معين الحكام: ؟/5 7/4 فتاوى البرزلي: 2491/5 تكمييل 
التّقييد: +/ل93١بء‏ إيضاح المسالك: 2755 شرح المنهج: "411. 

فغاية ل/ا1ب من: (ت). 

7 الثّهاية والنّمام: 7١/ل5أ»‏ تكمييل التّقييد: 8/ل99١اب.‏ 

9 انظر: التُوادر: 2190/17 الجامع (ت: خياط): 2575/5 البيان: 5 .50/1١‏ 

29 انظر: التوادر: 190/17 الجامع (ت: خياط): 574/7 المنتقى: 2١9/8‏ البيان: 6 .55/١‏ 
واستظهر ابن رشد هذا القولء وعلّل ذلك بقوله: "لأن الشّيء الموهوب قد خحرج عن ملك 
الواهب بالهبة» فلا يكون له الاعتصار إلا بيقين» وهو أَنْ لا يقول: لله أو لوجه الله ... ؛ 
لأنّه إذا قال ذلك احتمل أن يُرِيدَ به الصّدقة". - 


كتاب الهبة 
لتك 7 002070 


حتدرة أو كبيزا بالتاعندة. 
وقال عَطرَّف: مَنْ وهب هبة لله أو لوجه الله تعالى» فله الاعتصار”". 
وبالأول جرى العمل. 
وبقول عطرّفم يُعْلَّم أنّ ما حكاه بعضهم من الاتفاق على عدم/" 
التّجوع في الهبة لي أريد ما وجه الله تعالى ليس محيد". 


ش: الصّمير في تملكها عائدٌ على الصدقة. ْ وجه تملك 
وظاهر قوله: "ولا ينبغي له", الكراهة©: وهو ظاهر المدونة؛ لقوله فْ 0 
باب الرّكاة: وَكرة للرّحل شراء صدقته©. والأصل فيه قوله عليه السلام لعمسر 
في الفرس الذي تصدّق به: "لا تشتره ولو أغطاكة بدرهم"”. 


ص: (ولا يَنْبَغي لهُ أن يَتمَلكهًا إلا بميراث.) 


> البيان: 5 50/1. 

29 انظر: التُوادر: ١90/17‏ المنتقى: »١19/4‏ البيان: 4 .559/1١‏ 

5 انظر: البيان: 4 50/١‏ التّهاية والّمام: ١١/ل"اب»‏ شرح التُّهذيب: */ل ٠١‏ ١بء»‏ شرح ابن 
عبد السلام: ه/ل١١اب.‏ 
ووجّه ابن رشد هذا القول بقوله: "إن الهبة وإنْ كان يُقَصّدُ بما عين الموهوب لهء فالثواب 
مَك فيها أيضاء فلا تخرج الهبة عن حكمها في الاعتصار إلى حكم الصّدقة بقوله فيها: لوجه 


البيان: 4 51/1. 
27 غماية ل7 ١ب‏ من: (م١).‏ 
29 انظر: شرح ابن عبد السلام: ه/ل١١١ب.‏ 
272 انظر: الرّسالة: 7 التّوادر: 2777/9 المعونة: 2151/7 المنتقى: 2531/7 الكافي: 
سهء التبصرة للّخحمي: 4/7 278 البيان: 2751/17 الجواهر: 77/1. 
29 انظر: المدونة: 4/1١‏ 29 التّهذيب: .577/١‏ 
وتمام كلام سحنون فيها: "ألا ترى أن عمر بن الخطاب وعبد الله بن عمر وجابر بن عبد الله 
كرهوا ذلك". 
المدونة: 4/١‏ ال". 
7 أخرجه البخاري في صحيحه؛ من حديث عمر بن الخطاب يه في الرّكاة» باب هل 
يشتري الرّجل صدقته؟) (الحديث: 2145٠‏ وأطرافه في: 275117 27515 2159170 > 


كتاب الهبة 
تسم ١‏ )- 


اللخميي: مشهور المذهب حَمْل النّهَي على النّدب© 

وحمله الساوطدي على التّحر»ه©. 

وتخصّيصّه/” المٌدقة يدل على الحواز في المبة"» وهو قول هالكم 
في الموازية“. وكره ذلك حبد الوهابيه في الصّدقة©. 


- م. ."ع 5177/8) وأخرجه مسلم في صحيحه. في الهمبات» باب كراهة شراء الإنسان ما 
تصدّق به ممِّنْ تَصدّقَ عليه (الحديث: ”لي 799/98 .1١‏ 
انظر: المدونة: /250775 الأموال للدّاودي: 2١47‏ النّامي شرح الموطأ: 89» المعونة: 
51/8 المنتقى: 917/7 7. 
قال الأيه: أسششكل ما المراد بقوله: " ولو أعْطَاكَةُ بدرْهَم ", ؛ نّم رجح أن المعين لا تبتعه وإن 
أضاعه حنّى صار يساوي درهما". 
شرح مسلم للأبي: 5/0/ه. 
وقال الستّنوسي: "ويحتمل أَنْ يكون الإعطاءء (فيه: الأغياع» منصرقًا إلى الابتياع مِنْ حيث 
هو ابتياع» ولا شلكٌ أن التُُوس تقوى رغبتها فيه بحسب الرّحص وقلة المن؛ فيكون أَمْرَهُ 
بقمع النّْمس عمًّا أرادت من الابتياع» ولو قَوِيّ باعثها عليه بالتّمكين بأيسر نّمَن". 

د ه/ىلاه. 

© وقال موجًّا ذلك» بقوله: "لأن الثل بها ليس بحرام عليه» فلعله لِأنّه ليس بمخاطب". 
النّبصرة للّحمي: 754/7. 
اعترضه ابن عرفة على تعليله» فقال: ليس القصد لبه بالكلب بن حيث عدم كيه بل . 
الدَمُ وزيادة التّنفين والدّم على الفعل والتتفير عنه يَدُلُ على حُ'ْ رمه ". 
حاشية الدّسوقي: 015/0. 

7 انظر: الأموال للداودي: 2١4‏ النّامي شرح الموطأ: 89. 

7 هاية ل٠7٠أ‏ من: (م؟). 

9 قال اللّحمي: "واعمُلف في ذلك في خمسة مواضع"» وذكر: هل يدخحل في ذلك الصّدقات 
الواحبة كالبتكاة؟ وهل الهبة في ذلك كالصّدقة. 


التّبصرة: 4/8 78. 

وقال ابن بطال: "كره أكثر العلماء شراء الرّحل صدقته؛ ... » وسواء عندهم الفرض 
7 لل 

والتطوع . 


شرح البخاري لابن بطّال: #//ا"ه. 

وانظر: التّبصرة للحمي: 2704/7 الذخيرة: 751/5. 
7 انظر: النُوادر: 2196/1 21945 الجامع (ت: خياط): 0171/7) المنتقى: 785/7. 
59 انظر: الإشراف: 07/١‏ 4» عيون المجالس: 417/١‏ ه.؛ المعونة: «/15015. - 


كت حستتب ل 


م: والأوّل هو المشهور. وظاهر المذهب في الصّدقة قا لذ لذ يقنتريها معن 
حُمِلّت له من المْتَصّدق عليه". 

ص: (وَلاً يأكل من تَمَرِهَاء ولا يَركبُهَا.) 

ش: قال في المدونة/": ومَنْ تصدّق على أخيه بصدقة لم يجرٌ له أن 
يأكل من ثمرهاء ولا يركبهاء ولا ينتفع بشيء منها. و واكثايات ب الأ إذا احتاجاء 
فينفق عليهما مما تصدّقا به على الولد©. ا 

وي المدونة أيضًا: ومن تصدق على ابنه الصّغير 


- وقال موبّهًا: "لثلا يكون ذريعة إلى إخراج القيمة في الرّكاة؛ أو إلى الرحوع في اللحبة". 
الإشراف: 017/١‏ 14. 
وقال: "يكره أنْ يبتاع الرحل صدقته ويرتحعها بعوّض أو هبة؛ لألّه صرب ص م العَسود فيها؛ 
ولأ الوهوب ل وات عليه قد يستحبي منه ساسح في فيا ارت نا 
يل يرم فيكرة يفنا بي ولك القاره: 
المعونة: 5/8 2151 الممهد: لاب 

(» شرح ابن عبد السلام: ه/ل١١١ب.‏ 
واخكُلف إن تزل» فقال ابن القصار: 4 ره للإنسان أن يشتري صدقته فإن فَعَل فلا د 
عيون المجالس: 47/٠‏ 5. 
قال ابن بطال: وحجة من لم يفسخ البيع؛ أن الصّدقة راجعة إليه.معيئ غير معيئ الصّدقة» كما 
رج لَحْمْ بُرَيرَة» وانتقل من معين الصّدقة المحسرمة على النبي عليه السّلام إلى معن الحدية 
المباحة له". 


و9 00 


شرح البخاري لابن بطال: 67/8 
ومن قال بالنّحريم؛ لم يجرة إذا وقع وقال بفسخ البيع. 
انظر: عيون المحالس: 40/7 ه-48 0 شرح البخاري لابن بطال: 8//ا"ه» الذّخيرة: 
5 شرح مسلم للأي: ه/هلاه. 
قال: المواق: "ورجوعها بالإرث جائرٌ اتفاقا؛ لأنه جَيْر". 
التاج: 5/5" 
9 نماية ل. هأ من: (ز). 


59 المدونة: 778/5 ؟. 


انتفاع الواهب 
بغلة الصدقة 


بحارية فتبعتها نفسه» فلا بأس أن يُقَوّمَهًا© على نفسه. وَيُشهِدَ/» ويستقصي 
للابن2. 
وفَرْضُ المسألة فى العتبية في العبد. 
أبن ورشط: وهو قِ الجارية فلت 
وقال ابن الهواز: للرّجل أن يأكل من لحم غنم تصدّق كما على ابنه» 
5 إن .8 3 5 0 ع 
ويشرب من لبنهاء ويكتسي من صوفها إذا رضي الولد. وكذلك الآم”". 
محمّد: وهذا في الولد الكبير, أمّا الصّغير فلا يفعل» وقالة هالل©. 
وقوله: "ولا يأكل من ثمرها ولا يركبها", ظاهره أنّه لا ينتفع به مطلقا. 
وفي الزّسالة: ولا بأس أن يشرب من لبن ما تصِدّق به". 


الْرَادُ بالتّقويم هنا » الششّراءء وهو ما عَبَرَ عنه في العتبية. 

انظر: البيان: 757/17. 

وقال أبو الحسن المخير: "انظ" أجاز له أن يشتري من كفسه لنفسه". 

شرح التهذيب: 5/ل1517أ. 

فاية ل؛ "اب من: (ب). 

”© المدونة: 050779/5 التُّهذيب: 2358/4 (وفيها: يستقضي)» واللفظ للتهذيب. 

9 انظر: البيان: 55/1""”. 

ن »م : جأص. 

29 النّوادر: 159/17 الجامع (ت: خخياط): 0717/7؛ المنتقى: 13/7. 
قال الثفراوي: "كما يجوز للرُوجٍ أن يُنْفْقَ على زوجته منْ صدقتها عليه؛ وإِنّ كانت غنية؛ 
لوجوب نفقتها عليه كوجوب نفقة الأبوين الفقيرين على ولدهماء فينْفَقْ عليها الرُوج مما 
تصدّقت به عليه". ش 
الفواكه الدّواني: .1١61//9‏ 

27 ويه الباحي ذلك بقوله: "إن الصّغير لا يصمح منه الإذن» وأمّا الكبير فإنّه يَصحّ منه أن 
يأذن في ذلك". 
المنتقى: ٠/9‏ 79. 

9 انظر: التّوادر: 1919/17» الجامع (ت: خخحياط): 0177/7؛ المنتقى: 73/19. 

59 الرّسالة: 579. 
قال ابن ناجي معقا: "الذي يقتضيه النُظرء أن لا بأس هنا لما غيرةُ خَيرٌ منه" 
الفواكه الدّواني: .١61//7‏ 
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أبو الحسن: و 0 ه حلاف المطونة". 

وفي المعونة": إلا أن يشرب من ] ألبان الغنم يسيراء أو يركب لسري 
الذي عفله فى اشير عونا شه ورف ا يقل حطره9©. 

وقيل معنى ما في الزّسالة: إذا كان بحيث© لا تمن له ©, 

وقيل: يُحْمَل ما في الرّسالة على ما ذكره ابن الفواز. وقد تقدم”. 

غ: يعن لا ينتفع بما تصدّق برقبته» وإنّهِ إذا تصدّق بحائط» فلا يأكل من 
ثمره» وإن تصدّق بدابةة؛ فلا يتف عبركويماء وق ذلك 
تتحئلان سيره تيدر ا امي ا اكصبيز لمحتي 1017 


2 انظر: شرح التهذيب: 6/ل17٠اب.‏ 

سبق التّعريف بالكتاب. 
انظر: ص: .١١١‏ 

الو ا 

في (ز): تحت. 

قوله: "وقيل: مععئ ما في الرّسالة إذا كان بحيث لا تمن له" ساقط من: (م١).‏ 

9؟ شرح التتهذيب: 5/ل57١بء‏ المواهب: 57/5 الفواكه الدَّواني: 2١01/9‏ حاشية 
الدُسوقي : ه/لكاه. 

"؟ انظر: ص: ٠0.ه.‏ 

9 العرايا جمع عرية؛ وفياق اللن: عطية ثمر النّخل دون الرّقبة» وقال الأزهري: كأنّها عَرِيَتْ 
من جُمْلْة النُحريم ؛ أي حَلْتْ وعرّحَت منهاء فهي عريّة. 
غريب الحديث لابن سلأم: 51/١‏ اللسان: 248/١8‏ 459 50؛ (عرا). 
وقال القاضي عبد الوهاب: "وهي مأحوذة منْ قوهم: عَرَوتُ الرّجلء أَغْرُوَه إذا أتيته تلدمس 
بره ومعروفه؛ وقيل من تخلي الإنسان عنْ ملكه من الثمرة. 
المعونة: .1١١4/9‏ 
وفي الاصطلاح عرّفه ابن عرفة بأنّه: "ما مُنحَ من نَم 00 
شرح حدود ابن عرفة: 585/7. 

9 قال ابن رشد الحفيد: " وأصل هذا أن الرّحل كان يهب النّحلات منْ حائطه» فَيَشْقَ عليه 
دخول الموهوب له عليه؛ فأبيح له أن يشتريها بخرصها ثرا عند الاماذ. 
بداية المجتهد: 7/57/9. 
والشديت الشان الله حدية سيل :بن أن سفية كن "أن رسول الله كل نمى عن بيع النّمْرِ 
بالُطّب» إلا أَنَهُ رخص في العُريّة أن تباع يترصها يكلا أَهْلهًا رطبا". - 
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وقال حب الملكء: لا ينتفع بذلك". 
خ: وفيه نظلرٌ لأنْ المواز حلاف ظاهر المدونة. 


ص: (وَأَمًا الل قيَجْمَل عَلَى مَا يتقان عَلَيه.) 

ش: هذا هو القسم النَانِ من تقسيم الهبة» حيث فال" والهبة قسمان”", 
ولميّ مُطْلَقَاهِ لأنّه لم يُقَيّدْ بنفي الثوانيه :ولا بوتدوذة حمل على ما بيتفقسان 
عليه» وإنْ انَمَنَ الواهب والموهوب له على الثُواب» أو على عدمه عُمل عليه". 
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ص: (وإن اختلفا < حُكم بالعرف مع اليمين. فإن أشكلء فالقول 
قول الوّاهب مع يمينه.) 
ش: نحوه في الجواهر”" والجلايه”. 


-أخرجه البخاري» في البيوع» باب بيع الزبيب بالزبيب والطّعام بالطّعام» (الحديث: 2711/9 
وأطرافه في: 078٠6 5197 71/88 7١1/85‏ 2394/7 وأخرجه مسلم, في البيوع» باب 
تحريم بيع الرطب بالتّمر إلا في العراياء (الحديث: 2١879‏ وطرفيه في: 2184٠‏ 841١)؛‏ 
لمحا 
وانظر: المدونة: 11/15/4-/17117 النّوادر: 2١97/1”‏ المعونة: 2٠١1/7‏ معين الحكام: 
؟/1هه-ووه. 
ورد اللُحمي الاحتجاج بحديث العرية» فقال: "وأمًا العرية فإنّها أجيرّت؛ لأنها على وجه 
المعروف؛ ويضمنها ويكفيه مؤنتهاء فهي معروفٌ ثان» وقيل: على وجه رفع الضرر» 
والضرورات تَْقْلٌ الأحكام" 
التّبصرة للُحمي: 4/9 75. 

9 شرح ابن عبد السّلام: ه/ل١١١اب.‏ 

5 أي ابن الحاجب. 

57 انظر: ص: .48٠١‏ 

9 الجواهر: /7/ا» شرح ابن عبد السّلام: ه/ل1١١بء‏ معونة الطالب: 5/ل١4أ.‏ 

9 مرو" 


ل ا ل له 


القسم الثاني : 
الهبة المطلقة 


اختلاف الواهب 


والموهوب له في 
وجه الهبة 


كتاب الهبة 7 
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ولفظ الجلاببه: ومَنْ وهب هبة مطلقة» وادّعى أنه وهبها للثواب» نُظِر في 
ذلك» وحمل على اعرف فيه. فإِنْ كان مثله يطلب الُواب على هبته» قبل قوله 
مع بمينه”". وَإِنْ كان مثله لا يطلب الثواب على هبته» فالقول قول الموهوب له 
مع بمينه. وإِنْ أشكل ذلك» واحتمل الوجهين فالقول قول الواهب مع يمينه". 

والزمه اليمين سواء شهد العف بطلب الثوابء آم لا 

مياض: وهذا في بعض نُسَخْ المدونة". 

وذهب ابن زويمء وأبو هران إلى نفي اليمين إذا شهد له العرف©. 

وفي المقدهعاته: إن يتبين أنه أراد بهبته بجرد التوَدّده دون مكافأة» 
أو قصد الوجهين جميعًاء وذلك مثل هبة النظراء والأكفاء من أهل الوفر والغتى. 

في الفدونة: القول قول الواهب©. 

واختلف/" الشيوج في تأويلهاء هل بيمين» أو بغيرها:قال: وأرى أنه 
على ثلاثة أقسام: 

٠‏ إِنْ قال الواهب: أردت الثُواب» ولم اشترطه؛ فعلى الخلاف في يمين 
ال 


© قال الشّارمساحي: 'لأنْ مَنْ ترجّح جانبه بالعرف كانت اليمين في جهته"؛ ثم قال: "لأنّه 
يدعي الأصل منْ عَدَمٍ خرُوج سلعة مِنْ يده إلاّ.عا يويد". 
انظر: التفريع: 52/7 (حاشية: 28 نقلًا عَنِ البديع شرح التفريع: 7/ل5١١ظ).‏ 
وقال القلشانئ: "لأنْ العرف كشاهد واحد" 
معونة الطَّالب: 8/ل١4.‏ 00 
وقال الشّيخ أبو سنّة: "يربح القاضي منْ يكون القول له من الْتَدَاعيين؛ لقوة جانب مَنْ 
يشهد له الُ'ف؛ لأنّه مُتَمَسسِّلكٌّ بالظاهر وما هو الأصل". العرف والعادة: .1١11/‏ 
التفريع: 4/7 5-1 ١س.‏ لأنّ الأصل العدم. 
7 انظر: التّنبيهات: ؟/ل5اب. 
2 التنبيهات: [حعاب. 
> في جميع النُسخ: القُواب» والّقبت من: (ت)» وهو ما يقتضيه النْص» وا مثبت في المقدمات. 
29 المدونة: 11/5 7. 
نهاية ل58) من: (ت). 
29 حَدَّ التّسولي يمين التّهمة بقوله: "هي اليّمينُ امَوحهَة في الدَعْوَى غير المحَققة". 
البهجة شرح التّحفة: .١51/1١‏ 


. وإن قال: أ شترطت ذلك على الموهوب له» وقال الموهوب له: لم يشتر 
ل 
التّهمة إل بعد أن لف الرهوي له الها شترط”" عليه الثواب. فإن 
تكلم يلزم الواهمب 0 وله الثواب. وأما على القول الذي لا يعنت 
عليه اليمين في التّهمة فلا يحلف بوجه. 
. وإن قال : اشترطت عليك الثواب» وقال الموهوب: بل نت ألا ثواب» 
ا شترط الثُواب» فإن نكل فالقول قول 
الموهوب له مع ينه 9 آنه بير أل ثوات: عليه -فإن انكل فللواهت 
الثواب© لذ 00 افون عضرا 
وذكروا مسائلا جعلوا أن العُرْفُ قضى فيها بنفي الثواب» وذلك راج 
إلى الموهوب» أو الموهوب له: 
او 16 ل د 3 70000 : 1 
فالأوّل: كهبة الدنانير» والدراهم؛ لأن العرف جرى بعدم الثواب فيها) الثواب في هبة 
النقدين 
)١(‏ في (ب): اشترط. 
٠١‏ ) النكول في اللغة: اخُبْنُ والضعُف. 
الصّحاح: 21555/7 (نكل). 
وفي الاصطلاح عرّفه ابن عرفة بأنّه: "امْتَاعٌ مَنْ وَجَبَتْ عَلَيه أو لَهُ يَمينا". 
شرح حدود ابن عرفة: 5 
5 ) فماية ل. هب من: (ز). 
)2 مع يعينه » ساقطة من: (ب)ات). 
(2:١‏ قوله: فإن كَل فللواهب الثواب"» ساقط من: وبع 
(5 ) المقدمات: ؟/8ه454-4. 
للمقري كُلَيَةَ في ذلك» وهي: 'كُلَ مَنْ عد قوله عرف أو أصْل فَهَْ الى عليه وكل مَنْ 
َالَف قوله أَحَدَهُمًا فهو الْمدعي» فَامّدعَى عليه أقوى لمتَدَاعيين سببًا الدع عى أضعفهما". 
كدّات المقري: 187. 
التُوادر: 47/1١1‏ 25 الجامع (ت: خخياط): ؟/17, المنتقى: 8/» البيان: “4137/11» شرح 
التهذيب: 5/ل١81/اب.‏ 
قال ابن المواز مبيّناً وجه ذلك: 'إِنّما لم يكن في العين ثواب؛ لأنْ العين هي الأثمان المرجوع 
بالقيمة إليها» فكأنّها بيعت هما لا يُعَرَفْ من أصناف العرّوض". 
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وي 


الجامع (ت: حياط): ؟/078. - 


سيم .0 


قاله في المدونة". 
قال2, ولو رأ د وهبها للثواب» فلا شيء له إل أن يشترطه وَيْثَابْ© روه 
ولا" 


وروي من هالك أيضًا: أنه إذا اشترط الثواب في الدّنانيره والدّراهم 


فالهبة مردودة2. 
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وقال”" في المختسر: إلا ثُواب له إل أن يكون لذلك وجحه7. 
وكالسبائك© و الحلي المكسور فإِن ابن القاسو نص على نفي 


- وانظر: التّوادر: 2547/17 (وفيها: لأنْ للعين الأثمان)» المنتقى: 8/4 شرح النّهذيب: 
5 + ب. 

المدونة: 1709/5؟. 

أي ابن القاسم. 

في (م١7):‏ ثياب. 

المدونة: 281703/5 الجامع (ت: خياط): 578/7 المنتقى: 8/8 التّبصرة للُخمي: 
+/٠1ء‏ شرح التُّهذيب: 5/ل١8١اب.‏ 

ركه اباس ذلك بقوله: "كل ما صم بيعه» صّحّ أن يُوهَب للثواب كالعُرُوض". 

المنتقى: //8. 

النّوادر: 2540/1 وفيها: "فهي هبة غير مردودة"» الجامع (ت: خياط): 178/7 المنتقى: 
التّبصرة للحمي: "211717 شرح التهذيب: 1 1ب. 

وهي رواية ابن المواز عنه» وقال: "وهو المشهور عن مالك". 

المنتقى: //8. 

قال الباحي مويًّا: "ليس في أعيانها غَرَضٌ» ولا فيها مقَصِدٌ غير النٌصرف فيها في البيسع 


وَالتّراء» وإِنّما هبة النُواب فيما يُتَاحفُ به الواهب مما يكون فيه عَرَضُ للموهوب له؛ فيثبت 


عليه .كثل قيمته أو أكثر". 

المنتقى: 1/1 

أي ابن المواز. 

انظر: النّوادر: 417/١‏ 278 التّبصرة للحمي: 115/7. 
قال اللُخمي: :"ريد دليلًا على ما ادّعاه". 

النّبصرة للحمي: 177/7. 

في (م7): كالسبائك. 


الثواب في هبة اللي 
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ال اما وا 

وجعل ابن القاسه اللي الصحيح مما يعَابْ عليه©. خلافا لأشسيبم". 

وإلكاية كهنة :اعد لعن الافصرع :وله له اتوابا نهنا على 
عمطضيكت المطونة. 

فنفيها: ولا يُقَضّى بين الرّوجين بثئواب”2 ولا بين ولد ووالدء إلا أن 0ظ 
واس لح يي ترح ني رركا اللعويعر ا تنا ل “كد 
إيّاهاء لما تستجلبه من صلته. والرّوج يهبها لذلك. والابن للا يستغزر© من أبيه. 
فكذلك حكم الثواب» ولو اشترطا ثوابًا لزمهما". 

وكذلك نص فيها على الحبة في حَقّ الأقارب: إِنَّه لا رجوع إذا عُلمَ أنه 
لم يرذ الثواب. وأنّهِ له الثواب إن عَلمٌ أنّه أراده©. 

وحشي في المقسماءته في الأقارب والرّوجين قولين آخرين: 


١(‏ ) انظر: التنُوادر: 417/١‏ 25 الجامع (ت: خخياط): 1/9 المنتقى: //8» التّبصرة للحمي: 
م0 ل البيان: 2470/17 4 281/١‏ شرح التُّهذيب: 5/ل81١ب.‏ 

2357/8/7 الجامع (ت: خياط):‎ ١58 65417 /1١ انظر: المدونة: 5/5 ./ا”ء التّوادر:‎ ) ١١ 
المنتقى: 8/8» التّبصرة للحمي: 217/8 شرح التّهذيب: 5/ل88١بء معين الحكام:‎ 


1 
واختار اللُحمي ذلك وعلّله بقوله: "لأنّ العادة فيما يُصّنَعُ ويستطرق أَنْ يُهْدَى للثواب". 
قمر الع ا 


5 ) نقله عنه ابن المواز» وقال به. 
انظر: اللجامع (ت: خياط): 178/7 التّبصرة للحمي: 2177/7 شرح التّهذيب: 
5ل ب معين الحكام: ؟//70. 

(؛ ) وعلل القاضي عبد الوهاب ذلك بقوله: "لأنّ العف جَار بأنْ كل واحد يتقرّبُ إلى الآخر 
بالهدية والبة) ويُحبْ التُودد إليه» وإحراز الَظْوَة 06 ١‏ 
المعونة: 11 ْ 

(5 ) في (م١):‏ يسعزر» وفي (م7): يستغرز» ولي (ز): يستعزز. 

(1) من الغزارة» وهي الكثرة» والمستغزر منْ يهب شيئا ليردُ عليه أكثر مما أعطى. 
الصّحاح: »571/١‏ اللسان: 7/0؟-517) (غزر). 

0) المدونة: 5/١1/ا؟.‏ 

(8 ) المدونة: 270/1٠١5‏ التهذيب: 208/4 (واللفظ له). 


كتاب الهبة 2 
/اءه 


الأل: أنه لا يُصَدَّقُ في الثواب إلا أن يشترطه. وروي عن همالك 
أيضًا”"»وبه قال ربيعة", والليه2. 

والثاي: اله يصدق وإن م يَظهرْ ما خلال على صدقه©. وحكاه 
صاحيك المعوزة. 

وكهبة الطّعام للقادم من سفر: 

في المسونة: وإذا قدم َي من سفرء فأهدى له الفقير الفاكهة, 


بن 


والرّطَبّ وشبهه؛ ثم قام يطلب الثواب» فلا شيء لهء ولا له أذ هبته وإِن كانت 
قائمة بعينها©. 

وقال أبن بد الحشه: يجب التُواب في المهْدَى للمسافر". 

اللخمي: وهو أَبْيَنُ والشأن الشُواب. إلا أن النّاس على ضربين: منهم مَن 
لا يتكلم على الثُواب وإن لم يُكافاًء فهذا إن وقع بينهما بعد ذلك مفاتحة على 
قا اح ركد د نيط أرب من ديات 

ونس ابن العطار: على أنه يُقَضّى بالتوائية انها يهدونه ف أعراسهم من 
الخرّاف ونحو ذلك", 


)١(‏ المقدمات: ؟1/9ه455-4. 

.770/5 انظر: المدونة: 231710/4 الجامع (ت: خياط):‎ ) ١( 

7) انظر: المدونة: .71١/5‏ 

(4: ) المقدمات: 1455-451/9. 

(ه ) قال معلًا: "لمي لملكين» ون لماواطية وطارية نهنا 
المعونة: 1511/7. 

(” ) المدونة: 7”0/09/5ى التهذيب: 2558/4 (واللغظ له). 
وساوى ابن العطار بين المهدي إِنْ كان فقيرًا فطلب الثواب من الغيئ» أو كان غنيًا فطلب 
الثواب من الفقير» قال: "وكذلك إِنْ قم الفقير من سَمَرِ فَأهْدَى إلى الغي مما جَلَبَهُ مثل التّمر 
وشبهه فلا ثواب عليه". 1 
وثائق ابن العطار: .57١‏ 

) انظر: التبصرة للُحمي: 2١77/7‏ شرح التّهذيب: 2187/5 معين الحكام: 705/7. 

(8 ) التبصرة للحمي: 1754-17/7. 

(5 ) وعلّلَ ذلك بقوله: "وإنّما أفدنا هذا لما فيه منّ الفقه لانعقاد الضّمائر» أن الصّمائر - 


الهدية للقادم 
من السفر 
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الباجي: وبه قضى قضاة بلدنا. فَيُقصّى للمّهْدي/”2 بقيمة الكبّاش» أو 
بوزنه”” إن غُلمّ وزنماء ويُقَاصٌة" بها أكل عنده» ومن جحاء معه 9 ), 
وكهبة غبي لفقير» أو فقير لفقيرء فلا يُصّدَقُ في القُواب إذا لم يشترطه 


يخللاف هبة مقر لغ أو غي لغن» في 4 قِ الثواب” قالة في المطدونة”". 


2 فوت الهبة 
وما يلزم به 


الهم 


- كالشّروطء والْتعَارَفُ عندنا في طلب النّاس وتشاحهم؛ ولو كان هذا في بلد لا يَعْرَفُ فيه 
ما ذكرناء لم يقْضّ بالثواب فيه ولا المكافأة" 
انظر: وثائق ابن العطار: .71721-97٠.‏ 

)١(‏ غماية له" من: (ب). 

١(‏ ) في جميع النسخ وبوزفاء والْبَتُ هو الصّحيح؛ وهو ناا لجار العني. 

ل ل 3 مُتاركة مَطْلُوب بُمَائل صا صِئْف ما عَلَيه لما لَه عَلَى 
طَالبه فيمًا ذكرٌ عَليهِمًا 


م مه 


شرح حدود اعرف 3 
وعرّفها الدردير بأنها: 'إسقَاطُ ما لَك من دَينٍ عَلَى غَرِمك في كظير مَالَهُ عليك بشروطه". 


(4 ) قال مستدركا: "ولو كان هذا في بلد لا يَعْرِفُ هذا لم يقض فيه بثواب". 
المنتقى: ١ .١١/8‏ ّ 
وهو ليس قول الباحي وما نقله عن ابن العطارء كما أل لم يوافقه» حيث قال بعد حكاية 
قول ابن العطار» معقبًا: "وهذا الذي قاله عندي فيه كظَرٌ". 
وثائق ابن العطار: :278731-17 المنتقى: ٠١/8‏ . 

(ه ) التُوادر: 154/١7‏ المعونة: 1511-1518 الجامع (ت: خياط): 2510/9 شرح 
التنّهذيب: 5/ل8 ١أء‏ معين الحكام: 75//7. 

(5 ) انظر: المدونة: 11/5/ا؟. 
وقد حرج ابن راشد ضابطًا في الهبة المطلقة ثم يدّعي الواهب الثواب ولا مُرَحّحٌ فقال: "نظرٌ 
في ذلك إلى ما يقتضيه العُرُفُ بالنّسبة إلى الواهب والموهوب له والموهوب والرّمان". 
اللباب: 49 7. ٠‏ 


ش: يعن أن هبة الثواب إن فاتت لا يلزمْ الموهوب له إلا قيمتها". 

وإِنّ كانت قائمة فالمشهور: أن الموهوب له إذا دفع قيمتها لزم 
الواهب قبولها©. 

وقال عسطرّضم: له أن يمتنع منْ قبول القيمة وأكثر؛ لأنّه لو أراد قيمتها/9”" 
ناقها :قا الوق وللنوكوف له أن يهل إلا أن فوع 


2571/9 المعونة: 4111/7 الجامع (ت: خخياط):‎ 2/١7 انظر: المدونة: 419/5 النُوادر:‎ ) ١( 
المنتقى: التّهاية والتّمام: 7١/ل17أ2 الذّخيرة: 7174/8 شرح التُهذزييب:‎ 
ب.‎ 
واسكدل بقول عمر بن النطاب ذك: "فإن ملكت أَعْطَاهُ شَرْوَاهًا"» (رواه مالكء في‎ 
الأقضية» في الأقضية» باب القضاء في الهبة» 7177/7)) قال عياض: شَرْوَاهَا مثلهاء والْرادُ هنا‎ 
القيمة؛ لأنّها مثْل من هذا الوجه. وقاس الباحي ذلك على نكاح الكّفويض» فقال: "فإن فاتت‎ 
اطبة لَزِمتَ الْخْطَى بالقيمة كنكاح النّفِْيض يلزم بالدّخول مَهَرُ مَهَرُ امثل".‎ 
.1١/8 المنتقى:‎ 
وانظر: المدونة: 5711/5 التّبيهات: 7/ل75١بء» شرح التُّهذيب: 5/ل1/87اب.‎ 

5 ) انظر: المدونة: 7517/9/5 التّوادر: 51/17 27 المعونة: 1511/8 الممهد: ه /ل07١١'اب»‏ 
الجامع (ت: خياط): 51/9 التّهاية والتّمام: ١١/ل7٠أ»‏ شرح التُّهذيب: قا 

5 ) فاية له/ااب من: (م75). 

(4 ) قيمتهاء ساقطة من: (ب). 

( ) انظر: التُوادر: 141/17 الجامع (ت: خياط): 571/7. 
وهو يوافق ما جاء في الشّفعة الثاني منّ المدونة» قال: 'لأنْ النّاس إنّما يهبون الحبات للثواب 
رجاء أن يأخذوا أكثر منْ قيمة ما اعلا وإنّما رجعوا للقيمة حين تشاحوا بعد تغيير 
السلعة". ْ 
المدونة: ©/75585. 
وامقدلَ لذلك بقول عمر بن الخطاب 5له: : "مَنْ وَهَبّ هبَةٌ يرى أَنْهُ أرَادَ بها الاب فَهُوَ عَلَى 
هبته تربع بها إن ١‏ م يَرْضَ منْهّاء وإِن ملكت فَلَهُ سرْوَاهَا بَعْدَ أن يَحَلفَ بالله تعالى ما وَهَبَهَا 
إلا رَحَاء أن يثِيهُ عليه" (سبق تخريج الحديث في نفس الصفحة). 
انظر: التّوادر: 51/١7‏ 25 الجامع (ت: خياط): 2111/7 النّهاية والتّمام: /ل1١أ»‏ شرح 
التهذيب: 5/ل85١.‏ 
قال ابن العربي: "فهو مُسْنَى من الممنوع الدّاخل في عموم التنُحريم"؛ أي عموم تحرم الربا". 
أحكام القرآن: 4/١‏ 235 577/9. 
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واخْملف بماذا تفوت في حَقّ الموهوب له حتَّى تلزمه القيمة 
على أربعة أقوال: 

أولها : 5 رواة ابن الماجشون عن مالك'". 

ثانيها: حوالة الأسواق» وهو قول أبن القاسو في الفوازية". 

نالفها: الرّيادة والتّقصان”» قاله ابن القاسو/ في المدونة”. 

الباجي: وهو المشهور"". 

ورابعها: التتصان فقطء رواه حيسي عن ابن القاسو في العتبية” 


»أ١7ل/١ النّهاية والتّمام:‎ 247/١7 انظر: المنتقى: 2117/8 المقدمات: 40/5 4» البيان:‎ ) ١( 
.١ 87/5 الذُحيرة: 2719/5 شرح التُّهذيب:‎ 
وَبَّه القاضي عبد الوهاب ذلك بقوله: "لأنْ الواهب مَلْكَهُ إيّاها بشرط العوض إمّا لفظًا أو‎ 
عُرْقَاء فلزمه ما دنعل عليه كالبيع".‎ 
المعونة: 1517/8 الممهد: ه //11/اب.‎ 

١(‏ ) انظر: التّوادر: 41/17 8» الجامع (ت: خياط): 514/9 المنتقى: 210/4 المقدمات: 
» التّهاية والنّمام: 7غ التبيهات: */ل75٠١ب»‏ شرح التّهذيب: ‏ 
5/ل"/ ابه معين الحكام: ؟//761. 
وجّه الباجحي ذلك بقوله: "إن الهبة للعُواب تؤول إلى اللزوم بالقيمة» فكان تَعيرَ الأسواق مُفيًا 
لما كالبيع الفاسد". 
المنتقى: ١5/4‏ . 

(0 ) انظر: التُوادر: 2479/1 المنتقى: ١15/4‏ المقدمات: 55/7 4 الثّهاية والتّمام: ١١/ل07١أ»‏ 
شرح التُّهذيب: 5/ل87١ب.‏ 

(: ) غهاية ل9؟١اب‏ من: (م5١).‏ 

(ه ) انظر: المدونة: 7717/5471711/5. 
قال أشهب: "وإِنّما معيى قول مالك» ليس ذلك للموهوب في النتقصء ولا للواهب في 


الزيادة" . 
المنتقى: .١5/4‏ 
(5 ) ووجّه ذلك بقوله: "إِنّما لزمته الهبة بالقبض؛ لأنّه ضامنٌ لما ذهب منهاء وكذلك تكون 


الزّيادة له» فيمنعه ص الرّدٌ كالبيع". 
انظر: المنتقى: .١5//8‏ 
0 ) انظر: التّوادر: 547/17 المنتقى: 5/8 »١1‏ المقدمات: 40/7 6» البيان: 24171/11 478» 
(وفيه: ليس النّمل في الهبة فوتٌ)؛ الذّخيرة: 7179/5. 
وه الباحي ذلك بقوله: "إن العقد لَمّا كان لازمًا في جَبَة الخْطي دُونَ الْْطَى» وكانت - 
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و الف أيضًا في فواتها بالنّسبة/© إلى/" الواهب حتّى يلزمه أَعْدَ القيمة 
على خمسة أقوال: 

أحدها: جرد الحبة©؛ على فول حمحقط الذي يقول: يلزمه دفع الهبةء 

وإن لم يقبض الثواب9», 

ثانيها: القبضء وهو المشهور". 

ثالثها: انمد بالرٌيادة والتّقصان, ف كتاب الشفعة من المدونة". 

رابعها: التُقصان فقطء قاله أشصيه”. 

خامسها: لا تفوت إلا بذهاب عينهاء أو العتق ونحوه©. وإن تلف بعضها ' 

فله أحذ الباقي» قاله حطرم”". 

ومن هذا المعنى احتلافهم مى تكون القيمة: 


وقت وجوب 
ون ناتك قتبحصني لان عسي الف يف0 ا 


- الرٌيادة للمُعْطَّى كان له تركها وَيَرْدُ العطيّة» وأمّا النّقص فهو إتلافُ بعض العطية» فليس له 
أن يدها ناقصة» فلزمته بالتّقصان دُونْ الزّيادة". 
المنتقى: 15/8. 

)١(‏ غهاية ل١ه]‏ من: (ز). 

١١‏ ) فهاية ل/4ب من: (ت). 

م2 انظر: التّوادر: 4/17 2*5 50 7 الكافي: 087 المنتقى: 211/4 المقدمات: 40/7 4) 
الذخيرة: 780/5. 

(4 ) انظر: التُوادر: 544/17 545 المنتقى: .17/4 الذحيرة: 5174/7. 

() انظر: التّوادر: 1ه 4 25 الاستذكار: 9.04/77 المنتقى: 211/8 البيان: )411//1١1‏ 
2 المقدمات: 45/9 4 الذخيرة: 780/5. 

(5) انظر: 755489/8. 

( ) انظر: التُوادر: *9/1”» الجامع (ت: خياط): 174/7. المنتقى: /19. 
وجّه القاضي عبد الوهاب ذلك بقوله: 0 رده ممكنٌ من غير ضرر يلحق أحدهما". 
المعونة: 1/9 .١517‏ ّ 

(8 ) انظر: البيان: 478/1» المقدمات: 2447/7 شرح التّهذيب: 5/ل184]. 

(9 ) انظر: المقدمات: 45/7 4» شرح ابن عبد السّلام: ه/ل1١١].‏ 

)٠١(‏ انظر: التُوادر: 2798/1 الجامع (ت: خياط): 2578 الاستذكار: 210/77 المنتقى: 
البيان: 9ه ه"» المقدمات: 47/9 24 الذّخيرة: 780/5. - 
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اك | ست 2 

وخطضييم المدونة واختيار فحفد: يوم القبض". 

قال في البيائ: وهما على الخلاف في تمان أعيوسة التي 1 قعل أن 
ضمانها من البائع: تكون القيمة في السّلعة الموهوبة يوم القبض. وعلى القول بأن 
ضمافا من المبتاع: تكون القيمة فيها يوم الحبة» وهذا اختيار ابن القاسه, واختار 
ابي المواز” [أنْ تكون القيمة فيها يوم القبض]©. وهذا على القول بأن 
للواهت أن يَحْسَلك هينه حصّى .يأخل. الكواب: وما غلى: القول بأله. لين له أن 
بمسكهاء وِيَلْرَمْهُ دفعها بخلاف البيع: فضماها بعقد الهبة من الموهوب 
لتوولة ونعلهاةفستا اسقمل المتوينية بالشمن © التق 


- وجّه الباحي ذلك بقوله: "إن الهبة قد لزمت الواهب بالقبول". 
المنتقى: 17/4 ١ ٠‏ 

895/17 انظر: النوادر: 2776/17 الجامع (ت: خياط): 87199» المنتقى: 217/8 البيان:‎ ) ١( 
المقدمات: 49/9 4 الدخيرة: 40/5؟.‎ 
وجّه الباحي ذلك بقوله: "أن العقود الي لا تلزم» ولا تؤول إلى التّمليك بزيادة أو نقصان؛‎ 
فإئّما يرَاعَى يوخ القبض قيمة المعقود عليه كالبيع الفاسد؛ لأن الْعْطَى نما ضمنها بالقبض".‎ 
.11/8 المنتقى:‎ 

(؟ ) المدونة: 7588/0 التّوادر: 2779/11 الجامع (ت: خخياط): 57/9 المنتقى: 11//8) 
البيان: 98 هه الذّسيرة: 5/ه78. 
وتعقّب ابن رشد ابن المواز في تعليله لاختياره» فقال: "إلا أنه اعكل في ذلك بعلة غير 
صحيحة» فقال: لأنه بالخيار في ردّها قبل أَنْ يقبضهاء وهو بالخيار أيضًا في ردّها بعد 
قبضهاء ما لم تفت» فيلزم على تعليله أن تكون القيمة فيها يوم الفوت»؛ وهذا ما لم يقولوه» 
ولا يُوجَدُ لهم". ش 
البيان: 1ه ه5-8ه8. 

0 ) في جميع النسخ: وهذا اختيار ابن القاسم وابن المواز» والمثبت هو الصّحيح؛ أن اختيار ابن 
المواز مغايرٌ لاختيار ابن القاسم» وهو الُقبت في البيان وغيرها. 

(؛ ) قوله: "أن تكون القيمة فيها يوم القبض"» ساقط من جميع النُسخ؛ ومُثبت في البيان والنّص 
يقتضيه لأنّه احتيار ابن المواز. 


(ه ) البيان: 1/هه-ه". 


كتاب الهبة 60 
“زه 


والقول: بأد له حبسها حتى بأعفل الشمن هو مذهب المدونة""2, ومقابله 
لمحفت", وعلل ذلك بأنّها مبنية على المكارمة©. 


ص: (وفي تغيّنِ الدَرَاهم والتكائير ثَالُهَا لابن القاسي إلا 
الحطب» والتبْنَ وَشْبْهَة.) 
ش: القول بتعيّن الدّنانير» والذّراهم لأشميه”". 
والنول لمكي شك يناه لذ متوقو دا نانف زعوي اله كانية 3 د 
وفاء بالقيمة لسحنوني©. 
والثالث لابن القاعو: لا تتعيّن وله أن يثيبه ما شاع إل ما كان 
كالحطبء والّن", والعبد المخدم؛ مما لم يتحر العادة أن يتاب يعثله”؛ وهو 
أقرب؛ لأنّ العرف كالشّرط". 


)1١‏ انظر: 04/5/ا؟. 

(؟) انظر: التّوادر: 25544 2546 17/8 المنتقى: 8 المقدمات: 45/7 24 الذخيرة: 
005. 

م2 أنظر: معونة الطّالب: 4/8 4). 

(4 ) انظر: التوادر: 45/17 25 الجامع (ت: خياط): 57017 المنتقى: 2١5/8‏ المقدمات: 448/7 4) 
الذّحيرة: 2,7381/5 معين الحكام: ؟/701,. 

(ه ) انظر: النُوادر: 2555/1 الجامع (ت: خياط): 57017 المقدمات: 48/7 4) الذخيرة: 
/11. ش 

(5 ) التبن: عصيفة الزّرع؛ أي ما سقط من الستبل» - ونحوه» وواحدته تبنة. 
اللسان: 271/1١‏ القاموس المحيط: 2٠١ 817/١‏ 

( ) انظر: المدونة: +/75/80-9719/9 المنتقى: 214/8 المقدمات: 48/7 4» الذخيرة: 781/5 
معين الحكام: 7/01-1/65. 
قال الباحي: "إنّه أمرّ مَصرُوفٌ إلى الموهوب له مع الغرّف"» ثم قال: "وهذا مع التشَاحء وأما 
مع التُسامح نظرت: فإنْ كانت الهبة ل تفتْ يجوز أن يعرّضه منها كل ما يجوز أن 
يسْلم الحبة فيه". 
المنتقى: 5/8 .١5-١‏ 


الى 1 7 
قال ابن رشد معقبا: وسواء على مذهب ابن القاسم كان ذلك قبل الفوات أو بعده؛ إذ لم 


كتاب الهبة 060 
١أه‏ 


وهل يُعَْبَرُ فيما بين الهبة وعوضها السّلامة من الرّبا"؟. 

عبر ذلك في المدونة, فَمَعَ أن يعض م اللي دراهم؛ ومن الطعام 
طعامًا مخالفاء ومن الثياب ثيابًا أكثر منها نوعها". 

وأجاز في الموازية كثيرًا من هذا المعئ". 


١ ١‏ اب بَعْدَ تغيبنه إن لج يقبض* تعيين الموهوب له 
ص: (وَليس آ لَهُ الرّجُوعَ في و ر م يُقبَضْ للعوض إلزام 
ش: أنه التزمه بتعيينه. له بالهبة 
ص: (وَإِذَا صَرَّحَ بالغواب» فَإنَ ينه فَيعٌ.) 
شرط الثواب 
مع تحديده 


يفرّقْ بين ذلك ف المدونة» ولو كان ذلك عنده يفترق لَبَينَهُ. والله أعلم". 
المقدمات: 548/7٠‏ 5. 
)١(‏ معونة الطّالب: 44/8. 
(؟ ) الرّبا لغة: الزٌيادة والنّماء. 
العين: 587/8 (الرّاء والباء و وايء معهما)» اللسان: 4/١4‏ 20 (ربا)» تنبيه الطّالب 
للأموي: ل5” 3أ. 
وني الاصطلاح على قسمين ربا نَسّاء وربا فل والمقصود هنا ربا الل وعرّفه ميارة 
بقوله: "كُونُ أحَد الْعرضين أَكْثرَ من الآخر". 
الإتقان لخيارة: .59154/1١‏ 
وعرّفه الدّردير بأنّه: "زيادة ولوخاكرة إن كه الْحِنْس» » وكَان طَعَامًا َبَوِي". 
الشترح الصّغير: 47//7. 
(" ) انظر: المدونة: 7514/5 317093. 
(5 ) من ذلك قوله: "ولا يُتَابُ غير العين إلا عن تراض". 
النُوادر: ؟١57//1؟.‏ 
وقوله: "يكون الثُواب على حُلي الذَهّب ورا وعلى خُلي الورّق ذَهبًا". 
المنتقى: .١5/4‏ 
وقولهة "يرد مكل الطّعام كيلا أو ودق؟ 
الذحيرة: 5784/5. 
(5 ) انظر: المنتقى: //9)» شرح ابن عبد الستّلام: ه/ل7١١بء»‏ شرح الثعالبي: ©/1؛ معونة 
الطّالب: 8/ل؟4ب. 


كتاب الهبة 9 
هعهأه ا 


ش: كما لو قال: أهبها لك يمائة درّهّم» ولا حفاء فيه. 


وقال©: "فبيع". ولم يقل: فحسائرٌ ليَعلَمَ أله سكير رط في 
ذلك شروط البيع”". 


ص: (وَإن ) لم يُعَيْنهُ فْصّحَحَهُ ابن القاسمء وَمَنَعَهُ بَعْضْهُمْ للجهل 
بالشمن.) 

ش: أي فإنْ وهبه بشرط الثواب» ولم يسمه فأجازه اين القاسو يي . 
الفدونة”. وقالة أسيغ©. ظ 1 

الباجي: وهو أولى؛ لأنْ العُرْفَ كالشرْط؛ ولأنّه مبيٌ على المكارمة©. 

وقوله: "ومنعه بعضهم". هو اين الفاجشون؛ أي لأنّه كبائع سلعة 

بقيمتهاء وذلك جهل بالمن". 


)١١‏ أي المصنف. 

(؟ ) انظر: المقدمات: 4/7 40» المعونة: 0/7 2159 التّبيهات: 7/له ١‏ أ» الذخيرة: 171/7؟- 
. 
قال القاضي عبد الوهاب: "حكمه حُكُْمْ المعاوضات» ويُراعى في ذلك ما ُراعى في البيع» ولا 
يُفارقه إلا في وجه واحد وهو السّكوت عن البَّدَّل فيه» وعنْ مقداره؛ فأمّا ما عدا ذلك منْ 
أحكامه فإنّه 2 مَجْرى سائر المعاوضات". ْ 
المعونة: 0/8 .١53‏ 
قال القاضي عياض: "قوله: (أي في المدونة) إذا شَرَّط يقتضي جوز التُصْرِيح بالشتّرط؛ لأن 
الثواب ؟ نُمَنّ فالتنَصْرِيحٌ به جائز". 
التنبيهات: ؟/ل74١اب.‏ 

(" ) انظر: المدونة: 7307/17/5 2 7715. 

(4 ) انظر: الجامع (ت: خياط): 141/7 المنتقى: .2/8 المقدمات: 454/7 الذخيرة: 71/7/5. 

(ه ) انظر: المنتقى: ///7. 

(5 ) انظر: النّوادر: 4/١7‏ ”2 الجامع (ت: خياط): 541/7 التّبِيهات: ؟/ل4١اب:ه7 ١‏ 
لمنتقى: 27/46 المقدمات: 4/7 40 بداية امجتهد: 2147/4 الذّخيرة: 71/5. 
وذلك مببييٌّ على تأثير اشتراط ما يوجبه العقد في الفساد. 


شرح المنهج: 415: 411. 


كتاب اللقطة 2 
/اؤه 


حقيقة اللقطة وحكم الالتقاط] 


ص: ةنكل مسال مَغصوم مُسرّض لماع في عار 
أو غامرٍ.) 

ش: اعد بفتح القاف» وضم اللام: ما التُقطء هك ذا استعمله 
الفقهاء". وقياس هذا أَنْ يكون لمنْ يكثر منه الالتقاط كاطْرَأة والعْحَكة 


وأمثاله2. 


وفترها الزبيضي" على الأصلء اللقَطة بفتح الثقاف: اللتقط. : 


وبسكوفها ما يُلتقط©. 
وحعكلى أبن الأذهو© القولينء وقتنسال: 


)١(‏ قال الصّاوي: "مناسبة هذا الباب لما قبله أن في كُل فم خير؛ أن الواهب فَعَلّ خيرًا يعود 
عليه ثوابه في الآخرة» واملتقط عل خيرًا وهو الحفظ والغريف يعود عليه ثوابه في الآخرة". 
بلغة السّالك: .١50/5‏ 

(؟ ) انظر: التتبييهات: */ل64 ١أء‏ الذّحيرة: 241/9 شرح التهذيب: 5/ل٠١7أ‏ اللباب: 21145 
شرح ابن عبد السّلام: ه/ل7١١ب.‏ 
قال عياض: وأصل الالتقاط وجود الى على غير طُلَّب وقضد. 
التّبيهات: ؟/ل59 ١أ.‏ 

6 انظر: التتعليق على الموطأ: 241/7 الاقتضاب في تفسير غريب الموطأ: 2711/١‏ شرح 
التهذيب: 5/له١؟‏ ورم سيد لوي 5 شرح حدود ابن عرفة: 0557/7. 

(4 ) أبو بكر محمد بن الحسن بن عُبيد الله بن مَذْحج الرّبيديي المي الحمصي ثم الأندلسي 
الإشبيلي» إِمامُ النّحوء وحافظ الع وكان أعدٌ أهل زمانه بالإعراب والمعاني والتوادر. سم 
دن كر وقاسم 0 وأبا علي. وأخد العريّة عن القالي» وعن أبي عبد الله 
الرياحي. م مصنفاته: مختصر العين» الواضح في العربية» طبقات النّحاة واللعَوين. توف سنة: 
ا 
وفيات الأعيان: 1/7/4" التّبلاء: 2418-4107//95 نفح الطيب: 54/1) شذرات 
الذهب: 15-1 

(ه ) مختصر العين: 5/١‏ 58. 

(5 ) أبو السعادات؛ مبارك بن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد الشيبابي 
الحزري ثم الموصليء المعروف بابن الأثير. أخذ الْنّحو عنْ شيخه أبي محمد سعيد بن المبارك- 


تعريف 


اللقطة 


مر 5 0000 ل سر 
وقول المسزضم: "كل مَال"؛ إلى آخره» كلية تُعَرْفُ بما اللقطة". 


واه 


واحترز بالمعصوم”” من غيره/» كمال الحربي””. وععرض للضّياع مما هو 


قَْ 1 ظ لقف 


والغامر بالعين المعجمة ضِدّ العامر 


ره سم 


و تحال بن ياي المتَقَطّة ف 
المتحراء©؛ لأنها #تستيجهيزن معصومةة؛) إذ لأحذها أكلهًا من غير 


ع0 
)2 


0092 


0( 
)0( 
الك 


00 


لفت 


- الدهان» وسمع الحديث متأخرًا ولم تتقدم روايته. ومنْ مصنفاته: جامع الأصول في أحاديث 
الرسولء الثهاية» الإنصاف في اللجمع ب بين التعلبي والكشاف. توفي سلنة: 065"ه. 
وفيات الأعيان: 41/4 ١ 57-1١‏ التّبلاء: .591-484/151١‏ 

الثهاية: 5514/5» (لقط). 

وهو في تعريفه تابعٌ لابن شاس» وتابعهما في ذلك ابن جزي. 

انظر: الجواهر: 0175/7 القوانين الفقهية: "7861. 

والتعريف غير مانع؛ لدحول ضالة الإبل فيه؛ والظاهر أَنّها ليست بلقطة. 

انظر: المدونة: 14/5 25375 التّهذيب: 2337/5/5 المعونة: ا حرق 1/1 
شرح التهذيب: 5/ل8١5أ‏ اللباب: 49 5) فرع متيل الي ا 

وقال القرافي: "لا يسَمّى لعل ولا تحري عليه أحكام اللقطة". 

وعرّفها الشّارح بقوله: "مَال مَعْصُومٌ عرض للصبيًاع» وإن كلا وفرسًا وحمّار". 

القاج: 55/1. 

وعرّفها ابن عرفة بأنّها: "مال وُحدَ بغيرٍ حرزٍ مُحترَما ليس حَيوانًا ئاطقّاء ولا نَعَما". 
مختصر ابن عرفة: ه/ل١أ.‏ 

فسّره الدردير بأنّه: "المال الْحْرُمُ شرعًاء وهو ملك غير الحربي". 

وقال الدّسوقي: "أي مال شخْص مُعْصُوم؛ أي حَفَظَ نفسه وماله بالإسلام". 

حاشية الدّسوقي: 571/0. 0 

نهاية ل ٠٠١‏ من: (م١).‏ 

في (م؟): كالحربي» وي (ب): العربي. 

انظر: شرح ابن عبد السّلام: /ل117ب-7١١أ»‏ شرح مسلم للذي: 5 شرح 
حدود ابن عرفة: 057/7) شرح مسلم للسّنوسي: 2377/5 تكميل التقييد: /ل5١٠١ب.‏ 
انظر: شرح ابن عبد الستّلام: /ل117ب-١١أء‏ شرح تشلم للأي: 25 شرح 
الخوس 1 

لكاب بجاتطة وروا 


كتاب اللقطة 0 
8ه 


ضمان00)؛ نا نقول بالمعصوم ماهو معصومٌ ف الأصل» والشّّاة كذلك؛ ولأن 
مه 9 هادا 
إطلاق اللْقَطة عليها إِنّما هو بطريق التَُو©. 


ص: (وَلاً لتقط الإبل في الصّخْرّاء.) 

ش: لما في الموطأ"» والصّحيحين", سس عن لُقَطّة|© اتنهي» 
والورّق"©, فقال: عر وكاءمًا رَعفاصهًا”, 45 عَرْفْهَا مد إن ' 3 
فامنتئفقهاء وَلْمَكُنْ وَديعة يعَة عنْدَكَ. قن جَاء طَالبهَا يَوما مَا من الدهْرٍ فده هَا إليه" : 
وسأله عن ضالة الإبل فقال: "مَالَكَ وَلَهًا؟!» ذَعْهَا قن مَعَهَا حذاؤْهًَا ا 
ترِدُ الْمَاءَ وكاكل الشّجَر» حنّى يَحِدهَا رَبُها". 

وسأله/© عن الّاة فقال: "حُدَهَا قِنمَا هي لَكَ أو لأخيك أو للّذنْب". 


وَعَدْ عَدَدَهَا كا اها فاغطهًا ياه 0 هي > للك" 0 


207/4 انظر: المدونة: 2707554/5 التهذيب: 970/4*) الاستذكار: 271770/97 المنتقى:‎ )١١ 
الّعلم يفوائد مسلم: 2754/9 اللباب: 69.0-1949؟.‎ 

(؟ ) في (مك م5): امحاز. 

( ) أخرجه من حديث زيد بن خالد يه » في الأقضية» باب القضاء في اللقطة (الحديث: 
8ل 71/5 7. | 

(4 ) أخرجه البخخاري منْ حديث زيد بن خالد وه » في العلم» باب الغضب في الموعظة والتعليم 
إذا رأى ما يَكْرَمُ (الحديث: 34 وأطرافه في: 3/7 37471 275154378 2514154154375 
7ع ”* "0/١ 51١9‏ وأخرجه مسلم من حديث زيد بن خالد ذه » في 
اللقطة» (الحديث: 1/1179 175/9. ا 

(5 ) فاية ل ١هب‏ من: (ز). 

( ) الوّرق: الفضة. 
الفائق في غريب الحديث: */7170) غريب الحديث لابن الجوزي: 54575/7. 

0 ) يأ تعريف الوكاء والعفاص من كلام الشّارح. 
انظر: ص: ١1هه-55ه.‏ 

(8 ) غاية ل594] من: (ت). 

(9 ) هاية ل هاب من: (ب). 

20 وهو منْ رواية عبد الله بن مسلمة» وليس محمد بن مسلمة» في اللقطة) (الحديث: - 


ضالة الإبل 


كتاب اللقطة 0 
ت؟آه 


وعنده أيضًا منْ حديث سفيان”") وزيط بن أنيسة”": وحقاء أبن 
منلفة5 اق عسدين أخر: "فإن جَاء أَحَدٌ يُخْبرُكَ بعَدَدهَا وَوعَائهًا وَوكائهًا 
أغطهًا ياه" 00 

وقوله: "وسقاؤهًا ل ا 0 
© 

والحذاء بالحاء المهملة والذّال المعجمة» تمدودٌ ما وَطئ عليه البعيره من 


خف والفرس من حافر قاله الجوهري”. 


د ؟ الله *روع؟١1.‏ 

١١‏ ) أبو محمّدء سفيان بن أبي عمران بن عيينة» الحلالي» الكوفي» المكي» الإمام» محدث الحرم. 
الحديث وهو صغير» وانتهى إليه علو الإسناد. ممع من عمرو بن دينار وابن شهاب ١‏ 
وابن مكدر ونخلق غيرهم؛ وروى عنه الأعمش وابن جَريجٍ وشعبة والشّافعي وعبد الرّزاق» 
وغيرهم. توفي سنة: 574 ١اه.‏ 
وفيات الأعيان: ١/8-1وم‏ التبلاء: 4/8 ه470-4» طبقات المحدّثين: 2.55/١‏ شذرات 
الذهب: 4/١‏ ه-هوم, 

١(‏ ) أبو أسامة» زيد بن أبي أَُيْسة» المرّريء الرّهاوي؛ الغنوي؛ مولى آل غني بن أعصّر. الإمام 
الحافظ الثبت» كان عالم الجزيرة في زمانه» وهو من طبقة شعبة» ومالك. حَدثْ عن: الحكم 
ابن غتيبة» وعطاء بن أبي رباح؛ وسعيد الَقبْريُ» ولق كثير» حي حدث عنه: أبو حنيفة» 
وعمرو بن الحارث» ومالك بن أنس» وآخحرون كان ثقةة افقيهاء راوية للعلم» كثير الحديث. 
توق سنة: 50 اهل. 
الطّبقات الكبرى: 41/17» طبقات الحفاظ: 2514/١‏ طبقات المحدثين: .45/١‏ 

(6 ) أبو سّلمة » حمّاد بن سَلّمة بن دينار» البصريء البزّاره الخرّقي» البطائي. مولى آل ربيعة ابن 
مالك. الإمامٌ القدوة» شيخ الإسلام؛ النّحْوِيء سمع: ابن أبي مُليكة وأنس بن سيرين» ومحمد 
ابن زياد القَرّشيء وعبد الله بن كثير الدّاري المقرىءء وحمّاد بن أبي سليمان الفقيه» وغيرهم» 
حدّث عنه: ابن جَرَيْج؛ وابن المبارك» ويحيى القَطّانَ» وحَرّمي بن غُمارة» وابن مّهدي» وأبو 
ُعَيْم» وعفان: والقَعتبي. 
طبقات المحدثين: .59/١‏ 

(؛ ) أخرجه في اللقطة» (الحديث: »)١177‏ 1/98ه17. 

(ه ) تفسير غريب الموطأ لابن حبيب: 8/7 4) الكت (ت: باسهيل): 4571 المنتقى: 577 
التُعليق: 570/9 التّنبيهات: ”/ل4: ١بء»‏ الاقتضاب: و د 
5 شرح مسلم للأْبّي: 519/5. 

(5 ) الصحاح: 15857/7. 


كتاب اللقطة 7 
أ“ه 


مياض: وهو ل لصبرها على المشي كمن لبس الحذاء”". 

وأشار ابن شهابب إلى أنَّ الإبل لم تزل على ما ذكرّ في الحديث من عَدَمٍ 
التقاطها إلى زمن عثمان طلك. فأمر بتعريفها ثم تُبَاعٌ فإِنْ جاء صاحبها أغطي 
الشْمَنُ لفساد اناس حينكل2' . 

ع واخختلف هل تبط حيث لا يُوْمَنُ عليها من الستباع*". 

مالك. واين القامة. وأشهي: وإ كان الإمام عدا أحدّت وذُفعت 
إليه ليعَرفَهاه وليس كُلتَقطها أُكلْهاء ولا بيعهاء فإن لم تُعْرَفْ ردَّها حيث 
وجدها©. 0 

أبن القاهسو: وهو رأي على ما روِيّ عن عمر 445". 

وقال عاللهٌ مرةً فيمن وَجَدٌ بعيرا ضانًا: فليأت به الإمام» يبيعه» ويجعل في ٠‏ 
بيت المال ا 


- 8 لع سه ع 2 3 9 - 
وقال في عدونة أشصيم": يُبَاعٌ ويوقف تمه حتّى يأني ربة» فإن يس 


.71/7 التنبيهات: ؟/ل44 ١به المشارق:‎ ) ١( 

١‏ ) انظر: التهذيب: 077/4 التُوادر: »4717/٠١‏ اللجامع (ت: خياط): 7١9/7‏ الاستذكار: 
9ع" البيان: © )*"+./١‏ 517" المقدمات: 248/7 إكمال املم: ون 
النّبصرة للّحمي: 2١79/‏ الذخيرة: 98/5. 
وأخرج مالك ذلك في الموطأء أنّه سمع ابن شهاب يقول: "كانت ضوال الإبل في زمان عمر 
ابن الخطاب إبنًا مُوبَلَة تنَائجُ لا بَسَكهًَا أَحَد حَتّى إذا كان رَمَانُ عْنْمَانَ بن عَفَانَ» أمَرَ 
بتعريفهاء 0 باع فإذا جَاءِ صَاحبْهاء أغطي تَمَتَها"» الأقضية» باب القضاء في الضّوال 
الأثر: ؟ نهل 5//ا؟. 

(6) شرح ابن عبد السّلام: ه/ل7١١أ.‏ 

5) الاستذكار: 49/87" البيان: 255/1 المقدمات: 81/7 4» الذّخيرة: 4948/5 شرح ابن 
عبد السّلام: ه/ل7١١أ.‏ 

(ه ) سبق تخريجه» انظر: هامش ” . 
انظر: الاستذكار: 2743/97 الجامع (ت: حياط): 29١9/7‏ شرح ابن عبد السلام: 
إل ذا 

١(‏ ) انظر: الكُوادر: 478-477/٠١‏ التّبصرة للُحمي: 173/7 البيان: 2850/1 الثهاية 
والتّمام: 8/17 ”ابء. ابه اللباب: 2749 معين الحكام: 1///7. 

) سبق التعريف بالكتاب.- 


كتاب اللقطة 
" مس 3 0 


منه تُصّدَّق به عنه"©» كما جاء عن عثماك 245" . 

: قالوا وإن كان الإمام غير عدل» م يوعد وبْرَكَتَ مكافا". انتهى. 

وني المقدهارته بعد أن ذكر عدم التقاط الإبل: 

قيْلَ: إِنْ ذلك في جميع الأزمان» وهو ظاهر قول عالك فبي 
المدونة“. والعتبية”. 

وقيّلَ: بل هو خاصٌ بزمان العدل» وصلاح النّاس©. وأمّا في الزّمان الذي 
8 * سَّ 5 ذسكو. ع ور ربك برلدس. سم وروم. ه ه و 
فسد فيه الناس» فالحكم فيه أن تؤخذ وتعرف» فإن لم عرف بيعت ووقف ثمنها 
لصاحبهاء وإِن لم يأت ويُكس منه تُصدّقَ به عنه على ما فعله عثمان 4". 

: وصحيبة) مذهب مالك عَدَمٌ التقاطها ل 

وقوله: "في الصّحراء", نحوه في المدونة”", فحتمل أن لا يكون له 
مفهوةٌ”"؛ لأنّه حرج مخر 0009 الغالب. ويُحْتَمَل أن يكون له مفهومٌ وهو محتمل 


> انظر: ص: .١١17‏ 

1) التّوادر: 477/٠١‏ الاستذكار: 90/97 التّبصرة للُحمي: 159/7 النّهاية والتّمام: 
معين الحكام: 1/8/7/. 

5 ) يشير للأثر عن ابن شهاب» سبق ذكره وتخريجه» انظر: ص: .57١‏ 
انظر: التهذيب: 2517/4 المقدمات: 481/5. 

( ) شرح ابن عبد السّلام: /11١أ.‏ 

(15) 755/5؟. 

6 البيان: 6 1/ة هل 851. 

(7 ) البصرة للّحمي: /170-179 البيان: 2550/18 شرح التهذيب: 5/ل9١"ب.‏ 

0 ) المقدمات: ؟/481. 

(8 ) في (م”؛ ت): صميم؛ وفي (ب): ظاهر. 

(9 ) نماية ل 75 ٠أ‏ من: (م75). 

.أ١١17ل/ه شرح ابن عبد السّلام:‎ )٠١١ 

)1١(‏ 4/5؛5لاى التهذيب: 5/4/ا". 

(1) عَبّفَ الأصوليون دلالة المفهوم بأّها: "ما دل عليه اللمْظُ في غير محل التطقِ". 
منتهى الوصول: 2١41‏ تحفة المسؤول: 1/8 الضياء: 8/8/7» د الور 
//ا. 

١7‏ ) مخرجء» ساقطة من: (م7). 


كتاب آللة ل 
سد 3ت 1 


ود داس وى ولا ما شاع 


للموافقة"؛ لأنّه إذا امتنع التقاطها حيث يُتَوَهَّمُ ضياعها فامتناعه حيث لا يتوهم 


أول”. ومُحْتَملٌ للمخالفة”؛ فيكون معناه أنّها تُلْتَقَطُ في العثرَان لسهولة ‏ 


وجدان ربّهاء بخلاف ما إذا نقلها منّ الصّحراء إلى العمارة» فلا تتأنّى معرفة" 
ربّها؛ ولأنها في الُمْرَان لا تحدُ ما تأكل فتهلك©. 

م: والأوّل أسعد بظاهر المذهب. والَّانِ أقرب إلى لفظه» ولا لقال: ولا 
تُلتَقَطُ الإبل» وسكت عن قيد الصّحراء". 


ص: (وفي إخَاق البَقَر وَاخَيلٍ والبقال وَالخميرء الثهًّا لابن 
القاسم: تُلحق البقرٌ دُوكها.) ‏ 
طش القول بالإلحاق لأشهيم: قال: لا تود البغال» والحميرٌ وإن أخذها 


7 ررح اا 0 
عرّفها سن ثم تصدّق بها ©. 


- عَرّف الأصوليون مفهوم لموافقة بلّه: "أن يَكُونَ حُكْمُ الَفْهُوم مُوَافَا للْمَنطُوق في الحَكم"»‎ ) ١١ 


ويُسَمَّى فحوى الخطاب ولحن الخطاب. 
شرح تنقيح الفصول: 5ه منتهى الوصول: 2١517‏ مفتاح الوصول: )5٠‏ تحفة المسؤول: 
عم الا الضّياء: 288/7 نثر الورود: .917/١‏ 

(؟ ) قال الْصَنّفء بعد أنْ عَرّفَ مفهوم الموافقة: "وهو من قبيل التّمِيه بالأدن على الأعلى؛ 
وبالأعلى على الأدن» فلذلك كان الحكم فق تكرت ل 
منتهى الوصول: 5/8 .١‏ 

(" ) مفهوم المخالفة: "أنْ يكون الَسْكُوتُ عنه كن انط ر نان الك ويل فيل 
0 و 
شرح تنقيح الفصول: 54 منتهى الوصول: 21417 مفتاح الوصول: »4١‏ تحفة المسؤول: 
عر د الضبّياء: 88/9 نشر الورود: .917/١‏ 

(5 ) في (م؟): معرفتها. 

(ه ) انظر: شرح ابن عبد السّلام: ه/ل7١١أ.‏ 

(5 ) شرح ابن عبد السّلام: ه/ل7١1أ.‏ 

0 ) غاية ل.٠7١‏ من: (م١).‏ 

(8 ) انظر: الوادر: »479/٠١‏ المنتقى: 14/8» الجواهر: 75/7 شرح ابن عبد السلام: 
ه/ل١١أ‏ شرح مسلم للْبّي: 559/5. 


التقاط الدواب 


كناب اللقطة 0 
'ه 


وقال ابن شعبان: لا بنْحَقُ البقر» وو كل0؛ وعلى هذا لْتَقَطُ الخيل؛ 
والبغال» والحمين وتُعَرَف» على ما قالة يي المدوبة". 

والثالث؛ مدهي المدونة, قال فيها: وَخَالة لبر إن كانت موضع 
يُحَافُ عليها فهي كلاف إن كانت .كوضع يوْمَنْ عليها من السباع والذئاب؛ 
فكالابل©. 

وإِنْ وَجَدَ الخيلَ» والبقال, والحمير فليعرّفهاء فإِنْ جاء ربُها أحذهاء وإن 


00 


. يأت تصدق ها‎ ١ 


ص: (ويلتقط الكلب» والمتاع بساحلٍ الْبَحرٍ والمطروح حَوفَ 
ارق وبالفلاة؛ لعدم الراحلة لأرَبَابها. و عَلِيهم أجرَة ًِ حمله.) 
ش: قوله: "يُلْتَقَطُ الكلب". نحوه ف الجواهر©. 


ع 


4 يري د ال دون في اتُحاذه". وأما غيره فهفيي/" 
المودونئة لا ا شيء عالعصحت فا لييح بف ا 


.711/4 انظر: مختصر ابن عرفة: 8/ل١ب» تكميّل التّقييد:‎ ) ١١ 
علّلَ ابن رشد ذلك بقوله: "لما في جلبها منْ المشقة؛ فلا يدحل فيها الاختلاف الذي دَخَل‎ 
في الإبل".‎ 
المقدمات: ؟481/5.‎ 

) انظر: 56/5/اى, التهذيب: 207/5/4”» (واللفظ له). 

5) المدونة: 2220/54/5 التهذيب: 23077/4 (واللفظ له). 

(4 ) انظر: المدونة: 3710756/5 التهذيب: 7/5/4 

0 براشكفه 

(5 ) قال ابن غازي: وَيُعْلُمُ كَونهُ كذلك لعلم الْأمَقط حَالَ ربّه فيه» أو لعَلبّة صنفه للصّيد". 
تكميّل التّقييد: +/ل١77أ.‏ 

0 ) غهاية ل ؟هأ من: (ز). 

(8 ) انظر: المدونة: 755/7. 
قال في التُّهذيب: "ومن قكّل كلبًا منْ كلاب الدُور مما لم يدن فيه» فلا شيء عليه؛ لأنها 
تُقْكَلُ ولا ترك وإِن كان مما أذن في اتّخاذه لزرع أو ضرع فعليه قيمته". 
التهذيب: ؟/544. 


كتاب اللقطة 0 
ه؟ه 


1 

قوله: "لأربابها" وقد تقدّم في هذا حلاف في باب الرّكاة©. 

قوله: "وعليهم أجرة مله"؛ أي إِنْ شاؤوا أحذوهء وإن شاؤوا تركوه 
00100 


.ا١١ل/ شرح ابن عبد السّلام:‎ ) ١ 

(؟ ) في ذلك قولان» وصحَمّ الباقلاني أنّها للواجد؛ لأنّه لو تركه لغيره بقوله» فقبضه كان له» 
فكذلك إذا تركه بفعله. 
انظر: التوضيح (ت: الحمدان): 857/7. 
وانظر: المدونة: 231755/5 التتهذنيب: 7078/5 التّبصرة للُخمي: 2170/8 الجواهر: 
على الذحيرة: 37/9 317. 
قال ابن عبد السّلام مُعلنًا: "لأنّ الأصل بقاء ملكه عليه إلا أنْ يكون طرحه على نية أن لا 
يعود إليه» فيكون لمنْ أععَذَه". 00 
قل اللُحمي عن ابن شعبان التّفصيل في متاع البحر: "إن أخرجها منْ ماء البحر فهي له» 
وإِنْ قذفها البحر» كانت لصاحبهاء إلا أن يقول صاحبها: كنت على الرّجحوع إليهاء فيحلف 
ويأحذها ". 
البصرة للحمي: /170. 

9" ) انظر: المدونة: 7756/5 التُهذيب: 30/4 التّبصرة للُحمي: 170/7 الجواهر: 8 /لالاء 
شرح التُّهذيب: 5/ل8١7اب.‏ 


كتاب اللقطة 
5" مسمسم 1ك الك 


[فصل في أحكام الملتقط] 


ص: (والالتقاطً حَرَامٌ عَلَى مَنْ يَعْا م خبّائة فُسه. كاده 
للْخخائف. وَفي المأمُون: شب رقا والامنتحباب فيماالة 


د 


بَال. والوجوب إن خَافَ علا اللفوكة 
ع .0 85 3 ب حال 
أوَها: أن يعلم فر اتفبية كفوانة إن ادها 0 التقاطها عليه حرام("©. الملتقط من الأمائة 
والثا: أنْ يخاف على نفسه أن يستترغه” الشّيطان إن أحذها ولا 
يتحقق له ذلك©» فيكون/2© التقاطها له مكرومًا©. 
وثالئها: 1 ي بافانة ييه م فك داعي سين 
الأوّل: أن تكون بين اس لا بأس بهمء ولا يخاف عليها اللخونة. 
والثابئ: أن يخافهم عليها. 
فإِنْ خافهم: وجب عليه الالتقاط؛ لقدرته على حفظ مال أخيه. وحكي 
عن ذلك الاتفاق©, ظ 


١ 


751 انظر: التّبصرة للّحمي: 170/8 الجواهر: /ه/ء الذّيرة: 89/9 » القوانين الفقهية:‎ ) ١( 
.514/5 شرح ابن عبد السلام: ه/ل١١أ» شرح مسلم للأنّي:‎ 
قال ابن عبد السّلام معللًا: "لأن ذلك مستلزمٌ لإتلاف المال المعصوم".‎ 

(؟ ) من نَرْغ الشيطان» وهو الإغراء والإفساد» ومنه قوله تعالى: « وَإِمَا م يَعْعَككَ م لفط كزع 
َأَسْتَعِذْ بألَّهِ 4 : (الأعراف» الآية: ١٠0؟).‏ 
العين: 84/4 ”؛«(الغين والرّاي والنُون معهما)» النّهاية: »4١/©‏ اللسان: 2454/8 (نزغ) 

(" ) ألا يتحقق له ذلك ساقطة من: (ت)» ومثبتة بالهامش. 

(4 ) هاية ل 49ب من: (ز). 

(5 ) انظر: التبصرة الحمي: 70/0 الجواهر: «/ه/اء الذّخيرة: 89/9» القوانين الفقهية: دق 
شرح ابن عبد السلام: ه/ل7١١أ»‏ كرس سماو انا م 

(5 ) انظر: التّبصرة للّحمي: /2170 البيان: 4/١٠‏ ه«-هه"» المقدمات: 478/9. النّهاية 
والنّمام: ؟١/ل58)‏ الجواهر: /180» الذخيرة: 285/5 »4١‏ اللباب: 48 25 القوانين 
الفقهية: 701 شرح ابن عبد السلام: ه/ل١١أ‏ شرح مسلم لليّي: 554/5 - 


كتاب التقطة 
تك لك 


وإن م يخف: فثلاثة أقوال» وهي 06 لهالك: 

الاستحباب؛ لأنْ بتعريفه ها ينتبه لها ربّها". 

والكراهة؛ لأنْ صاحبها قد يأنٍ إليهاء ويذكر موضعها فيأن إليه» فإذا لم 
يجدها لا يطلبها”. 

وقوله في القول الثالث: "والاستحباب فيما له بال"؛ أي وإِن لم يكن له 


بال فتَركةُ أفضل©. 


- قال ابن رشد مُعَللًا: "لأن ذلك حفظهًا على رَبّهَاء وحفظ أموال الّاس واحب وفي تركها 
إضاعتها". 

البيان: وللأهه؟. 

وَيّدَ ابن رشد ذلك» بعدالة الإمام» فقال: "أن يكون الإمام عدنًا لا يخشى أن يأخذها إذا عَلمَ 
بحا بتعريفه إياها". 

المقدمات: 278/7. 

١(‏ ) انظر: المعونة: 2١51/7‏ التّبصرة الخد 76/90 البيان: 4/١6‏ ه29 الجواهر: 9لا 
الدّخيرة: 283/9 القوانين الفقهية: 1ه ”2 شرح ابن عبد السلام: ه/ل17١١أ»‏ شرح مسلم 
لاذبي: . 
قال ابن رشد معلنًا: "مخافة أن تقع إلى غير مأمون فيذهب بما". 
البيان: وللعه". 

(؟ ) انظر: التبصرة للُخمي: 3175/9 +15 الجواهر: 8/ه/اء السيرة: 289/9 اللباب: 545 
القوانين الفقهية: "27651 شرح ابن عبد السلام: ه/ل١‏ ١أ»‏ تزع سك لل 1.,. 

(" ) انظر: الُوادر: 4451/١8‏ المنتقى: 5/8 ه. التّبصرة للّحمي: 2175/7 2175 المقدمات: 
9/7 التّهاية والثّمام: *١/ل738أ,‏ الجواهر: 7/ه/اء الذّحيرة: 28/9 40 اللباب: 
9 القوانين: 77 شرح ابن عبد السلام: /ل١١أ»‏ شرح مسلم للدُبّي: /754. 
وَضّحّ الباحي سبب التُفرقة؛ فقال: "معن ذلك أن الشيء الكثير الذي له بَالُ يُححَافُ عليه 
الماع إِنْ تركه؛ فَأحمْدُهُ على وَبْه التُعريف به والحفظ له إلى أن يجده صاحبه من أعمال البر. 
وأا السّيء اليُسير فإنّه في الأغلب يُومَنْ عليه فإنَ مَنْ يجده لا يُسْرِعٌ إليهه وبقاؤه مكانه 
أقرب إلى أن يعود صاحبه) فيجده)؛... ون العادة ا بأنُ مَنَ سمع خبرها لا يَكَادُ أن 

. 


00 افر .بنرا و 7 وعم مقر سم 000 5 #ااس 
بَلعُهُ ولا يَتَحَدّثْ بخبره» بخلاف اللقطة الي لها بَال» فإن العادة جارية بأن مَنْ سمع خبرها 


3 


فل تسد عنه حتّى يصل خبرها إلى صاحبها". 

المنتقى: 4/7 5. 

قال ابن عبد السّلام محا بين الأقوال: "والأظهر مع القدرَة على الحفظ أن يحب الالتقاط» 
ولا يُعَدُ علَمُهُ بخيانة نفسه مانعّاء وأحرى خوفه ذلك؛ لأنّه يجب عليه تَرْكُ الخيانة والحفظ - 


كتاب اللقطة 
ش سك ل 


يضمن» 


وقيّد ابن وشدهذا الخلاف: بأن يكون الإمام عدلاء وإن كان غير عَدْلِ 
92 ماع 5 

على ظنه من أحد الطرفين". 
25 - 000 و 

ص: (ِقَِنْ أَحَدَهَاء لِيَحْمَطَهَا تم رَدُهَا صَمئَهًا.) 

ش: قال: "ليحفظها"؛ لأنّه لو أحذها ليسأل عنها مَّنْ بين يديه لم 


كما في الهدونة” في واحد الكساء"” بإثْر رفقة فأحذها وصاح: هذا 


لكم فقالوا: لا» فردّه. قال: قد أحسن في ردم ولا يضم 9©) 


)ع0 
00 
009 
)0 


ل 
فم 


00 
لف 


مياضي”“: ولا خلاف ف مثل مسألة الكساء إذا ردّها في الحين©. 
وقوله : "ثم ردّها ضَمنَ", ظاهره سواء ردّها بالقرب أم لا". 
ان ل يَرُدهَا عن قرْب» فمذهب اين القاسو أنه يضمه” وإليه 


- للمال المعصومء وقٌصَارَى الأمر أن مَنْ يأمن على نفسه الخيانة» فقد وُه إليه اخطاب 
بالحفظ وَحَدَه ومن يخاف على نفسه الخيانة وجب عليه أمران الحفظ ورك الخنيانة". 
شرح ابن عبد السّلام: ه/ل7١١اب.‏ 

البيان: ١ه‏ ه*؛ المقدمات: 2174/9 -517/9. 

الى التهذيب: 7/8/54ا؟. 

في (م؟): كما في المدونة» ومَنْ وجد الكساء. 

المدونة: 2307717/5 التّهذيب: 078/4؛ (واللفظ له)؛ الجامع (ت: خياط): 4/79 27١‏ 
المنتقى: 05/8. المقدمات: 2484/5 شرح التّهذيب: 5/ل9١7اب.‏ 

عياض» ساقطة من: (م7). 

التبيهات: ؟/ل41 اب. 

قال ابن رشد معلّنًا: "لأنه لم يصرٌ في يده ولا تعدّى عليه» وإنّما أَعْلّمَ به مَنْ ظَنّ أنه له ولم 
يلم فيه حُكُمٌ اللقطة". 

المقدمات: 485/7. 

أم لا ساقطة من: (م١).‏ 

المدونة: 77517/5» التُّهذيب: 2#"9/8/4 الجامع (ت: خياط): 4/7 275١‏ المنتقى: //5ه» 
المقدمات: 414/7 التّبصرة للُحمي: 2175/7 التّهاية والتّمام: ١/١7‏ بء معين الحكام: 
ذففة 


رد اللقطة 
بعد التقاطها 


كتاب اللقطة 
ست ئش فاتك لكك ١‏ 


ذهب حيط الوهايه”". 
وقال أشضي: لا ضمان عليه وإن مكثت في يده©. 


8 03 


وأمًا إن ردّها اقرب ففيه أيضًا خحلافٌ267, لكن احتلف تأويل الشيوج, 


١١‏ ) قال: "إن كان أحذها بنية الالتقاط» وحفظهًا على صاحبهاء صَمئَهًا إن رَدّهَاء فإنْ لم يأحذها 
بنية الالتقاط بل ليتبيّنها مترويًا بين أْذهًَا وترْكهاء فلا ضمان عليه". 
انظر: المعونة: 217317/7 1555 الّمَهّد:ْ ه/ل9/ااب. 
وبْيّنَ ابن يونس وجه لتُق بين القَرب والبعغد فقال: "لأنّه في البعْد قد يُمْكنْ أن يكون رَبْهًا 
رَجَعَّ في طلبها فلم يَجَدْمَاء فيكونُ قد أتلفها عليه بأَحْذه لهاء وفي القُرّب لم يُتلفْ عليه شيئاء 


5 


فرحب ألا يَضْمَنَ". 
الجامع (ت: خياط): "١0/7‏ 

١(‏ ) انظر: النوادر: »475/٠١‏ الجامع (ت: خياط): 700/7 المنتقى: 00/8 التّبصرة للّحمي: 
١7/8‏ الثّهاية والتّمام: ١١/ل78اب»‏ شرح ابن عبد السّلام: ه/ل111اب. ‏ 
قال: "ولا إشهاد عليه ف رده وأكثر ما عليه أن يحلف: لقد رَددتمًا في موضعهاء فإن ردّها 
في غير موضعها ضّمن". 
النُوادر: »574/٠١‏ الجامع (ت: خياط): 3١0/7‏ المنتقى: //55. 
وبّه ابن يونس ذلك بقوله: "لأنّه كالُود ع فكما يُصّدَقُ في تلّفهاء فكذلك يُصَدَقُ في رَدُمَاء 
وكَرَدٌه لما يكَسَلْفُ منْ الوديعة". 
الجامع (ت: خياط): ؟/5١7.‏ 
وقال الباجي: "إنّه لم يأذها على وجه النّعدي والضّمانء فإذا أعادها إلى موضعهاء فتلفت 
فيه فذلك بزل أَنْ يتركها فيه فتلفت فيه» فلا ضمان عليه كضالة الإبل". 
المنتقى: هه . 
وقال ابن عبد السلام: "ولا شلك أن هذه المسألة إِنّما تتفرّعٌ على القسم الْحكَلّف فيه"؛ أي إذا 
عَلِمٌ أمانة نفسه؛ ولم يحَفْ عليها من الخونة". 
شرح ابن عبد السلام: ه/ل11١١اب.‏ 
واستبعد ابن غازي قول أشهبء فقال: "وقول أشهب في مساواته بين أنْ يرد الثوب في 
موضعه بالقَرْب أو بالبُعْد بعيد» لاسيّما إن كان أَحَدَهُ على وجه الالتقاط". 
تكمبيل التقييد: /ل؟١١ب.‏ 

) انظر: التنبيهات: ؟/ل494 اب. 
قال أبو الحسن الصّغير موضّحًا سبب الخلاف: "ونكتة الخلاف ما الْرَاعَى هل القرب والبُعْد 
أو الأذ بنية التُعريف؟) وهل وجب النّية بمجردها شيئًا أم لا؟» فالمشهور أَنّها لا ُوجحب 
شيئًا؛ لقوله عليه المسّلام: "ما لم تتكلم أو تعمل"؛ (جزء من حديث» أخرجه مسلمء في 
الإبمان» باب تحاوز الله عن حديث النُفس). - 


-. اخخخس سم ١.‏ )د 


هل يوافق أبق القاسو قول أشصيم هناء أو يقول بالضّمان مُطَلقَ"؟. 


شرح اقهنينة 91 
١١‏ ) انظر: التّبيهات: 7/ل49 ١ب.‏ 


كتاب اللقطة 
اجتلتللبلبلا-اتم م أ 
[فصل في التعريف باللقطة والتصرف بما] 


- ع 
ماس يمه 


1 أ 9 1 ه مه 750 56 و 0 و 
ص: (وَهي أمَائة ما لم ينو اخترالهاء فتصير كالمفصوب.) 
ش: هو ظاهرٌ تَصورًا وتصديقا". 
ولا يلزمه الإشهاد عليها حالة التقاطها”: خخلافًا لبعض الحنفية©. 


حكم اللقطة من 
حيث الضمان 


١(‏ ) التُصديق: 'إِذْرَاكُ الحقائق مَعّ الحَكُم عَلَيهَا تفي أو إنبات". 
الضياء: 30/79؟. 
قال ابن جَرِي موضّحًا: "كقولنا الجسم حادث؛ والجسم ليس بقدع فالنُصِور مُقَدَمٌ 
والتصديق متأخرٌ عنه". 
انظر: تقريب الوصول: 7:9. 
قال ابن عبد السّلام مستدركا: "وهذا بين إذا كانت ننه هذه حين التقاطهاء وإنْ حدئت له 
هذه النّية بعد الالتقاط» جَرَّى ذلك مجرى بل الي مع بقاء اليد". 
شرح ابن عبد السّلام: /ل11اب. 
قال الونشريسي: "تبدل النّية مع بقاء اليد على حالها هل يتبدل الحكم بتبدّها أو لا؟". 
انظر: إيضاح المسالك: 2575 المنهج المنتخحب: ©595-1998. 
وقال ابن عرفة بالضّمان؛ لأَنْ نية الاغتيال قد صاحبها فعل» وهو الكفُ عن التُعريف. 
مختصر ابن عرفة: ه/ل"أ. 1 
وتَعَقَبّ اللّقان قول ابن عرفة» فقال: "يرد بأنْ القول يلغي أثر النّية نما هو مع بقاء اليد كما 
كانت لا مع تغيّر بقائها عَمَّا كانت عليه؛ لوصف مناسب لتأثير الثّية» ويد الملتقط السّابقة 
على نية الاغتيال كانت مقرونة ار ار ا بعدها مقرونة بنفيض ذلك» 
فصار ذلك كالفعل فيجب الصّمان اثفاقا". 
طرر اللّقاي: 555. 

١١‏ ) انظر: المقدمات: ؟480-4/44/5») عارضة الأحوذي: 1١١/0‏ اللجسواهر: 9//الا» 
الأخيرة: ٠٠١٠/9‏ شرح التُهذيب: 5/ل9١١بء‏ القوانين الفقهية: 707؛ شرح ابن 
عبد السّلام: ه/ل١١اب.‏ 

5 ) للفقهاء في الإشهاد على اللقطة قولان: 
الأول: عدم وجوب الإشهاد» وهو قول المالكية» والمذهب عند الشافعية» ومذهب الحنابلة» 
وبذلك قال أبو يوسف من الحنفية. واستدلوا لما ذهبوا إليه بخبر زيد بن خالد » وأبي»ضهماء 
فالرسول ول لم يأمرهما بالإشهاد» ولو كان الإشهاد واجبًا لبيّنهِ حين سوالهما عن اللقطة؛ لأن 
تأخير البيان عن وقت الحاحة لا يجوز» وقالوا بالاستحباب لقول البي وَفعٌ: "من ود لفط 
َْيشْهِدْ ذَرَي عَدْلِ» ولا يكم وَل يعيب" (رواه أبو داود» في اللقطة). وقاسوا ذلك على- 


كتاب اللقطة ْ 
لل( ل ل 


آله ويه 1 4 4 .ى بعر ا م 1 ََ 08 9 
: إ(مو يجب 3 ( سئة عقيبه مظان طالبهاء 
ص 3 رًْ 0 عْرِيفهًا/ 3 غي 5 7 غي 


-الوديعة بجامع أَنّهِما من الأمانة ولا يجب الإشهاد على الأمانة» وقاسوا ذلك أيضًا على 
الركاز؛ لأنّ كلّ مال جاز لواجده أَنعْدَهُ لم يلزمه الإشهاد عليه؛ ومنْ جهة المعقول فإِنْ في 
الاشياة تحفظهة من ورقله .إن اكه م خزماك إن الي ومرة طمع :لفقي فيها + 
انظر: المبسوط: » الحداية شرح البداية: 2١19/5‏ الاختيار: 295/1 تبيين الحقائق: 3017/1 
فتح القدير: 2١١5/5‏ البحر الرائق: 2١1/0‏ حاشية الشّلي: /707. 
الأم: 39/4 المهذب: 55/١١‏ 5 الوسيط: 2587/4 فتح العزيز: 1599//9-. 7ح 
الحاوي: 2١١/8‏ حاشيي قليوبي وعميرة: 2111/9 مغين المحتاج: 01/7ه. 
الكافي: 45/7 5١-4‏ 4» الفروع: 470/4» الإنصاف: 49/١5‏ 23 الإقناع: 41//7» شرح 
منتهى الارادات: 94-781/5؛ كشاف القناع: 7075/4. 
القول الثاني: وجوب الإشهاد على اللقطة حال التقاطهاء وهو قول أبي حنيفة ومحمّد» وزفر » 
من أصحابه» واستدلوا لذلك بقول الرسول يك : "من التقط ُقَطَه مهد ذْرَي عَدْل"» 
فحملوا الأمر بالإشهاد على الوجوب. 
انظر: المبسوط: 217/١1١‏ تبيين الحقائق: 2307/7 فتح القدير: 21١9-1١14/5‏ بدائع 
الصّنائع: 7.5/7 مختصر اختلاف العلماء: 4/4 234 رد امختار: 717/4 
وتظهر ثمرة الخلاف بين القولين إذا هلكت الْقَطَة قبل انقضاء السّنة فيما لو لم يُشهِذ الْلتَقط؛ 
فعلى قول الجمهور: ليسم إن م يفرط أو يتعدى» ووجه ذلك عندهم: أن مُطْلَقٌ فعْلٍ 
المسلم محمولٌ على ما يحل شرعّاء فَيُحْمَلُ التقاطه على أنه التقط للردٌ لا لنفسه» ومن وجه 
ثان: أن صاحب القلة مُتعي» والملتقط مُنْكر؛ فالقول قوله كما لو ادٌّعى عليه الغصب. 
وعلى قول أبي حنيفة ومحمّد وزفر: يَْمَنْ وإن لم يُمَرَطْ أو يتعدٌى» ووجه ذلك: أن كل خْرٌ 
عامل لنفسه باعتبار الظّاهر» ما لم يظهر خلافه» ومن وجه ثان: أَحْدُ مال الغير موحبٌ 
للصّمان» إلا عند وجود الإذن شرغًاء والإذنُ هنا مُيّدٌ بشرط الإشهاد عليه» فإذا ترك ذلك» 
يان نهذ سيا الفتنان عليه قرعا 
انظر: المبسوط: 21١/١١‏ تبيين الحقائق: «2*:7/7 فتح القدير: )1١9-1١4/5‏ بدائيع 
الصنائع: 5/5 ١"7؛‏ مختصر اختلاف العلماء: 2845/54 الدّر المحتار: 2517/8/4 رد امحتار: 
4/” تحفة الفقهاء: 4/9 هم-هه", ٠‏ 
الأم: 49/4 المهذب: 150/١6‏ فتح العزيز: 2751/8 الحاوي: 2١17/6‏ روضة الطّالبين: 
منهاج الطّالبين: » تحفة امحتاج: 1/5 الإقناع: ؟/0/ال. 
المقتع: 76/15 المحرر: 571/9 المبدع: 86/5 23 الشرح الكبير: 5١/55؟355-1)‏ 
المغي: 8/8 . -09. "2 الرُوض: 5/5 ١ه.‏ 

)١(‏ غاية ل95أ من: (ب). 


كتاب اللقطة 
0١‏ الللببسبب-ا[غؤ جم )د 


- 200 42 م 1 ب 0 50 6 0 
اججامع, والمسّاجد, وعيرهما في كل يومين» أو ثلاثة. بنفسه. أو بمن 
لكر 


يق به, أو يَستَأجِرُ منْهًا إن كان مثلة لا يُعرف.) 


ش: أي عُقَيبْ الالتقاط» وظاهره لو أَخّرَ التُعريف لَضّمن©. 


وفي اللخفمفي: إن أمسكها ايده وان ينها تم عيرفها 
فهلكت ضمنها". انتهى. 

وينبغي ألا يتقيد بالسسئة"©. 

وقوله: "في الجامع/"©, والمساجد", هو بَدَل© من قوله: "في مظان 
طالبها"؛ وظاهره أن التُعريف يكون فيهماء ولعل ذلك مع خفض الصّوت©. 
وسكل أن يكحوق على حذف مضاف» أي في باب الجامع» والمساجد') 


١(‏ ) انظر: الجواهر: 2/8/7 الذّحيرة: 2٠١9/9‏ معين الحكام: 7/7/7/ا» شرح ابن عبد السّلام: 
ه]ل١‏ ١ابء‏ معونة الطالب: 5/ل/#ب. 
5 كسان سي وكرت القريني طقيت الالشاف رقرله: أن رنها يكون حينئذ في غاية 
الخرض عليهاة وساعا و تصيلهاة.وإذا طال الأمن ركنا أبن مدهاء فرك الطليا": 
معونة الطالب: 8/ل/14ب. 

١‏ ) وقَصّلَ اللحمي في ذلك» فقال: "ضمنها إن بان أن ربّهًا منْ أهل الموضع الذي وُحَدتْ به 
وإن كان منْ غيره وغاب بقرب ضياعهاء ول يقدمْ في الوقت الذي ضاعت فيه لم يَضْمَنْ" 
انظر: التّبصرة للحمي: 2175/7 (والتّص مثبتٌ بالهامش). 

( ) وهوما ذهب إليه ابن شاس؛ حيث قال: اعد ل عو 
أن مثله يُطْلْبُ فيه» وهذا كالمخلاة والخَبّل والدّلو". 
الجواهر: /75. 

(: ) غاية ل١"٠5أمن:‏ (م١).‏ 

و الثدال ف «اللغة: دلق اعرف 
مختصر العين: 5/7 2*0 (الدّال واللام والباء)» اللسان: 8/١١‏ 4؛ المعجم الوسيط: .44/١‏ 
وف اصطلاح النحويين: "تاب مَقَصودٌ بالحكي يلا وَاسطة". 

لذلا 

وهو على أقسامء والوارة هنا 1 بَعض من كل". 
شرح قطر الندى: 8/8؟585-5. 

(5 ) انظر: النّوادر: 2/2٠١‏ الجامع (ت: خخياط): 2135/7 البيان: 2751/1 شرح التُّهذيب: 
5 ١بء‏ شرح ابن عبد السّلام: ه/ل7١١بء‏ مختصر ابن عرفة: ه/ل"أ. 


وقت تعرية 
اللقطة وحذه 


أمّا أوّلا؛ فلأنه كذلك ف المدونة"وخيرها”. 
وأا ثانيّا؛ فلمًا في مسلم عنه عليه الصلاة والسلام: "مَنْ سّمعٌ رَجْلَا 
مه قر 0 4 ا 2 1 مر 5 2 5 4 2 س0 25 52 2 وم 
يَنْشَد ضالة في المسجد فليّقل: لا رَدَهَا الله عليك؛ فإن الممساجد مم تبن 
00 مومة و 3 و 226 
لهذَا"9؛ وَلَهَذَا قال حالك مي العتبية: لا أحبْ تعريف اللْقَطّة في المساجد©. 


وإن وجدها بين مدينتين عرّفها فيهما”. 
© بو ماه عم 9 7 4 
أبن القاسه: ؤإن وجدت بقرية ليس فيها إلا أهل الذنمة", فلتدفع 
لأحباره./200 20 


1) 


بخص 


ولقول عمر #كه: "عَرُفهًا في أَبْوَّاب الْمَسّاحد وأَذْكُرَهَا لكل مَنْ يُأتي منْ اشام ات 

-أخرجه مالك في الموطأء في الأقضية» باب القضاء في اللقطة» (الأثر: ))١6١١‏ ؟/5-/ا". 

وانظر: المدونة: 517515-71777/5» المعونة: 2175177 اللجامع (ت: خياط): 2191/7 

المنتقى: //6”. 

)١(‏ انظر: 755/5 ؟. 

(" ) انظر: المعونة: 2١7770/7‏ اللجامع (ت: خحياط): ١114/7‏ التّبصرة للْحمي: 2177/8 اللباب: 
التّهاية والنّمام: 8/١7‏ 5أ» شرح التُّهذيب: 5/5١١بء‏ القوانين الفقهية: "701. 

(؛ ) أخرحه مسلم من حديث أبي هريرة ه» في المساجد ومواضع الصّلاة» باب النهي عن نشد 
الضّالة في المسجد, (الحديث: 58ه) ١/17و".‏ 

(5 ) انظر: الجامع (ت: خياط): 154/7 المنتقى: 0/4 56» البيان: 2351/1١‏ شرح التهذيب: 
5ل 7ب. ش 

5١(‏ ) انظر: التبصرة للحمي: 7 الجواهر: 0/8/9 شرح مسلم للأبي: 5" ؟. 

(7) في (م1): ليس فيها أهل ذمّة. 

(8 ) فاية ل؟ هب من: (ز). 

(9 ) انظر: التُوادر: »453/١١‏ البيان: ٠١/6/ا".‏ 

وتَعَقَبّ ابن رشد ذلك؛ فقال: "هذا قولٌ فيه نَظَرٌ إذ في الإمكان أن تكون لمسلم وإِنْ كانت 

وُحدّت بين أهل الدَمّة» فكان الاحتياط أن لا تُدفع إلى أحبارهم إلا بعد التُعريف لها 

اسجحنانا لقلّة الظن أنّها لهم على غير قياس". 

انظر: ايان 50 


لين لجختبتتللسلبيلا-ا بم ٠‏ أ 


وقوله: "في كل يومين أو ثلاثة"؛ أي مَرَةء هك ذا روى أبن نافع 


من كالكت”". 
4: وينبغي أن يكون أكثر منْ ذلك في أُوَّل تعريفه”. 


نه 


اللخميي: واحمّلف عن هالك هل يُسَمِّي جِنْس اللقَطّة إذا أنشدهاء وأن لا 
يسمي أحسن. ويلفف ذكرها مع غيرها. 

وهو مخيرٌ بين أربع: أن يرنه شستفة أو يرفقها إل الخلطاة إذا كاك 
عدلاء أو إلى المأمون يقوم مقامه» أو يستأحر منها مَنْ يعرفها. فحاز له أن 
يقوفها للاححتديك 12 وأحننان ننه هي الفسدوقة أن يرفعهينا إل اوها 
وأجاز أبن القاسو فى العتبية أن يرفعها إلى الملأمون يعرّفها©. وأجاز 
أبن شعبان أن يستأحر عليها منهاء يُرِيدُ إذا لم يلتزمٌ تعريفهاء أو كان مئله لا 
بلق مقن ذلك 

يعني وإن كان مثله ممّنْ يتولى ذلك لم يستأجرٌُ عليها إلا منْ مال نفسه؛ 
لأنّه بالتقاطها كالملتزم لتعريفها”» وإلى هذا أشار المسذهنه بقوله: "بنفسه؛ أو 


بمن يق به" إن كان مثله لا يعرف. 


١(‏ ) انظر: المنتقى: 207/8 الأنوار: 2٠٠١/4‏ مختصر ابن عرفة: ه/ل7أ» معونة الطالب: 
“ل ؟ب. 
قال: "ولا يجب عليه أن يَدَعَ النّصرف في حوائجه وَيُعَرّفَهَا". 
المنتقى: ///51. 

(؟ ) شرح ابن عبد السّلام: ه/ل"1١١اب.‏ 

(" ) يشير إلى قوله ي: "ثم عَرَقَهًا سَنَة"؛ سبق تخريجه: انظر: ص: 518. 

(: ) المدونة: 755/5 ؟. 

(5 ) انظر: الْنُوادر: »458/١٠١‏ المنتقى: 6ه ه-5ه. البيان: .7015/١‏ 

(5 ) انظر: التّبصرة للّحمي: /175. 

(7 ) تقل ابن عرفة قول ابن شعبان في الرّاهي: "وعلى رب اللقَطّة ما مها من أجرة حَمْلٍ ومنل 
وعَلّف ومؤئة» فإن عجر مقط عن القيام يما فاستأجر عليها مَنْ يقوم يماء فذلك على رَبْهَاء 
وإن 0 القيام يما بنفسه فلا أَجْرَ له؛ لو شاء لم يأحذها. وقيل: ذلك كأجر الآبق إن كان 
ممّنْ نصّبّ نفسه لذلك وجب له حَقْ القيام للجميع على أرباب الأموال» وإن كان منْ 
غيرهم» فلا كلام له". 
مختصر ابن عرفة: ه/]ل*أ-ب. 


النيابة في 
تعريف اللقطة 


كتاب اللقطة 
متككست ف ْ1ْاْاللاا7تك ل تك 


إن قُلْسَ: لم جاز له هنا أن يستنيب فيهاء ولم يجرْ في الوديعة» والمقصود . 


فيهما معًا الحفظ؟. 

قيل: رب القطّة م يُعَيّنْ الملتقط للحفظء بخلاف المودغ"". 

أبن كنائة: وإذا دفعها لغيره» وقال له: اعمل به ما شئكت2"©. 

الباجي: ير يدُ وقد أعلمه أنّها/” لُقَطّة"». فإن اذّعَى الملتقط للحفظ ضياع 
اللقطة فقال أبن القاسم: لا شيء عليه””. وقال أشهيم, وابن نافع: عليه 
اليمين. أشهيب: وإن ادّعَى صاحبها أنه التقطها ليذهب بماء فالقول قول 
ملتقطها: أنّه أحذها للتّعريف بلا بين 20 والله تعالى أعلم. 


أءََ ل ره سام ءًَ رس ١‏ سي اها موا سل 02 4 ص 1 , 

ص: (وَلَهُ أن يتمَلكهًا بعدها, أو يَتصدّق بها ضامئا لها. فال 

رض 000 ا 5 4 اا 1 و ءًَ 

الباجي: إلا مَكْةَ قلا ملك لُقَطَبْهَا للْحَديث. وَاكَذْهَبْ خلافة أو 
يبقيد أَمَائَة. ) 

ضر 7 مر 2 5 ا 0 ع و 

ش: أي وللملتقط أن يُتَملكَ اللقطة بعد السّنة"» أو يتصدّق بها ضامنًا 


يح 


.با7١ل/5 انظر: الجامع (ت: خياط): 191/7 المنتقى: 57/8) شرح التهذيب:‎ )١( 

١(‏ ) وقيّد الباحي ذلك بقوله: "ووجه ذلك أنْ يكون دفعها إلى مثله في الثّقة والأمانة". 
انظر: المنتقى: //هه. 

5 ) غاية ل.5أ من: (ت). 

(: ) انظر: المنتقى: 55/7. 

(ه5 ) انظر: المدونة: 51//5/ا7؟. 

(5 ) المنتقى: 5/8 ه. 
وَحّه الباحي ما ذهب إليه أشهب بقوله: "يده يد أمانة فلا ضمان عليه في الضّياع» ولا طريق 
إلى معرفة ما في نفسه من التُعريف بما أو غيره» فلو ألزمناه اليمين لارتفع أهل العدالة والخير 
عن حفظ لُقَطّة؛ ليدفع عنْ نفسه اليمين» إذ لا طريق إلى دفع ذلك عن نفسه و الاطلاع على 
شمر بل مج ماه وين 

0 ) ييّنَ القاضي عبد الوهاب العلة منْ حَدٌ التعريف بالسّنة» فقال: "لأله نا أختيج إلى أن ومهلة 
يُْثْرَ على مالكها وأمكن أن يكون صاحبها حاضرًا لها أو غائبا أواسلة عدر عليه الخطور. 
إلا بعد مُدّة) وَحَبْ أن يراد في المدة؛ ليحصل الغرض الْلمْمْس. وإذانجتَ ذلك ولم يكن 
سوال رلور سف كانت السّة أولى ما ضُرِبَتْ حَدَا؛ لأنها قد جُعلَتْ حَدًا في - 


التصرف في 
اللقطة بعد السئة 


كتاب اللقطة 
جببلبب-سا_[م كس أ 


لهاء إن جاء ربّها(". وظاهر كلامه أَنّه مخيرٌ وبذلك صرّح في الجلايبه”. 
: ونصوص المذهب على مَرْجُوحيّة" التّمليك» وربها وقع الدع من 
ذلك؛ لأن الرَادَ ص الشّمليك أن يتصرف فيها»» انتهى. 
قيل: والكراهة ظاهر المدونة؛ لقوله: لا آمُرْهُ بأكلها قلت أو كثرت©؛ ١‏ 
ولقولة: ولا تج باللقطّة قْ السّنة ولا بعد السّنة أيضًا كالوديعة©. 
وقال ابن القصاو: يكرّه أن يأكلها غنيًا أو فقيراء فإن أكلها جاز". 
اللخمي: وقال ابن شعيآن : إن ذلك إذا كان غتيًا عثلها©. 
وقال أبن وصيب فى العتبية: إِنْ كانت قليلة» وكان فقيرّاء أكلها". 
والّذي يقتضيه فول ابن القاسو في المدونة: أن له أن يستمتع بها غنيًا 
كان أو فقيرًا”". 
وذكر في الاستطغهار: أن تحصيل المذهب جواز الأكل للغئ والفقير. 
قآل: وعليه يناظر أصحاب الحديث: "شأك بها بَعْدَ السّئة"7"» ول يُفَرّقْ بين 


- موضع مما يُْتبْرُ حاله مثل العنّة» وُهْدَة الأداء الثلاثة» ووجوب الرّكاة وغير ذلك". 
المعونة: .١757//7‏ 

. انظر: المعونة: 2177/7 الجواهر: 278/7 التّبصرة للّحمي: 2170/8 جامع أحكام القرآن:‎ ) ١( 
.7٠١ 4 القوانين الفقهية:‎ © 8 

(؟ ) انظر: التفريع: ؟1/7/7؟. 

9 ) في (م5؟): رجوحية. 

(؟ ) شرح ابن عبد السّلام: ه/ل4١١أ.‏ 

(ه ) المدونة: 30754/5, التهذيب: 31/9/54 . 

(5 ) انظر: المدونة: 2337554/5 التهذيب: 4/ه/ا؟. 

7 ) عيون المجالس: 18541/5. 

(0 ) التّبصرة للحمي: 110/9. 

(9 ) انظر: البيان: 1/9/16". 

٠١١‏ ) انظر: المدونة: 17/514/5؟. 

)١١١‏ جزء من حديث) والحديث بتمامه: عَنْ ريد بْنٍ نخالد الْجُهنِيّ ضله قال: جَاءَ رَحْلَ إِلَى 
رَسُول الله يك فسألَهُ عن الْقطة فَقَالَ: "اعرف عَفَاصّهًا وَوِكَاءهَا م عَرفْهَا نه فَنْ جَاء 
الإبلٍ قال: ما لَكَ وَلَهَا مها سقَاوُهًا وَحَدَاوُمًا َردُ الْمَاء وتأكل الشّجَرٌ حَتّى يلَْاهَا ربُهًا"- 


كتاب 2 3 


الغ والفقير”. 
وقوله: "قال الباجي: إل "0 


ج: نحوه للخيي". وابن رشط©. واين العربيي© 2,0 ومذهب 


الساودي”. والحديث المشَارٌ إليه في الصّحيحين أنه عليه الصلاة والسّلام قال: 
و ل ا 2 : 1 2 
لا تلتقوطل» لقطتها إلا لمن يعرفها 0 وحفظ هؤلاء للمذهب معلوم. غير أن 


>- أخرجه البخاري» من حديث زيد بن خالد» في المساقاة» باب شرب الئاس والذّواب من 
الأغارء (الحديث: )2 ؟517/5. 

."9//97 الاستذكار:‎ )١١ 
. 6 وانظر: فتح الباري:‎ 

(؟ ) المنتقى: 1/4". 

( ) المّبصرة للّحمي: 178/7. 

(؛ ) انظر: المقدمات: 717//7. 

( ) أبو بكر محمّد بن عبد الله بن محمّد الأشبيلي؛ كان متبحراً أديباً فصيحاء تفقه على 
الطرطوشي وغيره. من مصنفاته: عارضة الأحوذي بشرح جامع التّرمذي» وأحكام القرآن» 
القبس شرح الموطأ. توفي سنة: 47 هه. (ص: 717ه) 
التبلاء: 2197/٠١‏ الدّيباج: +2707 طبقات المفسرين (الأدنروي): .180/١‏ 

59 ) قال: "ولست أرى مخالفة الحديث في هذه المسألة» ولا حاجة بنا إلى أن نتكلف تأويل ما لا 
يقبل التأويل". ْ 
انظر: القبيرة: 0ه . 
ورد ابن عرفة ذلك بقوله: "الانفصال عَن التُّمسك بالحديث على قاعدة مالك في تقليعه 
العمل عل «الكديث امع ع المتّقلي في الأقضية» ودَّلَ عليه استقرار الْذهَب". 
مختصر ابن عرفة: 8/ل؛ب. 

( ) انظر: الأموال: »١١7‏ النّامي شرح الموطأ: .١7١‏ 

() في (20: تُملك. 

(9 ) جرء من حديث» وتمامه: "عَنْ ابن عَبّاسِ هما عَنِ اللِي يك قال: حَرُمَ الله مكة فلم تحل 
د قلي ولا لأحد يدي أحلت لي سَاعة من كار ل يُسَى خَلاهَا ولا يُخطة ها 


ولا يتَفَرُ صِيِدُهًا وَل تلتق لُقَطَتّهَا إلا لمُعرف", فَقَال الْعبّاسُ ظلله: إلا الإذخرٌ لصَاغتنًا وقبُورِنا 


فقال: إلا الإذخحر" » أخحرجه البخاري» واللفظ له؛ في الجنائز» باب الإذحر والحشيش في 
القبور» (الحديث: 3759 وأطرافه في: لاله 1 7198218352186 :138 
عع 9-0071 وأخرجه مسلم في صحيحه؛ من حديث ابن عباس هما في 
الحج» باب تحريم مكة وصيده ولقطتهاء (الحديث: 1701 وطرفه في: .585/15)١588‏ 


لقطة الحرم 


كتاب اللقطة 
اجتتتلب-ام كح )سه 


أبن القساو حكى عن المذهب كما حكاه المسزفنه"؛ وأيًا ما كان فموافقة 


الحديث واجبة لصحته» وهو" خاص وغيره من أحاديث/2 هذا الباب عاءة9©©, 


ج: وفيما حكاه عن اللخميي نظرٌ؛ لأنْ الذي فيه بعد ذكر تقل ابن ' 
القسار. وغطصيب الشافعي: إن قول الماع أَبْينُ للحديث وللقياس”» وليس 
في هذا إلا احتيار مذهب الغير فاعلمه©. 


١(‏ ) ولكمّه فيّدَ ذلك ببقائه في الحرم؛ فقال: "وله أن يأذها ويحفظها على صاحبهاء ويعرّفها ما 
دام مقيمًا بالحرم؛ فإذا أراد الخروج سلّمّها إلى الحاكم» وليس له أنْ يأخذها على أنْ يتملكها 
إذا عر فها كد 
عيون امجالس: .١1840/5‏ 
وقال: "وإِنّما جاء الحديث تأكيدًا للإعلام بسكّة اللقطة؛ لكثرة اللقطة بمكة". 
الأنرار: 2٠١١/54‏ مختصر ابن عرفة: 9/ل4أ) معونة الطالب: 5/ل48ب. 

(؟ ) وهوء ساقطة من(م؟). 

(" ) غاية ل ١١ب‏ من: (م75). 

(5 ) والمالكية تقول بحواز تخصيص السئّة بالسئة. 
انظر: المقدمة في الأصول: 2٠١٠‏ منتهى الوصول: 217١‏ شرح التّنقيح: "270 تحفة 
المسؤول: /531, نثر الورود: .”"./1١‏ 

(5 ) شرح ابن عبد السّلام: ه ]ل ١3أ.‏ 

(5 ) قال اللخحمي: "ولو كانت مثْلَ غيرها لم يكن للحديث معن وأا القياس؛ فلأن الغالب منْ 
اناس إذا حَجُوا أن يرتحلوا إلى أوطانهم فريّما عاد إلى الحجّ بعد العشر سنين والعشرين سنة» 
وأكثر وأكل فلم يكن مُرور السسّة دليلًا على اليأس ممِّنْ يطلبها من البلدان". ١‏ 
التّبصرة للحمي: .١17/8/*‏ 

(0 ) انظر: شرح ابن عبد السّلام: » معونة الطالب: 5/ل48 بشرح التعالبي: ©/1؟. 
المذهب عند الحنفية أن لقطة الحرم لا تُلتَقَط إلا للتعريف قولًا واحداء وللشتّافعية قولان 
أظهرهما: أنّه لا يحوز أحذها لاتّملك؛ وعنٌ أحمد: أن لقطة الحرم لا تملك؛ والمشهور منْ 
المذهب أنّها كسائر اللقطة. 
انظر: المبسوط: » الحداية شرح البداية: 2١17/8/5‏ الاختيار: 27/7 تبيين الحقائق: +/5.*ء 
فتح القدير: 2١١9/5‏ البحر الرّائق: 2١517/0‏ حاشية الشّلبي: 807/9. 
الحاوي: 2١17/8‏ أسئ المطالب: ؟/4/1» حاشيي قليوبي وعميرة: .1١17/7‏ 
الكاني: 49/7 ١-4‏ 40. المحرر في الفقه: 2371/١‏ الإنصاف: 59/1١5‏ 25 الإقناع: 417/7 » 
شرح منتهى الارادات: 2884-7817 كشاف القناع: .7١175/4‏ 
وبالاتصال .دير مكتب المفقودات بالحرم المكي الشريف تبَيّنَ أن الحاري الآن ف لقطة - 


ع 


وقوله: "أو يبقيهًا أمانة": هو معطوفٌ على أو المسألة وهو قوله: "وله . 
أن يملكها بعدهاء أو يتصدّق ا"20. 

ض: (وَأَمًا الشافة قلا يُعَرف.) 

ش: يعن أن التُعريف سَنّة© يختص بالكثير. وأمّا القليل الذي لا يفسدء 2 هدةتتريف القطة 
فإن كان تافهًا لا قَدْرَ له بحيث يُعْلَمُ أن صاحبه في العادة لا يتّبعه/9؛ لقلّتهء فلا ش 
يعرف أصلًا©», 000 

قال فى البيان: كالعصاء والسّوط» وشبه ذلك”؛ لما صّحّ منْ حديث 
أنس أنه عليه الصلاة والسلام 0 بتمرة بالطريق فقال: "لول أَنّي أخاف أن 
0 نَ ف المدقة كلق "00 

وقال المسنهم: "لا يُعَرّفْ"؛ لأنّه يُوحَدُ منه أنه لا ضمان عليه؛ ولم يقل: 
فله أكله؛ لأنّه لا يلزم من الأكل نفي الضّمان©. 


- الحرم تسليمها للمكتب» دون النَظر لقيمة اللقطة. وتُدقَعْ لمدّعيها إذا ثبت صذقه بما يصف 
المفقود» أو با يتين به صِدقُ منْ بطاقات إثبات الشّخصية. ويتم الاحتفاظ بما في مكتب 
المفقردات لمدة أقصاها سنة؛ حيث يتم جَرْدُ الموجودات على رأس كل عام هجري؛ يُسَلّمُ ما 
مان لك انا الموجود با محكمة الشّرعية» على أن تُعطى لصاحبها 20 

.أ1١4ل/ه انظر: شرح ابن عبد السّلام:‎ ) ١( 

5 ) في جميع النسخ: التعريف بالسّنة» والمثبت من (ز)» وهو ما يقتضيه النُّص. 

5 ) غاية ل هأ من: (ز). 

(5 ) انظر: النامي شرح الموطأ: 2١77‏ شرح البخاري لابن بطال: 5ه الكاقي: 247١‏ 
لمتتقى: 51/8» المقدمات: ؟/40» إكمال الْعْلم: 28/5 الجواهر: 078/5 الذخيرة: 
القوانين الفقهية: 2557 اللباب: .56٠‏ 

(5 ) البيان: ٠١/0.ه".‏ 

(7 ) أخرجه البخاري في صحيحه في البيوع؛ باب ما يُكََرّهِ من الشبهاتء(الحديث: 5١98‏ 
وطرفه في: ١57؟7)»‏ 25/7 وأخرحه مسلم في صحيحه؛ في الرّكاة» باب تحريم الزّكاة على 
رسول الله يله وعلى آل (الحديث: )155/1١31/1١‏ 7/لاهلا. 

7 ) البيان: ٠١1/هه".‏ 

(8 ) انظر: شرح ابن عبد السّلام: ه/ل4١١اب.‏ 


2 
و 


ص: (وَأمًا ما فوقهُ من تخو: مخلاة وَدَلَو فقيل: يُعَرَفُ بها 
أَيَامًا مَظَنَةَ طَلَبه. وقيل: سَنَة كالكثير.) 

ش: قوله: "فوقه"'؛ أي فوق انّافه وَدُونَ الكثيره ما يضح به 
صاحبه ويطلسيبه. ش 

يق ونفنة :وله علاف: "فق وجري المريفه: إلا أله املف في حَده0©. 

فقيل/©: سَنَةَ كالّذي له بال" وهو ظاهر رواية أبن القاسو فيي 
المدونة". وقيل: لا يبلغ به الحول”» وهو قول أبن القاسو من روايته في 
الفدونة"؛ ررواية حيسي من أبن وفيي في العتبية: ف منل الدّريهمات؛ 
والدينار» أنه يَعَرفْ ذلك أيامًا©. 

وقال©: هو ظاهر رواية أبن القاسه؛ لقوله: ومن التقط دنانير» أو 
دراهم, أو حي مَصُوغَاء أو عُرُوضاء أو شيئًا منْ متاع أهل الإسلام فليْعرفُها سن 
فإن جاء صاحبهاء وإلاً لم آمرَهُ بأكلهًا كثرت أو قَلْتْ درهمًا فصاعدًا©. 

ه: وتأوله بعضهم على القول الأرّل منْ كلام المسيهنم”", وهو الذي 


)١(‏ البيان: ٠١/هه,‏ المقدمات: ؟/480. 

١١‏ ) هاية ل “9ب من: (ب). 

(" ) انظر: شرح البخاري لابن بطال: 4/5 5ه» الاستذكار: 37/77 الكافي: 2475 البيان: 
]هه المقدمات: 48١/9‏ التّبيهات: ”/ل44 ١أ»‏ الجواهر: 079/7 اللّخسيرة: 
89 © القوانين الفقهية: ه29 فرعسيك للدي 0/11 

( ) المدونة: 371757/5 التهذيب: 4/«/ا"؟. 

(5 ) انظر: شرح البخاري لابن بطال: 4/5 5ه. الاستذكار: 85/5©» الكافي: 455» البيان: 
واهه* 5107 المقدمات: 8١/5‏ 4» التّبيهات: ؟/ل44 ١أ‏ الجواهر: 79/78؛ الذخخيرة: 
05 القوانين الفقهية: 751) شرح مسلم للأْبّي: 7174/5. 

5 تتلا 

0 ) البيان: "08/١٠‏ المقدمات: ؟/480. 

(4 ) أي ابن رشد. 

(9 ) المدونة: 5/؟50755 التهذيب: 77/4". (والنّص فيه). 

٠١١‏ ) وهو قوله: "أيامًا". 


كتاب اللقطة 
؟: طخس[ ١‏ أ 


عليه الأكثر من أهل المذهب وغيرهو". 


3-0 


فيهم قِيمَةٌ قتَالهًا: َعم إن كله ولا يَعْمَنُ إن ؛ تَصَدّقَ به وال ' 
أكلة بقيرٍ شيء.) 


ش: يعني وإن التقط ما يَفْسدُ بالتأخير كالفاكهة واللّحم » فإن كان هذا 
العام في قرية أوارفقة له فيهم قيمة فثلاثة أثوال: 
الأوّل: يضمنه؛ 7 أكلهُ أو تصِدّق به"» وهو/” ظاهر قول أشهي؛ 


والاك. 


أنه قال: يبيعه» ويعرّف به©. 

الثابي: طون شان ا قألة صاحيكى المقدماءته” )2 وخيرة”)؛ وهو 
ظاهر المدونة؛ لقوله: يتصدّق به أعحب إلىي» فإن أكله 
فلا شيء عليه"”. 


والثالث: يضمنه إن أكله؛ لانتفاعه به» ولا يضمنه إن تصدّق به, قاله 


.با١١4ل/ه شرح ابن عبد السّلام:‎ )١( 

(؟ ) انظر: النّوادر: 2470/٠١‏ المعونة: 1717/7 اللجامع (ت: خياط): 250197057 المنتقى» 
04 المقدمات: 81١/7‏ 4. التّبصرة للّحمي: */9؟1 الجواهر: 8١/8‏ , الذّخيرة: 46/9: 
شرح التتهذيب: 5"/ل8١5أء‏ القوانين الفقهية: 704. 

5( نهاية ل .وب من: (ت). 

(؛ ) التنوادر: »470/٠١‏ (وفيها: يتبعه وَيَعَرفُ 0 المنتقى: 37/8" الأنوار: .١٠١1/4‏ 
وبّه الباحي قول أشهب بالبيع» بقوله: "لأنّه لَمّا ما تعر عليه حفْظ عي اللقطة» عاد إلى حفظ 
تمتها أنه 1 منها". 
المنتقى: 377/8”. 

(8) ؟لكلة. 

(7 ) منهم ابن القاسم؛ ابن يونس» الباجي» ابن العربي؛ وأبو الحسن الصغير. 
انظر: التوادر: 470/٠١‏ الجامع (ت: خياط): 701/7 المنتقى: 17/4. المقدمات: 
القبس: 2444/8 شرح التهذيب: 5/ل17/اب. 

0 ) انظر: المدونة: 3107514/5, التهذيب: 4/ه/ا؟. 

(8 ) عَلْلَ الباحي ذلك بقوله: "لا يلزمه بيعه؛ لأنْ البيع مما لا يلزم الأتقط» وإِنّما يلزمه الحفظ ما- 


إليه الفساد 


ظ كتاب آللة ل : 
ظ اجبببسببببياايبم جم ل 


عطرفم في الواضحمة”". 
وإن لم يكن في قرية ولا رفقة, وإليه أشار يقوله: "وإلا أكله غبًا كان 
أو فقيرَا", ولا ضمان عليه قياسًا على الشّاة©. 


ص: (وَالاة بمَكَان يُحْسَى عَلهَا وَيَغسْرُ حَمْلهد كَدَلك.) 

ش: أي الشّاة كالطّعام في التتفصيل والخلاف بشرطين©: 

أَوَهُما: أن تكون بمَكحّان يُخْشَّى عليها كالفلوَات» بخلاف ما 
إذا كانت بقرية؛ أو ايدان منهاء تُحَرَفْ في أقرب القرى إليه» قالة 
في الفدوية©. 

وثانيهما: أن يَعْسْرَ حَمْلّهًا إلى العمارة”؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: 


التقاط الشاة 


أمكن: 

المنتقى: 517/8. 
وأضاف القراقي: "لأن الأصل عَدَمٌّ إباحة انتفاع الإنسان بملك غيره» فَيُصْرفُ في منفعة 
فالكن وفز تراب انمره" 00 
الذّخيرة: 1. 

25١1/59 الجامع (ت: خخياط):‎ 4770/٠١ انظر: تفسير غريب الموطأ: ؟/40. التُوادر:‎ ) ١( 
21١1/6 الأنوار:‎ 0179-1١78/ المنتقى: 17/8» المقدمات: 481/7 التّبصرة للْحمي:‎ 
.أ7١8ل/1 الجواهر: 7/5/7 شرخ التّهذيب:‎ 

(؟ ) انظر: المدونة: 30754/5, التّهذيب: 0/5/4" التوادر: »470/١١‏ المعونة: 217501/9 
الجامع (ت: خخياط): 2701/7 المنتقى: 57/8 الجواهر: 79/7. 

( ) تابع الشّارح المصنّف في ذلك» وقد تقب ابن عبد السنّلام المصنف في هذه المسألة» فقال: 
"عَكْسَ المؤلف التّشبيه» فإِنْ مسألة الشّاة هي الأصل لمسألة الطّعام؛ لأنّ الشّاة تقَدُمَ ذَكْرُهًا في 
حديث ف قوله يك : "هي لَلكَ أو لأخيك أو للذئب". وهكذا أبدًا َل في المدونة شب هذا 
الطّعام بالمّاة -000 الفلاة". ْ اا 
شرح ابن عبد السلام: ه/ل4١١اب.‏ 

(؛ ) انظر: التُهذيب: 2075/4 تفسير غريب الموطأ: »45/١‏ المعصونة: 2177/9 
الجامع (ت: خياط): 2701/9 27105 المنتقى: 57/8. 

(5) 4/5ثملا؟. 

(5 ) انظر: المعونة: 1757/79 الجواهر: */79. 


وعلى هذا فَحُكُمٌ المّاة والطعام متمق إذا وُجدَا بالبُغده مُحْقَلفُ إذا 77 
وُجدًا بالعمّارّة» إذ هنا تُعَرُفُ الضّاة". ”0 

وتقدّم أن ظاهر المدونة نفي الضمان". 

وقال سحنون: إن أَكَلَ الثنّاة وَاحَدُهَا بالْمَلَوَات» أو تَصَدَّقَ ياه ثم جاء . 


صاحبها ضمنها». واختاره أبن حيط البر» واستدل بقول هالك فيمَن 
اضطرٌ إلى طعام غيره: أنَّه يأكله ويضمنه. قال: فالثّاة الملتقطة أولى بذلك©. 


.08 جزء من حديث» سبق تخرجه؛ انظر: ص:‎ )١١ 
المنتقى:‎ 2370١7/75 نظر: المدونة: 2507514/5 التتهذيب: 2075/4 الجامع (ت: خحياط):‎ 
.914 1/9 القبس:‎ ”/ 
وجعل اللْخمي لضالة العَنّمِ حمس حالات: على النّحو التالي: "لضالة الغنم خمسة أحوال:‎ 
كان ساحن ا انها 1 00000 والاثنان ام‎ 
بشرائهاء أو في جماعة يقدر على بيعهاء أو في غير جماعة ومعه غنم» أو قري عار‎ 
وقرية» أو في القرية نفسها".‎ 
.179/« النبصرة للحمي:‎ 

(١؟١)‏ انظر: ص: 45-٠141‏ ه. 

(56) انظر: ص: 17ه. 
عرض على الاستدلال في عَدَمٍ الضّمان بالحديث؛ قال ابن عبد البر: "احتجاجه بالحديث لا 
تحن له لأن قوله: "هي لك" ليس على معن التّمليك» كما أنه إذ قال: "أو للذئب", ل يِرِدُ 
به التُميلك؛ لأن الذئب لا بملكء وإِنَّما يأكلها على ملك صَاحبهاء فكذلك الواجد إن أكلْهًا 
000 
انظر: الاستذكار: 14/57 550-15. 

(5 ) لم أقف على قول لسحنون في هذه المسألة» والْذي له في العتبية هو قوله: "مَنْ اختلطت 
000 م يَحَد ربّها كانت لُقَطَة يتصدّقٌ ما ويضمنها لريّها". 
الثوادر: .498/٠١‏ 
وانظر: الجامع (ت: حياط): ١07/١‏ 25 البيان: »9175-170/١©‏ شرح ابن عبد السّلام: 
ه/]ل٠١1ق‏ مختصر ابن عرفة: ه/لهأ-ب. 

(5 ) انظر: الاستذكار: 814/57" 
والحدية راغ فق الله قر سو فقال: "ما ذكرَةُ عن سحنون قَبلَهُ ابن عبد السّلام» 
وهو وَهْمٌ» ليس في العتبية شيء منْ ذلك» وإِنّما لسحنون في العتبية ضمانه فيما يحب عليه فيه 
التُعريف". 1 


كتاب اللقطة ْ 


وإذا فرّعنا على المشهورء فلو ذبحها بالفلاة» ثم أي بِلَحْمهًا أكلَهُ غنيّا أو 
فقيزًا0". 

أصبخغ: ويصير لحمها وجلدها مالا من ماله لا ضمان عليه في ذلك» إلا 
الناغينه: مناخيه يده فيكو حورن افق لاف نسة الفحلذت إلى 
العمّارّة» فلها حُكم اللقطة تعرفهاء:و إن أتئ .وها أخذها: 

اللخفي: يُرِيدُ ويعطيه أحرة كقلهًا". قال في الفدونة: وَيْكَرُمُ ما أنفق ‏ 
علبياة. عن :0381© والقتاين الآ شتء لهف« النكاةوإن كان سيد لأله تقلها 

1 2 4 5 

بعد أن ساغ له تَمّلكهًا/9» ولولا ذلك لم ينقلها”". 

ووقع في العتبية” فيمَنَ قدم بالضصعام والإدام إلى العمَرَان: 


- مختصر ابن عرفة: ه/ل15. 
وانظر معونة الطالب: 5/ل5؟ب. 

١(‏ ) وهو قول أصبغ. 
انظر: التّوادر: »408/٠١‏ النامع (ت: خياط): 2908/7 التّبصرة للحمي: 2179/7 البيان: 
6 شرح ابن عبد السّلام: ه/ل9١١أ.‏ 
قال مضداك مُستَدْركا: "فلو اعترفها ربّها في يديه قبل أن يأكلهاء قال: فهو أولى بما إذا 
أدركها". ٠‏ 
واعترض أبو إسحاق التُونسي على قول أصبغ؛ فقال: "الأصوب أن لا يأكل الحم وأن 
يبيعه وَيُوقفُ نَمَهُ؛ِ لأنّْ الإباحة إِنّما كانت له حيث لا ثمن له؛ ولو تَرَكَهُ هناك أَكَلَهُ الذئب» 
وف الحاضرة قد صار له كمك". 
البيان: ه١1/9/1؟.‏ 

(؟ ) غاية ل 7١‏ ٠أ‏ من: (م١).‏ 

(" ) انظر: الثوادر: »479-478/٠١‏ الجامع (ت: خحياط): 2305/7 المنتقى: 257/4 البيان: 
/ولا” الأنوار: 2٠ ١/14‏ شرح ابن عبد السّلام: هإله ١لا‏ 

4ع تعقب ابن عرقة ذلك يقولةة "فية تر لأله إلما تقليًا لنفسة", 
مختصر ابن عرفة: ه/لهأ. 

(5 ) المدونة: 230756/5 التتهذيب: 17/4/ا". 

(5 ) غهاية ل اودب من: (ز). 

(0 ) انظر: التّبصرة للحمي: 179/8 . 

( ) لم أقف على ذلك في العتبية» وهو في التُوادر. 
انظر: 2247/8/١١‏ > 


كتاب اللقطة 
ك5 طسبي :ا )ل 


030 
إله يضمنه20, 


أبن يونس : فعلى هذا القول: يصمن اللحم إن َكل حلاف لأسبغخ”©. 


ص: (وَأَمّا مَنَافعُهَا وَغْلاَتَهَا وَحَلاَبُهًاء فَقَالَ مالكُ: لَهُ حلاب ' 
النّاة وَلا يتََعْ إلا بهًا وَيتَسْلهًا. وقبل: إلا أن يَكُونَ لَه كَمَنّ.) ظ 

ش: هكذا في بعض سخ وسقط من بعضها قوله: 'غلاّقها"5, وعلى فخ فق 
النُسختين معًا فعطف الحلآب منْ باب عطف الخاص على العام. وما نسبه لهالكه 
رواه هن ابن نافع ني الرّحل يكون في غنمه وباديته؛ فيجد شاة بفلاة من 
الأرض فله حلابهًاء ولا ع إن جاء ربّها إل بماء وبنسلها©. 

هال: ويحبسها سنة فإن ذَبحَهَا قبل السّة ضمنها لريّهاء إلا أن يخاف موتها 
فيُذكيها فلا شيء عليه. إلا أن يقدر على بيع لحمها". 

والقول الثاني لمطرفه, قال: أمّا اللبن» والزبد: فأمّا يوضع يكون لذلك 
من فليَبِعْ ويصنع بثمنه ما يصنع بمنهاء وإنْ كان لما قيامٌ وعلوفة» فله أن يأكل 
منه بقذر ذلك. وأمًا وضع لا ثمن له فليأكله. 


-وجاء في الجامع (ت: خياط): وقال غيره في غير العتبية» وقال محقق الجامع: غيره هو أبو 
إسحاق» وأحال على البيان: 2704/١0‏ والذي للتونسي هناك غير مسألة الطّعام» وهي 
حَمّل لحم ضالة الشّاة من الفلاة للعمران. 
انظر: الجامع (ت: خياط): .7١8/7‏ 

١(‏ ) انظر: التُوادر: »47/8/٠١‏ الجامع (ت: خخحياط): 23708-117/9 مختصر ابن عرفة: ه ]لها 

.7١8/5 الجامع (ت: خياط):‎ ) ١( 

(' ) مثبتة في نسحة ابن عبد السّلام» والأزهري» والعجماوي» وساقطة من نسخة القلشاني. 

(؟ ) هاية ل لالااب من: (م7). 

(5 ) انظر: التُوادر: 247/٠١‏ الاستذكار: 74-847/57» التّبصرة للحمي: 175/7» البيان: 
وله الجواهر: 0/7. 

(5 ) في (ب): فيذكرها. 

0 ) انظر: التُوادر: 48/٠١‏ الجامع (ت: خياط): 7017/1 النّهاية والنّمام: ؟١/ل:“ب»‏ 
معونة الطّالب: 5/ل459ب. 


كتاب اللقطة 
جتلبسبسلسلا تم ا ل 


ل 1 الاي ا ا 25 
حطرفك: وأما الصوفء والسمن فليتصدق به أو , : 


ص: (ولة أن يُكْرِي البق وَغَيرَهَا في 0 0 مَأمُوناء 


وَلَهُ أن يركب الدَابَة إلى موضعه؛ ثم )إن رَكبّهًا بَعْدُ ضَمئهَا 
ش: هكذا روى أبن حبييه لحن عطرفم, 0 وكان له أن يكري؛ كراء ما يحتاج 


0000 


« 2 1 ق 5 إلى نفقة من اللقطة 
لأن عَلفهًا غير واحب عليه» وبقاؤها كذلك يضر يما فكان من المصلحة 
كراؤها؛ وطذا لا تُكْرَى إلا عقدار ما يَدْقَُ الصّرورة لا أزيد©. ْ 
يشرط أن يكون ما تُكْرَىّ فيه منّ العمل مأموئا©. 
وكان له أن يرك بهالموضعها؛ أن قَودُهًا , يعس وضمن إن ركبها 
بَعَلُ لتعديه, 
ص: (وَلَهُ بَبعُ مَا يَحَافُ ضَيعتَهُ بغير إذن الححاكمء بخلاف ما مَا لا 
مَؤْئَةَ في يقائه. ) 
ش: قوله: "بخللاف ما لا مؤنة". يحتمل وجهين: بيع ما يحتاج 
لمؤنة من اللقطة 


أوهما: فليس له“ ببعه مطلقًا. 


١(‏ ) انظر: الثوادر: 2479/٠١‏ الجامع (ت: حياط): 23١8/5‏ الجواهر: 28٠١‏ مختصر ابن عرفة: 
ه]لهب-5ا. 

(؟ ) انظر: التُوادر: »479/٠١‏ الجامع (ت: خياط): 2311/7 التّبصرة لخدن ا 
الجواهر: 28١/7‏ الذّيرة: 2111/9 شرح التّهذيب: 5/ل8١7اب»‏ شرح ابن عبد 
المسسلام: ه]ل ١‏ ذا 

١(‏ ) انظر: التّبصرة للّخحمي: /170» الحواهر: 81/7» الدّخيرة: 2117/5 شرح ابن عبد 
السلام: ه/ل٠ 2١١‏ مختصر ابن عرفة: /ل5أ. 
وحَد القراثي الكراء المأمون بأنّه: "لا يُجْرٌ إلى عَطِبٍ ما بينه وبين أن يبيعها ويتصدّق 
بثمنهاء أو يأتي صاحبها". 
الذخيرة: .11١7/9‏ 

(5 ) انظر: الجامع (ت: خياط): 711/7 الجواهر: 281١/9‏ الذّخيرة: 21١1/9‏ شرح التهذيب: 
ل ؟ب» شرح ابن عبد السّلام: هإله الأ مختصر ابن عرفة: ه/لةا. 

(5 ) له ساقطة من: (م١).‏ 


كتاب اللقطة 
لط [] هد ل 


ثانيهما: فله البيع بإذن الحاكم. 

شبح يهال هل أن متحياءة كدرة لاتبوسطة قرلا سلا بل 
بالٌلفيق0©؛ لأن مذهب أبن القاسم في الهدودة: أنْ اللَقَطَةَ إذا بيعت بعد 
السّنة» فليس لربّها إذا دان د 7" ولو بيعت بغير أمر الإمام» ولربّها 
أحذ الثُمن ممّنْ قبضه ولم يُمَصّل0. ظ 

وخطصي أشض في العتبية: إن باعها بغير أمر السُلطان بعد السّعة/© 
لبها نقض” البيع. وإن لم يقدر عليها فلا شيء له غير النُمن إِنْ باعها خحوقًا من ' 
الضيعة. وإن باع الثياب» وما لإ مؤنة في بقائه» ولا ضرورة/؟ به إلى ذلكء 
فريّه يوم بيعه. قال: وكل مابيعَ من هذا بأمر الستلطان» مضى البيععء 
وليس لربه إلا الدمن©. 


)١(‏ في (ت): ففيه احتمال. 

(؟ ) التّلفيق في اللغة: من الضّم والجمع. 
العين: 2١٠55/©‏ (القاف والام والفاء معهما)» اللسان: 2376/٠١‏ (لفق). 
وفي استعمال الفقهاء: "الْحَمُمُ بينَ الروَايّات الْْْتَلمُة في الْسْألَة الواحدّة"؛ وهذا داخل المذهب 
الواحد» وهو المشار إليه هنا. ا 00 
الموسوعة الفقهية: .7/85/1١1‏ 
وجاء في قرار مجلس المجمع الفقهي المنعقد ببندر سيري بيجوان» بروناي دار السّلام» أن 
التلفيق يكون ممنوعًا في الأحوال التالية: أ- إذا كان الأخذ جرد الهوى أو أل بأحد ضوابط 
الأخذ بالرّخص؛ ب- إذا أَدّى إلى نقض حكم القضاءء ج- إذا أُدّى إلى نقض ماعُمل به 
تقليدًا في واقعة واحدة» د- إذا أدّى إلى مخالفة الإجماع أو ما يستلزمه» ه- إذا أدّى إلى 
حال مركنة لا يها أحد احتهدين. 
قرارات لمجمع الفهي: -151. 
انظر: ملحق .١١‏ 

(" ) في (م7): فليس لربّها إذا جاء إل أن يفسخ البيع. 

(؛ ) انظر: المدونة: 51//5/؟. 

(5 ) غاية ل ١ه‏ من: (ت). 

(5 ) نقضء ساقطة من: (ز). 

) غاية ل لال من: (ب). 

(8 ) التوادر: )48١-480/٠١‏ الجامع (ت: خياط): 27١7/9‏ الذّخيرة: 2171/9 شرح 
النّهذيب: 5/ل9١5].‏ 


على مذهب اين القاسوء؛ ومالا يحَافُ عليه على مذهب أشهيه", 


وليس بسديد”©. 
َك 


ص: (وَلِيسَ لحَبّسه إِبّاهَا حَدٌّ إلا عَلَى قَدْر اجتهّاده.) 
ش: أي ليس لحبسه اللْقَطَة إذا كانت تحتاج إلى نفقة حَدٌ بل ذلك على 
قدر اجتهاده) وصبره على ذلك. وهكذا قال هطر وم وأصبخ في الواضحة. 


وظاهره قبل السّنة أو بعدها0” . 0 يحتاج 
إلى مؤنة من 
االلقطة 


١(‏ ) انظر: الجامع (ت: خخياط): 2511/7 شرح التُّهذيب: 5/ل/١7بء‏ معونة الطّالب: 
]لهأ شرح الأزهري: ل7"17اب. 
عقب القلشاني ذلك فقال: "قد نقل في التُوادر عن ابن القاسم مثل قول أشهب ونصّه: قال: 
ابن القاسم: وإذا باع الدّواب بعد السّنة ثم جاء رما ول تفست» فليس له إلا مد النُمن. وإنْ 
كان باعها بغير أَمْرٍ السلطان قَبْلَ السّنة» فلريّها فض البيع» فإن لم يقد عليه فلا شيء له غير 
الم إن باعها الْمَقطُ خوفًا من الضتيعة عليها. وأمًا إِنْ باع الاب وما لا مؤئة في بقائها فريّه ‏ 
أَحَقَ به إن وّحدّ بيد المبتاع» وإن لم يجده؛ فله إن شاء أَمدَ الشمّنِ من البائع أو القيمة يوم 
بيعه» إذا لم يبعه منْ سلطان ولا ضرورة إلى ذلك» وكل ما باع من هذا كله بأمر السلطان 
مضى البيع؛ لقن ان ده إلا الَمَنَ". 
معونة الطّالب: 5/ل0١ها.‏ 
وانظر: الثوادر: .481-480/1١١‏ 

(؟ ) تقب اللقاني الشّارح على ذلك» فقال: "الذي يظهر أنّه َقَلّ قول أشهب؛ لأنّ حاصل قول 
أشهب أن الملتقط إذا باع اللقطة بعد السّنة بغير أمْرِ الحاكم: فإِنْ خشى عليه الضيعة مضى 
البيع» إلا أن يحذ المبيع بيد المبتاع» فيكون أَحَقٌ به» وهذا يُشعرٌ بأنّه مُتَعَدّ في البيع ابتداء. 
وهذا التّفصيل حَاصل ما ذَكَرَهُ المصنف فتأمّله؛ على أن الذي يظهر أن المصنف ل يرد هذه 
المسألة» وإنّما أراد البيع قبل السّنة» ويعني به أن اللقطة إذا كانت مما يُْحَافُ عليه الضّيعة فله 
بيعه بغير إذن الحاكم؛ وأمّا ما لا يخشى عليه الضّيعة فلا يجوز بيعه قبل السّنة» وهذا مِتّمْقٌ 
عليه. وأمّا المسألة الي حمل عليها الشّارح؛ فستأت في قول المصنف: "فإنْ وجدها بيد المبتاع 
من الملتقط". 
طرر اللقاي: 5؟-/7517. 
وانظر: ص: 14-6051 5ه. 

(5 ) انظر: الجواهر: 28١/7‏ الدّخيرة: 2117-111/9 شرح ابن عبد السّلام: /ل6١ابء‏ - 


وبح يُحتَمَل: انين كلبيية قن االيية 1ه 


عي سام 


ص: : (وَرَبِها مُخَيّرٌ بّنَ غرم التفقة, أو إشللامها 


فيها. 6 001 


ا 


و مخير 
اللقطة للئنفقة 


1 مع وبين إسلامها ولا 1 


وهكذا فى المدونة”22. وخيرها. 
أشميب: وإن أسلمها ثم بدا له أن يطلبهاء فليس له ذلك/0©©.وهذا معن 


قوله: "فيكون كالبائع"؛ أي فليس له الرجوع"©. 


50 


قأل ؤي المدونة: والملتقط أَحَقْ بالتّفقة من الغرماء؛ أي كالره.©. 


0010 
200 


002 
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0 
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> معونة الطالب: ١/5‏ 5أ» شرح الثعالبي: 6» شرح الأزهري: ل77بء الألفاظ 
المبينات: */ل47 ١اب.‏ 

قال ابن عبد السّلام: "وينبغي أن لا تبَاعٌّ قبل السسّنة إذا لم يوجذ مَنْ ينف عليها أو وُجدَ 
ولكنْ تستغرق التّفقة قيمتهاء وينبغي التُعريف إذ ذاك حتّى تمضي المسّنة". ْ 
شرح ابن عبد السّلام: ه/ل5١اب.‏ 

شرح ابن عبد السّلام: ه/ل٠١١اب.‏ 

قال التونسي مستدركا: "لو أنفق عليها في مُوضع لو بُرِكتْ لعاشت بالرّعي لا ينبغي 

يكرن للمُنْفق شيء". 

.1١/9 الذحيرة:‎ 

ا 

التهذيب: ؛/لالا/, التوادر: )480/١٠١‏ الجامع (ت: خياط): 231١/5‏ البيان: 2901/1٠‏ 
الجواهر: 28١/7‏ شرح التّهذيب: 5/ل8١7اب.‏ 

فاية ل 75١ب‏ من: (م١).‏ 

التُوادر: 8١/٠١‏ 4. الجامع (ت: خياط): 31/7 الجواهر: 9/ اله الدخيرة: 317/9 
شرح التّهذيب: 5/ل5١5.‏ 

انظر: شرح ابن عبد السّلام: ه/ل0١١بء‏ معونة الطّالب:5/ل. وأ» شرح التُعالبي: 47/8. 
والذي في المدونة أنه أَحَنّ بدينه» وليس بفطئلة ما أنفق. - 


كتاب اللقطة 
لل سم 0. )هم 
[فصل في دفع اللقطة لطالبها] 
و رَدُهَا ساس هه - 5 وي ه 
ص: (ويجب ذَهَا بالبيئة) وبالإخبار , بصفتهًا من نحو عفاصهاء 
ووكائهًا؛ وَهُمَا 0 فيه وبه. ) 
ش: أمّا ردُها بالبيّنة فلا حلاف فيه. 


ما يجب به رد 
اللقطة لمدعيها 


ويجب أيضًا رَدّهَا عندنا بالإخبار بصفتها من نحو العقاص» والوكاء”", 
للحديث المتقدم”". ثم فستّرهما بقوله: "وهما المشدود فيه وبه" 2 والأوّل للأول» 
والثان للثاني؛ وهذا هو المعلوم قُ اللغة) وعليه أكثر الفقهاء9") بل نقل عسعاحيبه 


- انظر: ه/233079 التهذيب: 50/5. 
قال: "إذ لا يقدر على صاحبهاء ولا بد ص التّفقة عليها". 
التُهذيب: 50/4. 

)411/٠١ انظر: المدونة: 3175/5 التّهذيب: 6/4/؛ الرُسالة: 3*8 التوادر:‎ )١( 
)4817/7 الجامع (ت: خياط): 2195/9 2159 الكاني: 4 المنتقى: 517/8» المقدمات:‎ 
./87/8 الجواهر:‎ 
والخلاف في هذا مبئئ على هل العادة كالشاهد أو الشاهدين؟» فمن ذهب إلى أنّها كالشاهد‎ 
قال باليمين» ومنٌ قال كالشاهدين لم يقل باليمين.‎ 
.445- 4554 انظر: إيضاح المسالك: 2755 شرح المنهج:‎ 

)١( ٠‏ يشير لقوله وف ""فإن جَاء أَحَد يُخيرٌ برك بِعَدّدهًا وَوِعَائهًا وَوكائهًا أغطهًا إيَاة". 
انظر: ص: ١ه.‏ 
قال ابن يونس موبّهًا: "وني أمر الرسول يِل التق معرفة العفّاصٍ والوكاء دليل على أن 
رَيهَا إذا وَصّفَ له ذلك قضي له مماء وإلا فلماذا مره بذلك" 
الجامع (ت: خياط): 1957/7. 
واستَدّلٌ ابن رشد لدفعها بالمفة بقوله تعالى: ( وَسَهِدَ شَاهِدٌ ين أظِلهَآ إن كارت 
قَمِِصٌدُه قد ين قبل قَصَدَقَتْ وَهُوَ من آلْكَذِيِينَ 2 وَإن كان فَمِمصٌهُه قد من دُبرفَكُذَبَتَ | 
وَهُوّ مِنَ آلصَِّقِينَ 4 » (يوسف, الآيات: 5؟1107-1). ا 
شرح التُهذيب: 5/ل717. 

5 ) منهم الداودي» وابن يونس» وعبد الحق الصّقلي» وعياض» وأبو الحسن الصغير. 
انظر: النامي شرح الموطأً: 2177 الجامع (ت: خياط): 11/١‏ الكت (ت: باسهيل): 

8 التّبيهات: ”/ل45 ١أ»‏ شرح التهذيب: 5/ل17١اب.‏ 


ىءكه لت سم ١‏ )سه 


الاستطذكار الإجماع عليه". 

ونقل الباجي حن أشفيىم عكسة7, 

والوكاء ممدود» وقيل: مقصورء قيل: وهو غلط". 

وأشار بقوله: "من نحو" إلى أنّ ما لا عمَاصٌ له» ولا وِكَاء مِنَ الْقَلَة 
يُذفَعُ بالإخبار بصفاته الخاصة المحصلة للظلرة9 © 

الهيه: واحلف: في الثواب هل تق الصمة أ لب بن اليه وفع . 
الثياب بالصية | أن المّفة فيها كالعفاص والوكاء في العين©©. ْ 


ص: (وفي اغتبّار عَدَد الدكانير وَالدَّرَاهم: قولآن.) 
ش: القول باعتباره لابن القاصو. وأشعيه”. 


والآخر لأصبغ”"؛ وعلله بأنّهِ ذَكرّ العَدَدَ في حديث أبي”""» وأضرب 


979/97 انظر: الاستذكار:‎ ) ١١ 

.55/7 انظر: المنتقى:‎ ) 5١ 

(" ) الصّحاح: ؟/21871 (وكا). 

(4 ) الظّن: "ما يَحْتَمِل النِيض وَهْوَ رَاحع". 
تحفة المسؤول: .١١81/‏ 

(5 ) انظر: شرح ابن عبد السلام: ه]له١اب»‏ شرح الأزهري: ل757اب. 

(5 ) قوله: اللحمي: وأْمُلف في ... كالعفّاص والوٍكاء في العين» ساقط من جميع النسخ» ومثبت 
من: (ر/خ). 

(0) التبصرة للُحمي: /177. 

)87/7 المنتقى: 08/8 التّبصرة للْحمي: 217/9 الجواهر:‎ »471/٠١ انظر: التوادر:‎ ) 0١ 
.»با١١6ل/ه شرح ابن عبد السّلام:‎ 2501-976٠ شرح التتهذيب: 5/ل7707) اللباب:‎ 
معين الحكام: ؟/2/1/4 مختصر ابن عرفة: ه/للاب.‎ 

(9 ) انظر: التُوادر: »471/٠١‏ الكت (ت: باسهيل): 77١‏ المنتقى: 08/8 التّبصرة للحمي: 
/17 الجواهر: 287/7 شرح التّهذيب: 5/ل17١5أ»‏ شرح ابن عبد السلام: 
ه/له ١١ابء‏ معين الحكام: 0 مختصر ابن عرفة: ه/للاب. 

٠١9‏ ) انظر: المنتقى: 08/8. الجواهر: 87/7 » اللباب: 256١‏ شرح ابن عبد السلام: 
ه/له ١‏ ١بء»‏ مختصر ابن عرفة: ه/]ل/اب. 

- أبو المنذرء أَبِي بن كَعْب بن قيس بن عبيد بن زيد » من بن النحارء الأنصاري.‎ )1١11١١ 


كتاب التقطة 00 
يوحت 


عنه في حديث زيدٌ بن خالد0”". 
والأوّل أظهر؛ لأن المختار قبول زيادة العدل 20 ©, 


ص: (وفي إلزامه اليّمِينَ مَعَ الصفة: قولان.) 
ش: الم: م ١‏ ا 5 نّ 


- شهد العقبة الثانية» وبدرًا والمشاهد كلّهاء أوّل مَنْ كتَبْ للني وله توفي سنة: ٠٠اهم.‏ 
الإصابة: /١‏ 18-15. 

١١‏ ) أبو عبد الرّحمن» زيد بن خالد الخُهَي ضيه سكن المدينة» وشهد الحديبية مع رسول الله روى 
عن الْبِي ولوٌ وعثمان وعائشة. 
الإصابة: 77/9 . 

١(‏ ) قال أَبييٌ وه: "أحذت صرّة مَانََ دينار فأتيت البي فقال: "عَرّفْهَا حَولاء فَعَرَفتَها فلم أحدُ 
من يرقا م أتيقة فقال: حرا حول فعرها قلَمْ أحذء مم أنته ثلانًا فقال: "احفظ 
و عَاءهَا وعَدَدَهَا وَوِكَاءهَاء فإن جا صَاحيّهَا وإلاً فَاسْتمْعْ بها"؛ (أخرجه البحاري في 
صحيحه: ف اللقطة» باب إذا أخيره رب لقَطّة بالعلامة دَقَمّ إليه» (الحديث: 575 7) وطرفه 
ا 
وبذلك علل ابن راشد سبب الخلاف. 
انظر: اللباب: 07 

(" ) زيادة العدل هي: "كفردُ الرّاوي بزِيَادة عنْ بَقيّة الرّواة عن شيخ لهم". 
انظر: الإشارة: 5708؛ اختصار علوم الحديث: .5١‏ 
وقسّمَ ابن الصّلاح هذه الرّيادة إلى ثلاثة أقسام وهي: مخالفة سائر الرّواة» وحكمه الرّد 
بالاتفاق. أن لا يكون فيه مخالفة ولا منافاة لما رواه غيره» وحكمه القبول بالاتفاق. زيادة 
لفظة في الحديث لم يذكرها غيره» وهو المقصود هناء وفيه لاف وذهب جمهور الأصوليين 
وامحدثين إلى قبوها. 
انظر: علوم الحديث: 85. 
وانظر: الإشارة: 2777 منتهى الوصول: 286 تحفة المسؤول: 4757-470/7» لباب 
المحصول .”1/5/١‏ 
واعتبر الباحي قبول زيادة الثقة من باب حبر الواحد. 
انظر: الإشارة: 7178. 

(4 ) انظر: المقدمات: 5 شرح التهذيب: 5/ل7١5أ»‏ شرح ابن عبد السلام: 
هإله ١اب»‏ شرح الأزهري: ل؟ك؟اب. 

(ه ) انظر: المدونة: 1/51/5” المنتقى: 8/8/5 ه» البيان: © ١//1/ا2‏ المقدمات: 2487/7 - 


ل 5 ١‏ 00 واستّقرئ من المدونة مثل قولة”9, والأوّل أظهر؛ لأن اليمين 
م ترد في الحديث””. 
واستحسن اللحمي أن يحلف, فإن ككل ذُفْعَت إليه©. 


-التّنبيهات: 7/ل494 ١أ-ب»‏ شرح التّهذيب:5/ل1١7أ»‏ شرح ابن عبد السّلام: ه/ل6١١اب.‏ 
قال الباحي: "وهو الظاهر من قول ابن القاسم". 

المنتقى: 8/8 ه. 

وقال القلشائ موجّهًا: "الوجه في ذلك أن اللْقَطّة الَِْ منازع فيها كالبينة القاطعة فيما له مَنْ 
يدفع عنه". 

معونة الطّالب: */ل٠١وب.‏ 

١(‏ ) انظر: المدونة: 5757/5» التُوادر: .471/٠١‏ المنتقى: 58/8 المقدمات: 487/7» التّبصرة 
للُحمي: 2171/7 التنبيهات: */ل44 ١أ-ب»‏ شرح التّهذيب: 5/ل7117. 
قال ابن يونس مُرَحّحًا لقول أشهب: "لأنَ اليمين في ذلك اسْتظَهَارٌ إن كان لا مُنَازِعَ له فيهاء 
إذ يجوز ألا تكون له» كما امُظْهِرَ باليمين للميت وللغائب فيما يقبت عليهما منّ الدّينِ؛ 
لإمكان أن يكون قضوا ذلك ولا متا ع". 
الجامع (ت: حياط): ؟917/5١.‏ 

(5 ) يشير إلى ما جاء في المدونة في كتاب الّحَارِبيين» في الأموال توجد بيد المحاريين» فيدّعيها قوم 
وليست لهم ينه "قلت: أيستحلفهم في قول مالك؟. قال: لم أسمعه مِنْ مالك» » وأرى أن 
المدونة: 919-895/5م5؟. 

(7) انظر: شرح ابن عبد السّلام: ه/ل١١اب.‏ 

(4 ) الّبصرة للحمي: 1717/8. 
واستحسان اللُخمِي هنا على خلاف القياس؛ احتياطًا وردعًا؛ الحفظ أموال الناس. 
وقال ابن زَرٌب: "قيل تدفع إليه بغير يمين» ورأى بعض أهل العلم أن عليه اليمين» فإ كل 
فلا شيء عليه". 
الختصال: ل/ا"'ب. 
ولخْص أبو الحسن الصَّعير المسألة فقال: "فحاصله هل تُدْفَمْ إليه بيمين أو بغير يمين؟» فعلى 
القول بيمين إِنْ َكَل هل تُدَْعْ إليه أو لا؟". ْ ّ 
ثم يَيّنَ سبب الخلاف بقوله: "وسبب الخلاف شاهد العُرْف هل تقوم مقام شاهد واحد أو 
مقام شاهدين؟". ْ 00 


شرح التهذيب: 5/ل1١7اب.‏ 


ص: (وَبجْتَرَاً ببَعْض الصّفات المقلبة للظَل” عَلَى الأصَحٌ 
ويستألى في الوّاحدة.) 
ش: أي يكتفى يبعض الصتفات النين فضاع )0 يدل عق ذلك قولة 


ويم 1م ع ملم 


يع وبستائى”" في الواحدة"20 ©, 
والأسة © لأشميب؛ قال: إن عرف وصفين ولم يعرف الثالث 
دُفعَتْ إليه©. 
وعقابلة لابن حبدالححُه. قال: لو أصاب تسعة أعشار الصّفة» وأخحطاأً 
القتتتمي 140 التطوا يوتسي أن أ كتجمتت 
و عر م واءع 2 
عدا فيص اب أقتل_ شن له ؛ لاحخقت مال 


(1 ) قال ابن عبد السّلام: "يعين أنه للملتقط الاكتفاء بأكثر الصّفات الي يغلب على الظّنٌ أنه لا 
يعرفها إلا الَالكُ على صم القولين". 
شرح ابن عبد السّلام: ه/ل5١اب.‏ 

(؟ ) من التَّأنيء وهو التّتبت» ويقال للمتّكث في الأمور: مُتأن. 
اللسان: 4 »48649/1١‏ (أني). 1 

( ) قوله: "أي يُكْتَفَى ببعض الصّفات... ويُستائى في الواحدة"؛ ساقط من: (ت). 

(4؛ ) قال ابن عبد السلام مستدركا: "فإن قلت: أليس الصّفة الواحدة بعض الصّفات» فيلزم 
اجتماع الاحتزاء يما والاستيناء» وهو جَمْعٌّ بين الضّدين؟» قلت: لمآ ايل البَعْضَّ بالواحدة دل 
على أن مُرَادَهُ بذلك البعض ما زاد على الواحدة» وكات دُون الجميع". 
شرح ابن عبد السّلام: ه/ل٠١١اب.‏ 

(5 ) سبق التعريف بالمصطلح. 
انظر: ص: 550. 

(5 ) انظر: لتر ابن عبد السلام: هإله١اب.‏ 
وانظر: الثوادر: »471/٠١‏ الجامع (ت: خخحياط): ١198/7‏ المنتقى: /08. الجواهر: 2/8/8 
اللباب: ١ه؟.‏ 
رَنْضن قله ؛ "إن م يَْرِفَْ العدد عرف العقاصٌ والوِكاءء أو عرف العقّاصّ والعدد ولم 
يَعْرِفْ الوكاءء أو عَرفَ الوكاء ولم يَعْرِفْ ما سوى ذلك» فذلك يجزيه إذا حَلفَ". 
الثوادر: .471/٠١‏ ْ 

) في (م'): وأعطى العاشر» وف (ز): تسعة أعشار الصّفة والعُثر. 


كتاب اللقطة 6 
كهه 


أن يكن قد اغتيل© فيه 

وما ذَكَرَهُ المسزفتم ف الصّفة الواحدة نحوه لأصبخ: فقال: إن عرف 

اج ا اه اع 6 ع 0 لام م 

العفاص وحذه) فليستبرأ9, فإن جاء أحد وإلا أعطيها””. 

الباجي: ولا يَبْعْدُ أن يكون ابن مبصالحكو يوافق أصبغ؛ لأنّه امتنع من 
دفعها إليه إذا أحطأ؛ بأن وصف شيئا بغير صفته©. 

فيكون أبن ميد الحهُو تكلم على ما إذا أخطأء وأصيغ على ما إذا 
جهل © 7©, 

الباجي: وقد اخْتَلَفَ ف هذا قول أسيخ. فقال: إن قال: في خرقة حمراء 
هذا أكذب نفسه بادّعائه المعرفة» فلا يُصَدَّقَْ. وإِنّما يُصّدَّقْ لو أصاب في بعض» 
واذعى الجهل ف بعض”. 

2 000 2 3 

وفي المقدهمات: إن وصف كي اللقطة بعضهاء وجهل بعضها, أو 
5000 1 .م 7 
غلط9”'" فيهاء ففي ذلك اختلااف وتفصيل: 


١(‏ ) من الغيلّة» وهي الخديعة والخيانة. 
اللسان: ١1١1/*١72651١0؛‏ (غلل)» القاموس: 975. 

(؟ ) انظر: النُوادر: »471/٠١‏ الكت (ت: باسهيل): 0771 الجامع (ت: خياط): 2194/7 
المنتقى: /08. النّهاية والتّمام: ؟١/ل7بء‏ الجواهر: 809/9» اللباب: .56١‏ 

قم اندرا من الالشيافك اراق هناف كر برلا فقون 
الثهاية: /9١5؟2‏ اللسان: 2307/1/10 (براً). 

(4 ) انظر: التُوادر: .471/٠١‏ الْتُكت (ت: باسهيل): » الجامع (ت: خياط): 1948/5 المنتقى: 
8/8 البيان: ©٠١//ا/ا»‏ (ونسبه لأشهب) الجواهر: 87/9. 

(ه ) المنتقى: 5/8ه. 

(” ) عرف الحرجان الجهل بأنّه: "اتقاء العلّم بالمَقَصُود؛ بَأَنْ لم يُدْرَكْ صلا" ونعته بالجهل 
البسيط. ا ْ 
التّعريفات للجرجاني: .8٠١‏ 

(0 ) معونة الطّالب: 5/ل١5أ»‏ شرح الثعالبي: 47/8. 

(8 ) انظر: المنتقى: /55. 

(9 ) قوله: وجهل بعضهاء ساقط من: (ب). 

٠١(‏ ) عرف العدوي الغلط بألّه: "تصورٌ التّيء عَلَى خلاف ما هُرَ عَلَيه ل متلق باللسّان".- 


كتاب اللقطة 202 
/اهعه 


فأمّا جَهْلهُ بالقدر فلا يَضُرهُ إذا عرف العقاص» والوكاء» وكذلك غلطه 
فيه بالرٌّيادة لا يضره؛ لحواز أن يكون قد اغتيل في شيء منها. واعمّلف في غلطه 
بالنتقصان"» إذا عرف العفاص والوكاءء على قولين. وكذلك املف أيضًا إذا 
جَهَلَ صفة الدّنانير» وعرف العفاص والوكاء. وأما إذا عُلط/*2 في صفة الدنائير 
فلا أعلم خلافا أَنّه لا شيء له. 

وأا العفاص والوكاء إذا وَصّفّ أحدهماء وجَهّل الآخرء أو علط فيه ففي 
ذلك ثلاثة أقوال: 

أحدها: لا شيء له إلا بمعرفتهما جميعًا. 


دوا 2 000 


والثاي: أله يسنتئرا أمْرُمُ فإن لم يأت أحدٌ بأثبت ما أتى به ذُفعَتْ إليه. 
والثالث: أنّه إن ادّعى الجهالة يُستبْراً أمره. وإِنْ غلط لم يكن له شيء. 
وهو أعدل الأقوال عندي2. 

واخُْلف في الاعتماد على السّكّة" وَحْدَهًَا: 

قال سحنون: لا يستحقها بذلك حنَّى يذكر علامة غيرها©. 


- حاشية العدوي على الخرشي: .١77/17‏ 

)١)‏ بالنقصان» ساقطة من: (ب). 

(؟ ) فاية ل ١ه‏ من: (ت). 

(6 ) المقدمات: 4819/9 -484. 
وَعَلَلَ العَدَوي ترجيح هذا القول» فقال: 'أغتِرَ الجهل لعَدَم الكذّب فيه» وضرر الغلط 
الكذب". ْ 0 
شرح الخرّشي: 7 . 

(4 ) المراد بالسّكة النقود» وهي الدّينار والدّرهم الَضِرُوبينَ وسّمّيّ بذلك؛ لأنّه طبع عليه بالحديدة 
المعَلّمَة له. ْ 
مختصر العين: 5/7 (الكاف والسّين)» اللسان: 245124401١١‏ (سكك). 

(5 ) انظر: النُوادر: 477/٠١‏ المنتقى: 09/8. التبصرة للحمي: /21717 التّهاية والتّمام: /ل59أ 
الذخيرة: 2١70/9‏ مختصر ابن عرفة: ه/ل/اب. 
قال الباجي مُوَّهًا: "وجه قول سحنون أَنْ السّكة إذا كانت واحدةً في البلد» فهو يمزلة أن 
يقول: هي دنانير» فهذا لا يستحقٌ به شيئا؛ أن الغالب إذا كانت <نانير أن تكون من سكة 
لبلد الذي لا يجري فيه غيرها".. 0 
المنتقى: 0/8". 


كتاب اللقطة 20 
مهمه 


وقال يحيى بن ممر: لا يتين لي قول سحنوق» وأرى إذا وَصّف السّكة 
ور تقض 9 الدناتي: إن كتحان فبها لقع قأضايه أن يأخنع6. 

اللخمي/2: يريد يحيي بن كهر: إذا كانت دنانير البلد سككاء فإن 
كانت سكة حدق " دقع إلية او 

وأشار الباجى إلى أنّه ينبخي أن يكون قول سحنون مقيّدًا/© بها إذا ذكرَ 
سكة التل وأقالى/9 ٠‏ كر سكة كيادة ليست يمعروفة فينبغي أن تُذْقَعَ إليه©. 


ص: (ولو وَصَفهًا انان بما يَأَخُذْهَا به تفرد تَحَالَفًا وَقُسمَتْ 
بَيتَهُمَاء فإن نكل أَحَدُهُمَا أَحَذَهَا الخالف.) 

ش: هذا بين إذا وَصّف 15 واحد منهما ما وَصَّفّ الآخر©. وأما لو 
اختلفا فعرّف أحدهما العقاص والوكاء؛ والآخر العدد والوزن» فهي لمن عرّف 
العقاص والوكاء". 


)١(‏ في (م١1):‏ بعض. 

(؟ ) التّوادر: 4477/١١‏ المنتقى: 205/8 شرح ابن عبد السّلام: ه/ل١١أ2‏ مختصر ابن عرفة: 
ه]للاب. 

(” ) غماية ل 38 ٠أ‏ من: (م١).‏ 

(4 ) المّبصرة للُحمي: /171. 

(5 ) هاية ل 4 هب من: (ز). 

7١‏ ) فاية ل لالااب من: (م75). 

0) المنتقى: 50/8". 

(8 ) انظر: تفسير غريب الموطأ: 44-4//7» النَّامي شرح الموطأً: ل5أ الّبصرة للخمي: 
/77 1ه البيان: 208/١٠‏ المقدمات: 87/7 4» الثهاية والَتّمام: /ل/7بء الجواهر: 
4/9 الذخصيرة: 2171/9 شرح التُّهذيب: 5/ل17١١بء‏ معين الحكام: ؟/ه/ا/ا» شرح 
ابن عبد السّلام: 5/6١1أ.‏ 

(9 ) وهو قول أشهبء وأصبغ. 
انظر: الجامع ات: خياط): 159-1597 المنتقى: 09/8 التّبصرة للحمي: )١710//9‏ 
البيان: ©١//1/ا28‏ المقدمات: 87/7 4» النهاية والتّمام: /ل8م؟بء معين الحكام: ؟/ه/ال/ا. 
قال اللحمي معللًا: "وذلك للحديث". ْ 
التبصرة للحمي: .١71//‏ - 


ادعاء اثنين للقطة 


تت ل بر .ل 


قال/": وَاسْتَحْسّنَ أن تُقسّمْ بينهماء كما لو حَلفًا"» ونقله في البيان 


من أبن تحبيي”" 


َ 20006 مه 1 10 ءًَ 0000 ب ا 
ص: (وَلو دَفَعَهَا بصفة أو يق لم وَصفَهًا ان أو قم بيه بِيتة فلا 
شيء عَلَىَ الملمتقط. وَقَالَ ابْنْ الماجشون: إن لَمْ يُشْنْهِدْ بالقبْض عَلَىَ 
ش: قوله: "فلا شيء على الملتقط". هذا" هو عطسي أبن القاسو", 2 
00 لمن سبقه 
وأشهمعيعم©. 


> وقال ابن رشد مقيّدًا: "يريد مع يمينه» ولا اتلاف في هذاء وإِنّما الاختلاف إذا جاء 
وحده") (وفيه: والانمدت 3 هذاء وإِنّما لا احتلاف إذا جاء وَحَدَة). 
البيان: 6 ١//الام.‏ 

)١(‏ غماية ل لالاب من: (ب). 

(؟ ) انظر: الجامع ات: خياط): 119/7 المنتقى: /09» التّبصرة للّحمي: 2177/9 البيان: 
6 +» المقدمات: 87/7 4» الجواهر: 8٠/7‏ » الذّيرة: 417١/4‏ معين الحكام: 
؟ ههلا 
وقال مبَيّمًا: "يريد كما لو حلفا لاتفاقهما في صفة العقاص والوكاء" : 
البيان: ١/1/4؟.‏ 
ونسبه كل من ابن يونس» والباجي لابن حبيب» قالا: "وزاد ابن حبيب: ولكينٍ استحسنٌ أن 
تسم يينهماء كما لو اجتمعا على معرفة العفاص والوِكاء ويتحالفان» ون نكلا أحدهما 
ذُفَعتْ إلى الخالف". 
الجامع (ت: خياط): 2199/7 المنتقى: //55. 
ؤقال الباحي معترضًا: "وهذا جُنُوحٌ منه في إلحاق معرفة العدد بمعرفة العقاص والوكاء". 
المنتقى: //59. 

5 ) ولم ينسبه لابن حبيب وإِنّما نسبه لأصبغ» وكذلك نسبه لأصبغ المتيطي» وابن عبد الرّفيع. 
انظر: البيان: 2337/8/١‏ النهاية والتّمام: 7١/ل/7ابء‏ معين الحكام: ؟/ه/ا/. 

(5 ) من قول المصنف: وقال ابن الماجشون... فلا شيء على الملتقط هذاء ساقط من: (ز). 

(5 ) انظر: المدونة: 2577/5 التوادر: »475/٠١‏ التّهذيب: 76/4 الجامع (ت: خياط): 
© الاستذكار: 883/77 المنتقى: 50/8 الثهاية والتّمام: ؟١/ل/7بء؛‏ الجواهر: 
*/8. ظ 

(5 ) انظر: التُوادر: »477/٠١‏ الجامع (ت: .خخياط): 2113/7 المنتقى: 250/8 معين الحكام: - 


كتاب إللة 31 
5٠‏ مسمسا اك رلا لكك 


ووجهه 2 فعَلَ ا به في الحديث» وتوا دفعها بصفة) أو تح أو 
بغيرها(؟. 

أشصي: وإِنْ أقام النَّانِ البيَّة وكان الأوّل أخذها بالوصفء أحذها الثاني 
من الأوّل". 

وقال اين الماجشون: إن دفعها للأوّل برق فأقام الثاني الْمينَةَ ضمن 
الْلتَقَطُ إذا قال: دفعتها بالوصف لٌ لا أعرفه» ول يُشْنْهِدُ؛ لتفريطه» هكذا تقل 
قول ابن الماجشون جفاعةٌ"» رقص المسنم منه قوله: وقال: دفعتها لمن لا 
أعرفه 29. 

وساق صاحيج الجواهر“ قول ابن الفاجشون على أنه خلافٌ©)؛ وهو 
ظاهر كلام أبن يوخس”". 

م: واب و ممصن اكجتسسسمكة ل الا 0 


ا 

١(‏ ) انظر: المدونة: 250751/5 التهذيب: 2075/4 الثامي شرح الموطأ: 2١77‏ الجامع (ت: 
خياط): 2199/5 الجواهر: /85, الذخيرة: 217١/9‏ معين الحكام: ؟/ه/ا/. 

(؟ ) انظر: التُوادر: »477/٠١‏ النامي شرح الموطأ: 157 الجامع (ت: خياط): 2199/7 
المنتقى: 50/8 التّهاية والنّمام: 1١/ل7/6ابء‏ معين الحكام: ؟/هل/الا. 
وه الباحي ذلك بقوله: "وَجْهُ ذلك أنْ الأول صارت له يَدَّ فإذا تساويا كان أَحَقُ لليّد 
المقدمَة: وإِنْ أقام الثاني بين بالملك» فين الك أقوى من اليّد". ١‏ 
المنتقى: //0". 

(0 ) التوادر: 47/٠١‏ الجامع (ت: خياط): 7٠٠/9‏ القبصرة للُحمي: /21717 التّهاية 
والتّمام: 7١/ل55أ.‏ الجواهر: 84/7» الذحيرة: 2١17/9‏ شرح التّهذيب: 5/ل1١7اب.‏ 

(4 ) قوله: ول يُثهد؛ لتفريطه... وقال: دفعتها لمَنْ لا أعرفه» ساقط من: (ب). 

(ه ) في (م١):‏ صاحب البيان. 

(5 ) انظر: الجواهر: 85/7. 

0 ) الجامع (ت: خياط): .7٠٠١/7‏ 

49 ) وعلّلَ ذلك بقوله: "لأن كل مَنْ دَقَعَ إلى غير اليّد الي دفعت إليه فَلابْدَ من قيام البيّنة على 
مَُايئَة ادف إلا في الوكيل الْمَوْضٍ إليهء فإنّ هذا المال لم يق إليه ولم يخرج مِنْ يد ربّه 
إلى يد مُلتّقطه» ولذلك جاز للمُلتقط دَفْحُ اللقطة لمَنْ يتولَّى تعريفهاء ولا يجوز للمُودع ولا 
للوكيل". - 


كناب اللقطة 
لاط ل لك 


ويحتمل الموافقة©. 
فإن قيل: ما قاله أبن الماجشون هنا يُخَالفُ أصله في الوكيل المخحخصوص 

أن القول قوله في الدّفع بغير بيّنة". 

قبل: لم يأذن له هنا مَالكُ اللقَطّةء وإنّما الإذن عمومًا من جهة الحكُميء 
وأيضًا فلن الدّافع قال: دفعتها لمن لا أعرفه» ولو قال الوكيل مثل هذا لَضَمِنَ 
والله تعالى أعله©. 

أشصبيه: ون دفعها للأوّل ببيّة0» ثم أقام الثاني ييف فهي لأرَّهما ملكا 
بالتاريخ. فإن لم يكن تاريحٌ فهي لأعدلههما بن فإن تكافأتا كانت لمن هي في 
يده وهو الأَوّلء بعد ينه أنّها له ما يعلم» لصاحبه فيها حقاء فإن نكل حَلَفَّ 
الثاني وأحذهاء فإن نكل فهي للأرّل بلا بمين". 

أبن يونس: وَيُحْتَمَل على أصل قول ابن القاسه أن تُقْسَمْ بينهما 
عند تَكَافْوَ البيّئّة وإِنْ حازها الأَرّل؛ لأنه مَالُ قد عرف أصله» كقوله فيمن 


ورّث" رجلا بولاء يدّعيه وأقام على ذلك» وأقام ام د أله مولاه» وتكافأتاء 


- شرح ابن عبد السّلام: ه/ل5١١أ.‏ 

)١(‏ في شرح ابن عبد السلام: "ويحتمل أن يكون تقيّدا". 

١(‏ ) قول ابن الماحشون هنا ليس على إطلاقه؛ بل فيه تفصيل؛ فقد فرق في الحكم حسب المدّة) 
فقال: "إذا ادُعى بِحَضْرَة ما قَبَض المال أنه قد دفعه إليه» وأنكر صاحبه؛ حَلَفَ صاحب البق 
بالله ما قبض» عر الوكيل» وذلك إذا كان بحَضرة ذلك وقربه بالأيام اليسيرة. فأمًا إن 
تباعد ذلك مثل التتّهر ونحره» فالقول قول الوكيل في الدّفع مع بمينه يحلف ويبرأً. وإن طال 
ذلك جداء ولم يكن على الوكيل يمين؛ وكان بريكا". 
انظر: منتخحب الأحكام: 775/7. 

(5 ) انظر: شرح ابن عبد السّلام: ه/ل5١١1أ.‏ 

(54 ) قال: "بأمر السّلطان أو بغير أمره". 
الثوادر: 7/٠١‏ 4» الجامع (ت: خياط): 199/7. 

(5 ) في (م5): ما لم يعلم. 

(5 ) التُوادر: »477/٠١‏ الجامع (ت: خياط): 2139/7 التّهاية والتّمام: ١/ل7/8اب-9‏ 5 
معين الحكام: ؟/هلالاء شرح ابن عبد السّلام: ه/ل5١1.‏ 

0 ) في (م٠ء‏ م25 ب): فيمن عرف. 


كتاب آللة 1 
| لتللتللسيبيبيمم جه )سه 


فالمال يُقَسَمُ بينهما؛ لأنّه مال قد عُرِفَ أصله". 

قال مخيوه: هو لمَنْ هو في يده" وهو نحو قول أشصيم هنا. 

وكذلك الَكُمُ لو أحذها الأوّل بالصّفة. فأتى آخرٌ بحضرة دفعهاء ‏ 
وتُحْقَقَ أنه لم يسمغ صفة الأرّلء لانبَى أن تكون لادُرّل على قول أشهيم", 
وتُقَسمْ بينهما على قول ابن القاسو". 

وأمًا لو دُفْعَت للأوّل» ثم أتى الثان بعد حين فوصفها/» فلا حلاف 
نّها للأوّل؛ لاحتمال أن يكون الثاني سمع صفة الأوّل©. 

ص: (وَلصاحبهًا أَخْهَا بَعْدَ السّئة أيضًا حيث وَجَدَهَا.) ل 


١ 4‏ 5 وودنل 2 كن 0 7 00 5 لصا أل 
ش: قوله: "بعد السّة" يُوْحَذ منه أن الحكم كذلك قبل السّنة منْ باب 0 


أولى"؛ لأنّهِ إذا كان له أحذها حيث يكون للملتقط شبهة الملّك فأحرى قبلها . 
حيث لا تكون له شبهة. ولما كان هذا الاستلزام ظاهرًاء وفي قوة المنطوق”*) . 
حَُنَ من المسذهنه أن يقول: "أيطنا"*. 


,7500-199/9 الجامع (ت: خياط):‎ ) ١( 

(؟ ) قال بذلك الداودي. 
انظر: النّامي شرح الموطأً: .١754‏ 

( ) لكن لو أقام الثاني بَينَه وليس للأول بيه تْرَعٌ منه ويعْطَى للثاي". 
انظر: ص: 0٠5ه.‏ 

(4 ) قال اللُحمي: "وهذا الصّحيح منّ القول". 
المّبصرة للُخمي: 171/7. 
وقال القرافي موجّهًا: "لأنّْ اليد إذا عُلمّ الوجه الذي أَمحَدَتْ بهء ثم جاء الثاني بالمعى الذي 
عد به الأول سَقَط حْكْمُ اليد". " 
الذّخيرة: .١7١/9‏ 

(ه ) غاية ل ”هأ من: (ت). 

(5 ) الجامع (ت: خياط): 75300-199/9. 

(0 ) المقصود بِالأُولَى مفهوم الموافقة» وهو القياس ابحلي» سبق تعريفه. 
انظر: ص: 371 0. | 

(8 ) عرف الأصوليون المنطوق بِأنّه: "مَا دَلُ عليه الَف في مَحَلَ النُطّق". 
منتهى الوصول: 2١4177‏ تحفة المسؤول: 5"128/9. 

(9 ) انظر: شرح ابن عبد السّلام: ه/ل5١١ابء‏ شرح الثعالبي: ه/47. 


كتاب اللقطة 
الخططس[ا ١‏ ا 


ه ا - 5 5-34 ع 

وقوله: اشي وضدهااء أن مواء 6325 لايك االجتتظة أو كتيده 
و2 5 3 ل 2 5 او 2 1 
المبتاع منه» أو بيد المساكين» أو بيد بتاع منهم |0 وسواء نوى الملتقط تملكها 
أم لا تصِدّق عن نفسه بما أو عن ربّها©. 


ص :(قَإن وجَِدَهًا بيد بيد امبتاع من اللتقط ل المسَاكين بَعْدَ السّتة, 


4 
0-4 


فقال ا: بْنُ القاسم: يَأَخُلُ الكْمَنَ لا عي وَقال أَشهَبُ : إذ باع بإذن 


الحاكم.) 

ش: فإن وجدها صاحبها ود اشرق خا لتقل يعن السسة 

فقال ابن القاسه: البيع مَاضِء ولا يأخذها وإن بيعت بغير إذن الإمام". 

وقال أشهيم كذلك إن باعها بإذن الإمام, وإلاً فله نقض البيع. وإِن لم 
يقدرْ عليهاء فلا شيء له غير امن إِنْ باعها خحوفا منّ الضّيعة. وأمّا إِنْ باع 
الثياب» وما لا مؤنة في بقائه» ولا ضرورة به إلى ذلك» فريّها أحقٌ بما إن وجدها 
بيد لماع وإن 0 يجدهاء فله إن شاء المن من البائع أو القيمة يوم بيعها(". 


١(‏ ) هاية ل ههأ من: (ز). 

١(‏ ) أو بيد» ساقطة من: (م7). 

(" ) فاية ل اب من: (م١).‏ 

(5 ) انظر: شرح ابن عبد السّلام: ه/ل5١١بء‏ معونة الطالب: 5/ل١0:‏ شرح الثعابي: 57/0. 
(5 ) انظر: المدونة: 25077107/5 التّهذيب: 7078/5, اللتامع (ت: خياط): 27١7/7‏ التّبصرة 
للُحمي: 217177/7 الجواهر: 84/8» الذّخيرة: 2177/9 شرح التّهذيب: 9/5١7اب»‏ شرح 
ابن عبد السّلام: ه/ل5١١اب.‏ 

وعلّلٌ القرائي ذلك بقوله: "لتقدمَ إذن الشّرع بذلك» بقوله: "فشأنك بما". 

.١17/9 الذخيرة:‎ 

انظر: الوادر: »480/٠١‏ الجامع (ت: خياط): 907/7 التبصرة للّحمي: 1171//8) 
الجواهر: 84/9 , الذّخيرة: 2171/9 شرح التّهذيب: 15/5١اب؛‏ معين الحكّام: ؟/ه/الا- 
“لال مختصر ابن عرفة: ه/ل5ا. 

) التُوادر: »48١-480/1©‏ الجامع (ت: خياط): 2707/7 الجواهر: 80/7) الذّخيرة: 


10 


ححصم 


:»> شرح التهذيب: 5/ل9١١اب»‏ معين الدكام: ل 


ما يثبت لصاحب 
اللقطة حال بيعها 


كناب اللقطة 
اككككتتتتككتتكككككتك 011 )) لتك 


هذا نص قولهء والمسؤهنه نقص منه فوائدٌ كما ترى©. 

وقوله: "لا المساكين". يُحْتَمَلُ أن يكون التّقدير: لا بيد المساكين؛ أي 
إن له أحذها من أيديه.”", وهو ظاهرٌء وهو داحل ف قوله: "أخذها حيث 
وجدها". 

ويحتمل أن يكون التقدير": لا بد بتاع من المساكين» وهكذا قال 
ابن القاسو. فإنّه قال: إن وُحدَت بيد مَنْ ابتاعها من المساكين» فله أحذها منه» 
ثم يرجع الْبنَاعٌ على مَنْ تُصُدَّقَ يما عليهب". 

وقال مخيوة: يرجع عليه بالأقل م شمر الذي ذُفْعَ إل امسا كين أو من 


و 


قيمتها”» يوم تَصدّق ىا , 


ابن يونس مُفْرَعًا على قول ابن القاسه: وإن أخذها من" الْبْنَاعُ من 


' ولذلك اعترض ابن عرفة على المصنف» فقال: " جَْلَ ابيع في كلام ابن الحاحب اللْقَطَةَ غير‎ ) ١( 

صحيح؛ بل هو ضالة البقر وما ذُكرٌ معها لا اللقَطَة لسياق كلامه وذَكْرٌ هذا أثناء حُكُم 

الضّالة» وذكْرُهُ حُكْمَ بيع الْقَطّة بعد هذاء وفيه ذكْرٌ قول أشهب؛ ولآن حنوف الصيعة إلنا 

يَعْرْضُ عادةً في الضكالة لا اللقطة". ١‏ 

مختصر ابن عرفة: ه/ل5اأ. 

أقول وهذا الاحتمال بعيدٌ؛ لأنْ المسألة هنا في تصرف الْلتقط في اللقطة بالبيع» وربما صم في 

مسألة الصّدقة بماء على ما سيأي. 0 

انظر: ص: 55ه. 

وقد رد ابن عبد الستّلام هذا الاحتمال؛ لأنّه قال: "ولفظة المساكين معطوفة على الْلْتّقط لا 

على البّقاع". 0 

شرح ابن عبد السّلام: ه/ل١١اب.‏ 

(" ) قوله: لا بيد المساكين ... ويحتمل أن يكون التّقدير» ساقط من: (ب). 

(؛ ) التُوادر: 81١/٠١‏ 4» الجامع (ت: خياط): 707/7 التّهاية والتّمام: 7١/ل55أ2‏ الجواهر: 
/8, الذّخيرة: 2١7/9‏ شسرح التّهذيب: 5/ل١؟١٠ب»‏ شرح ابن عبد السّلام: 
6 به معونة الطالب: ؟]ل؟5أ» شرح التعابي: 57/0 . 

(5 ) في (م75): ومن قيمتها. 

(5 ) التوادر: 48١/٠١‏ الجامع (ت: خياط): 250/7 الذّخيرة: 2178/9 شرح التهذيب: 


50 


حمر 


5ل 7بء شرح ابن عبد السّلام: ه/ل5١١اب.‏ 


( ) منء ساقطة من: (م١).‏ 


كتاب اللقطة 5 
وكه 


المساكين؛ رَحَمَ الْبتَاعٌ بالثمن على المساكين إن كان قائمًا بأيديهم؛ كما يأخذ 
منهم عَينَهًا. وإن أكلوه فالأولى أن يرجع على مقط الذي سَلَطَهُمْ عليها» كما 
لو أكلوها. وينبغي أن يرجع عليه بالأقل من ثمنها أو قيمتها يوم الصّدقة يماء 
ويرجع بتمام ثمنها على المساكين؛ لأنّهم البائعون منه". 

والفرق بين بيع لممتقط والمساكين أنْ اللتتقط جَعَلَ له الشتّارع التُصِرف 
بقوله: "فشأنك بنا"”؛ ولأنّه يبيعها خوفا منّ الضمّياع» والمساكين إِنّما باعودها 
على أنّها ملك لهم فللمُستّحق نُقَضُ بيعهم كُنَقْضٍ بيع المشتري في الاستحقاق". 

وهذه المسألة على قول أبن القاسو مُحَصّصَّةَ لقوله أولًا: "ولصاحبها 
أخذها بعد السّنة أيضمًا حيث وجدها"” ويُحبَمَلٌ أن يكون في كلامه أولّا حذف 
معطوف ذَلْتْ عليه هذه الصّورة تقديره: وله أحذها أو أذ ثمنهاء وَيُحتَمَل أن 
يكون أطلق أخذها على المعين الحقيقى» وهو أَخنُذ عينها» وعلى المع المصازي؛ 
وهو أَْدْ ثمنهاء وهو المختار عنده في شُتَاهبهِ الأصول؛ أنَّ ذلك جسائرٌ بطريق 


الجحاز© . 
ص: وان كلف بَغْد تمَلّكهاء أو تصدقهاء َيه يما يوم 
ش: عفان أ رثواتبيد أن تلفت كلمل يعد أن تملكها آذ تممددن 


.7١ 54/7 الجامع (ت: خياط):‎ ) ١( 

( ) جزء من حديث» سبق تخريجه؛ انظر: ص: /17ه. 
وسأل ابن ل مالكا: "ما شأنه يما" فقال: "يصنع بما ما شاءء إن شاء أمسكهاء وإن شاء 
تصِدّق بماء و إذغاء استنفقهاء وإن جاء صاحبها أداها إليه". 
الاستذكار: ؟2717//5 التّمهيد: .١١/8/‏ 

(" ) الجامع (ت: خياط): 07/9 .7١1-7‏ 
وانظر: شرح التَّهذيب: 5/ل١77بء‏ معونة الطالب: 5/ل١هأ»‏ شرح التعالبي: 47/0 

(4 ) قال المصنّف: "جزء الشّيء إذا شارك كل الشّيء في معناه صم أن بُقَالَ: هو كذا وهو بعض 
كذا بالاعتبارين". 


منتهى الوصول: 7؟. 


كتاب اللقطة 
اجبللللبب-س[] جه )سه 


٠‏ 5 2_0 ع .و ف 
كماء فعليه قيمتها إن كانت مقومّة20ي أو مثلها إن كانت مثلية9© 2. 


مايثبت لصاحب 
5 01 93 0 3 5 1 8 , اللقطة حال تلفها 
وقوله: "يوم ذلك"؛ أي يوم التّمليك؛ أو النتَصَدُّق/» وضمافا في 


000 


التّمليك صحيحٌ على القول بتأثير الثّية مع بقاء اليد وأمّا انَصسدّق 


مك . بي 


نير نتف بالفيل ©: 


قال في المدونة: ولربّها أحذها منّ المساكين إن كانت قائمة بأيديهم» 


وإن أكلوها فليس له تضمينه.م© 


0 


20 


ون أشمب : إن أكلوها فله تضمينهم إن شاء” , 


4 4 همزا 7 اس هو ل م 


ص (فإن وَجَدَهًا اقصة بَعْدَهُمًا ير بِينَ أَخْذمًا اقصة وقيمتها 


7 


ور 5 3 مم ع 9 0 2 م 34 ع ٠0‏ 
ش: للملتقط إذا تصدّق باللقطة» أو تَمَلكهًا ثلاثة أحوال؛ لأنْها إِمّا أن 
0 م 1 5 1 2 
باقية على حالاء أو فاتت بالكلية؛ أو فات بعضها. 
ما يثبت لصاحب 


ونا كلسم الفسذهه على الأولّين تكلم على الثالث. ش اللقطة حال نقصها 
وقول ه*. "تعج دن متحت" أي يسع نل 


القيمي: ما لا يوجد له مثل في السوق» أو يُوجَدٌ لكنْ مع التمَارْت الّعنَدُ به في القيمّة". 
بحلة الأحكام: (المادة: .)١545‏ 

المثلي: "ما يوحد مثله في السّوق يون كفاوت يُعْتَدُ به" 

ن »م : (المادة: )١46‏ ش 

انظر: النُوادر: »481/٠١‏ الجامع (ت: خياط): 2707/7 البيان: ©1١/.35؛‏ الجواهر: 
هل الذحيرة: 1717/9. 

نهاية ل 98 من: (ب). 

انظر: شرح ابن عبد السّلام: /ل5١١اب.‏ 

انظر: المدونة: 710759/5 التهذيب: 80/4*. 

انظر: النُوادر: »48١/٠١‏ الجامع (ت: خياط): 70/9 التّبصرة للّحمي: 217/7 البيان: 
06" الثّهاية والنّمام: 7١/ل78بء؛‏ المجوراهر: 85/7 الذّخيرة: 29 شرح 
التهذيب: 5/١؟7اب.‏ 

اية ل ١78‏ أ من: (م؟). 


كتاب اللقطة ظ ظ 
لط ْم ١‏ أ 


0 تَصَذق /00 0 

التملك والتصدق 58 
وحكي في البيان في هذه المسألة إذا نقصها بالاستعمال ثلاثة أقوال: 
ثانيها: أنه بالخَار بن أن ننس تجفياء | والعز و قاووي دن 
وثالفها: ليس له إلا قيمة ما نقصها©©. 


ص: (وللملتقط الرّجُوع عَلَىَ المساكين في عَينهًا إن أَخَذ مئْهُ 


إن 
صسهوم اس هايء. 


قيمتها إل أن يَكُونَ تَصَدّق بها عَنْ تفسه.) 

ش: يعن فإن احتار مَالكُ اللْقَطّة في المسألة المتقدّمة أذ القيمة من 
املمتقط لأحل ما دخلها منّ النّقص. وإن كان تصدّق هاء فللملئقط أن يرجع 
على المساكين فيما بقي منْ عينها إن كان تصدّق بما عنْ ربّها. وإن كان تصدّق 
لاعن تيده فلييين لها إن بأغعق ماترفن ف 


مر 


ص (فإن كاتت قائمة بأيديهم» فليس لرَبهًا سوَاهًا.) 


5 5 كِ ما يثيت لصاحب 
ش: أي قائمة بيد الفقراءء لم يدحلها تقصه فليس لربها غيرها اللقطة المتصدق 


5 1 0 بها ولاتزال قائمة 
سواء تصدق بماعن نفسه أو عن صاحبها, هك ذا تقل 


)١(‏ هاية ل هدب من: (ز). 

(؟ ) أي وجدها ناقصة بيد التّقط بعد أن نوى تَمَلْكَهَاء أو بيّد الفقراء بعد أن تَصّدَقَ بما. 

(5 ) غماية ل ؟هب من: (ت). 

(5 ) في (م1): ويأحذها. 

(0 ) قوله: وثالئها: ليس له إلا قيمة ما نقصها. 

(5 ) انظر: البيان: ."6٠/١©‏ 

0 ) انظر: النُوادر: »481١/٠١‏ الجامع (ت: خياط): 007/9 التّبصرة 5 6/8 7١ح‏ البيان: 
.35 التّهاية والنّمام: ١١/ل79أ-بء‏ الجواهر: /هى» الدّحيرة: 178/9. 

(8 ) انظر: التوادر: 481/٠١‏ البيان: 20/١8‏ الجواهر: 85/7» الذخيرة: 1117/9 شرح - 
- التهذيب: 5/ل١؟١ابء‏ معين الحَكام: ؟/لالا/. 


كناب اللقطة 
(ث حتتتت”ت تت تت ا1ْاْتتت. رلك 


اللخفي عن أشهيب ؤي عدونتقة". 
قال قف البياق: :هذا إن تضدق مغن صاحهاء وإن تضلاق بمنا عن 
فيه فلساعها أن بم قهيا إن ا 


ص: (وَإِذا كان مقط عَبْدَا فَمَا وجب بالتّعَدي قفي رقبَعه 
كَاجتَاية, وَبغيره ففي ذمّته. ) 


فق كا فده أذ للفعط املكف 'فيها بيذ لمكن لا فيلهاء غامد أن نيعها ند 
السّنة لا يكون تعديّاء وأن بيعها قبلها تعديًا؛ فلذلك إذا استهلك العبدُ الملتقط 
اللقطّة قبل السّنة تعلقت برقبته؛ لتَعَدَيَهُ. وإذا استهلكها بعد السّنة لا تتعلق إلا 


بذمته" كالحرٌ") وهذا في المدوبة©. 


.178/ انظر: الّبصرة للُحمي:‎ )١( 

(؟ ) البيان: ٠١/.ه".‏ 

(" ) قال القرائي محددًا لمعي الدّمة: 'مَمنّى شَرْعي مُقَدَرُ في المكَلْفِء قَابل للالْترّام واللرُوم". 
الفروق: 2381/7 (الفرق .)١78‏ 

(؛ ) انظر: التّوادر: 4765/٠١‏ الجامع (ت: حياط): 2197/7 الثّهاية والتّمام: ؟١/ل79اب»‏ 
الجواهر: 5/7./» شرح التُهذيب: 5١5/5‏ معين الحكام: ؟//الالاء عدّة البروق: 554. 
ويدحل في ذلك المْدَبُرُ َكب وأ الولد. 
انظر: التوادر: .470/1١‏ 
قال مالك: "الأمر عندنا في العبد يَجَدُ اللقَطَة فيستهلكهًا قبل أن تبلغ الأحل الذي أَحُل في 
الْقَطَةء وذلك سنة أنّها في رقبته» إمّا أن يُعْطِيّ سيد من ما اسَهْلَكَ عَلامُهُ وإمّا أن يلم 
إليهم غُلامَُ. وإن أنسكهًا حى يأ الأخل الذي أجل ف الْقَطّة نم اسْتهْلّكَهَاء كانت دَيئَا 
عليه يتبَعُ به» ولم تكن في رقبته» ولم يكن على سَيّده فيها شيء". 
الموطأ: 222711 رواية أبي مصعب: ؟00/7ه. 


(5) 57/5ا؟. 


ضمان الملتقط 
إذا كان عبدا 


كتاب اللقيط 2 
داه 


ص (اللقيط: طفل ضائع ل كافل لهُ.) 

ش: اللقيط©: و مفنتوال. 

وقوله: "طفل", آراة اشر فقيل القيس و الأن جوالا #الاشمبط 
إلننا هو للذّكر©. 

ابن سيدة: أمَا الأنثى فلقيطة©. وكلامه ظاهرٌ. 

والمنبوذ مُرَادفٌ للقيط على مقتضى كلام الجوهريي”» والمتقدمين حن 
أصداينا". 

حياض في هشارق الأذواو: وقيل: المنبوذ ما طَرِحَ صغيرًا أُوّلَّ ما ولد" 
واللقيط ما التّقط صغيرًا في التتّدائد والحلا وشبّه ذلك©. 

وقبل: اللقيظظ [ذا أذ وللدبوة ماذام مطروكاء:ولا يسم لقيطا إلا يعد 


أخذوة 


أ 


١(‏ ) اعترض ابن عرفة على ابن الحاجب في تعريفه للقيط» فقال: "وقول ابن الحاحب تابعًا لابن 
شاس تابعًا للغزالي؛ ... قبلَهُ ابن هارون» وابن عبد المتّلام» ويبطل طَرْدُهُ بطفل كَذَلِكَ معلوم 
أبوه؛ لأنّه غير لقيط؛ لانتفاء لازمة وهو كون إرثه للمسلمين". ' 
وعرفه بقوله: "صخيرٌ آدَمِي لَمْ يُعلَمْ بوه ولأرقه". 
مختصر ابن عرفة: 0/١٠١اب.‏ 
وانظر: الجواهر: 87/7» الوجيز: »5875/١‏ الوسيط: 707/6. 
(؟ ) الذخيرة: .١./9‏ 
) شرح ابن عبد السّلام: ه/ل17١١أ.‏ 
(4 ) الْحْكم: 2707/5 (لقط). 
(ه ) الصّحاح: ؟/1/1ه, (نبذ)» 2101/9 (لقط). 
(5 ) منهم ابن شعبان» وقد تَرْجَمْ له في الموطأ بأحكام الْتبُوذ. 
انظر: الموطأ: 750/7؛ شرح ابن عبد السّلام: ه/ل107١١أ»‏ مختصر ابن عرفة: ه/ل١٠أ.‏ 
) قال ابن عبد السّلام: "والغالب أن يكون من زئى". 
شرح ابن عبد السّلام: ه/ل17١1١أ.‏ 
(8 ) مشارق الأنوار (العتيقة): 7/7. 
(9 ) المنتقى: 17 7101. 


تعريف اللقيط 


كناب اللقيط 
لامر ١‏ نك 


- 7 2 5 ل 0 
ص (والتقاطة فرض كفاية.) 
ش: أن حفظط النفوس وأعنب, وكان على الكفاية0")؛ ذه المعى المقصود حكم التقاط اللقيط 
يحصل بواحد وذلك شأن فرض الكفاية©. 


ص (وينبغي الإشهاذ.) 
كما ء 95 رسف 
فى الاجر الام الإشهاد على 
وقال ج: الظاهر الوحوب» موف الاسترقاق» انتهى. 0 


وفي الجواهر: فليشهد عليه» خوف الاسترقاق» وظاهره الوجوب©. 


2 م وى ممع دهم 2يهه. 
ص (وليس له رَذْهُ بعد أخذه.) 


)١(‏ وضع القراقي للواحب ضابطًا فقال: "كل فعْلٍ واحبُ أو مندوب لا تتكرر مصلحته بتكرره 
فهو على الكفاية» وما تتكرر مصلحته بتكرره فهو على الأعيان» كالصّلاة والصّيام". 
انظر: الذحيرة: 40/9» نفائس الأصول: .١607/7‏ 
قال ابن عرفة معقبًا: "عبارة ابن الحاجب تابعًا للغزالي: التقاطه فُرْضُ كفاية» لا أعرفها» 
والظاهر إِنْ كانت بيت مال تَعَيّنَ حفظة على النُظر» وإن لم يكن» وهو الغالب» كان فَرْضُ 
كفايّة على القادرين". ّ 
ا ابن عرفة: ه/]ل١١أ.‏ 
وانظر: الجواهر: 241/9 الوسيط: 5017/4. 
قال الدّسوقي مدر كا: "ظاهره ولو على امرأة» وينبغي أن يُقيّدُ ما إذا لم يكن لها زوج وقت 
إرادتها الأحذء أو أَذْنْ لها فيه» وإلاّ فلا يحب علي أن لامتعياء فإن لولمه رق إِذْن الرُوج؛ 
كان له رَدُهُ سكل مأوت يُمْكنٌ أَعذةُ منه؛ فإنْ لم يَرُدُهُ وكان ا مَالَ أَنْقَقَتْ عليه منه". 
1 . 1 

(؟ ) انظر: الجواهر: 2810/8 الذّخيرة: 40/9» القوانين الفقهية: 2754 اللباب: 781. 

(5 ) تابعه في ذلك الأزهري. 
انظر: شرح الأزهري: ل7517أ. 

(4 ) شرح ابن عبد السّلام: ه/ل17١اب.‏ 

وه) لام 
قال ابن عرفة: "لا أعرفه إلا للغزالي". 
مختصر ابن عرفة: ه/ل١١أ.‏ 


كتاب اللقيط 
جسم ا ل 


ش: هكذا قال هالكُ في الموازية”؛ لأن فرض الكفاية يتعين بِالشرُوع 2 حمرد فلقيط 


فيه كالثافلّة©. 

ص (وَقَالَ أشهب: إلا أن يَكُونَ أخذَة ليَرْقَعَهُ إِلَى الداكم فَلَمْ 
يَقبَلَهُ. قال الباجي: يَعْني إن كان مَوضعًا مَطْرُوقَاء وَيُوقن أن غَيرَهُ 
يَأَخُذْةُ ) 


ش: وقال أشهي: ليس .له رده تعد تله إل أن يكت أده ليرفعه إلى 
الإمام, ولم يقصل تربيته» فلم يقبله الإمام؛ أنه لم يلترم تربيته'". وتقييد اليباجي 


١(‏ ) انظر: المنتقى: 2101/17 الذّيرة: 217/9 شرح التّهذيب: ه/ل78١أ‏ شرح ابن عبد 
السّلام: ه/ل17١١اب»‏ مختصر ابن عرفة: ه/ل١١اب.‏ 

(؟ ) انظر: المنتقى: 795/1 شرح التّهذيب: ه/ل58٠أ»‏ مختصر ابن عرفة: ه/ل١١اب.‏ 
والقول يتين فرط الكفاية بالشّروع ليس على إطلاقه فقد قال القرافي: الا يوتجد لنا أن 
الشروع يُلِمُ إل في سبع عبادات: الصّلاة والصّوم والحج والعمرة والاعتكاف والائتمام 
وطواف التطوع". 
نفائس الأصول: .١507/«‏ 
ونقل حلولو عن مالك: "إن قطعه لعذر لم تحب إعادته". 
الضياء: .١98/1١‏ ّ 
وللرّركشي ضابط في ذلك؛ وهو: "إن كان يلزم منْ قطعه بطلان ما مضى منْ الفعل حَرْمٌ 
كصلاة الجنازة» وإلا فإن لم تفت بقطعه المصلحة المقصودة للشّارع؛ بل حصلت بتمامهاء 
كما إذا شَرّعَ في إنقاذ غريق ثم حضر آخرٌ لإنقاذه جاز قطعًا". 
المنشور في القواعد: 00 

(" ) انظر: التّوادر: 4487/٠١‏ المنتقى: #55/1, الأنوار: /ل١5‏ ”أ الجواهر: 2407/7 شرح ابن 
عبد السّلام: ه/ل7١‏ ١ابء»‏ مختصر ابن عرفة: ه/ل١١أ.‏ 
ووفقًا لمصلحة اللقطاء فقد جاء قرار مجلس الوزراء» في المملكة العربية السسّعودية رقم 117 
بتاريخ 195/0/17١هء‏ أن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية هي الجهة المختصة بالأطفال 
محهرلي الأبوين. 
وجاء في المادة ‏ من اللائحة التّنفيذية للأطفال امحتاجين للرعاية» على من يعثر على طفل 
حديث الولادة تسليمه إلى أقرب مركز شرطة» وعلى مركز الشترطة نقله لأقرب مركز 
صحي» وإشعار وزارة العمل أو فرعها بذلك. 
بجموعة نظم ولوائح وزارة العمل: 21541 .١5/8‏ - 


كتاب اللقيط 
لللللسللْزإ ١‏ ا 


م 


ظاهرٌ؛ أنه إذا لم يكن الموضع مَطَرُوقَا يُعَرَضَةُ للتلّف غالبا". 


ص ( وَلَيسَ للعبْدء والمككائب التقاط إلا بإذن السّيّد.) 


4 


ُ 004 0 2 وال شعي 2 م ه 2 3 
ش: لآأنه يشتغل بنفقته وتربيته عن سيده. ومراده بالعبد قر ومن فيه التقاط العبد للقيط 


شائبة من الرّق. وإنّما ص على المكَائب؛ لأنّه قد يُتَوَهَمُ أنه لا أحرز نفسه وماله 
أن له ذلك. ووجه أنّه ليس له ذلك؛ لأن اللقيط يحتاج إلى حضانة؛ والحضانة 


تبرع» ع وليس/”" من * أهله© , 


ص (وَوَلاؤٌةُ للمسلمين.) 
ش: : هال مالك فو الموطما: الأمسرعندنا ولاء اللقيط 
2 اليحجود اله 0 وولاؤه لنقية المسلمين يرئثونهه. 


- وانظر ملحق: .١7‏ 

.57 9/17 المنتقى:‎ ) ١١ 

00 ان عند أَهْل اللغة: العبِدُ ذا ملك هر وأبوه. 
اللسان: .”548/١‏ 
وعند الفقهّاء: امن لم يحص فيه 2 من أسْبّاب الْعنق وَمُقَدَمَاتهء يواء كان أبزاة 
َمل وكين أو مُعْتََين أو حُرينٍ أَصَلينِ أن كان كافرينٍ وَاستُرِقَ هر أو كان أَحَدُهُمَا بصفة » 
وَالآخرٌ بحلافهًا" . 
حاشية الجمل: 719/7. 

(5 ) غاية ل5هأ من: (ز). 

(4 ) انظر: الجواهر: 848/7» الذحيرة: 2171/9 شرح ابن عبد السّلام: ه/ل/1١١اب.‏ 
ا ا يا "ونقله ابن شاس كأنّه ص ظ 
الداعت :وال أغرفد :تدا ادن الذهن» لكل قدت" أضل اتليعب :رادي فيما بين نما في ظ 
المذهب واقتضته أصوله أن لا يُْقَلُ على أنّهِ نَصّ فيه» بل على أنّه مُقَنَضَاةُ". 
مختصر ابن عرفة: ه/ل١١اب.‏ 
وانظر: الوجيز: »475/١‏ الوسيط: 14/9 .”. 


كتاب اللقيط 200 
لاه 


ويعقلون عنه00 20 لكنٌ في الموطأ عن عمر ذل أنّه قال لملتّقط طقل 
"اذْهَبْ فَهُوَ حر وَلَكَ وَلَاَوة: 3 َعَلَيَا فقت فقعة"0. 


2010 


200 


002 


ص (وَيُنْرَعُ اللقيط اكوم ياسلامه من الذمي.) 
ب 2م م اللقيط المسلم 

عند المي 

العاقل: "داع الديّة". 

القاموس الفقهي: 58. 

وحَدّ ابن الجلاب العاقلة» بقوله: "والعاقلة هم العَصبَة قربوا أم بعّدوا". 

التأفريع: ؟/711. 

وقال المصنف: "والْحقَ أهل الدّيوان لعلة التتناصرء والموالي الأعلون» وبيت المال". 

جامع الأمهات: 0 

الموطأ: 500/9. 

وانظر: المدونة: 7/9 5 ١ء‏ المقدمات: ؟27/5/79. 

قال الدّسوقي: وينبغي أن يُقيّدُ العقْلَ والإرث بغير امحكوم بكفره؛ للخلاف في إرث المسلم 

للكافر. 

انظر: حاشية الدسوقي: 575/0. 

قال ابن المواز: "قال مالك:'ولو م أن عمر قال في الْتبُودُ ما ذكر ما نحولف"؛ قال الباجي: 

يُرِيدُ والله أعلم أنْ يجعل الولاء كلتّقطه ... ولفظ الحديث يحتمل التأويل» فيكون معي قول 

ذلك لاقن غلم الحم اراق ما :ارار و اعلية لم أخالفه؛ لتقارب الأدلة في ذلك وترجحهًا 

ولو أن مالا تأَول قول عمر: "لَك وَلَآَوْهُ"؛ أي قد جعلت لك أن تتولى تربيته» والقيام بأمره» 

وأنت أَحَقّ به من غيرك". 

المنتقى: 78./17. 

أما الولاء الحقيقي الذي هو لُحْمَة كلّحْمّة السب فإنّه لا يكون إلا من عثق. 

انظر: شرح الخْرّشي: 2117/77 بلغة السّالك: 210/5 حاشية الدّسوقي: 0175/9. 

وانظر مسألة 3 اللقيط» ص: 0/1. 

وجاء في المادة ١١‏ من اللائحة التٌنفيذية للأطفال المحتاجين للرعاية» بمنح الطفل مجهول الأبوين 

,مشاركة وزارة العمل اسمًا رباعيّاء على أن لا يحمل اسم الحاضن أو لقبه أو ما قد يفهم منه 

انتساب الطفل للحاضن. 

مجموعة نظم ولوائح وزارة العمل: .١55‏ 

وانظر ملحق: ؟١.‏ 

أخرجه في الأقضية» باب القضاء في المنبوذ, (الأثر: 2)١ 54١‏ ؟750/7. 

انظر: المدونة: 47/8 2١5‏ الاستذكار: 150/97 المقدمات: 27/5/19 . 


كتاب اللقيط 5 
' يفك ١‏ 


هطر ؤند » وأصبة”". 
4 ولو / 0 بذلك 9 كر الصبّيء أو الصنهبية/ © على دين 
مُلتقطه. ل يِلْتَقَتْ إلى ذلك وحُكمٌ بإسلامه» وإلا فهو مُرتَدٌ هذا ظاهر 


6:6 ركه 5 0 3 
ش: حتشيّة أن يُرَبِيه على دينه» أو يطول الأمان فيسترقهء قاله 


زفق 


؛ انتهى. 
أنه قد سكل صحنوى عنْ نصرانية التقطت صبية» فربّتها حنّى كبرت» 
وبلغت على دينها. قال: إن ثبت أنما لقطت» فردُّها إلى الإسلام» وهي حرة©. 
واحترز بقوله: "المحكوم بإسلامه", مما لا يُحْكَمْ بإسلامه» وسيأتي تفصيل 
ذلك”© , 


كلامهم 


ص (وَإذَا ازْدَحَمَ انان فَالسابقَ ثم الأولّى, إلا َالفرْعَة.) 

ش: قوله: "فالسّابق"؛ أي وإن كان الآخر أولى؛ لقوله: "الأولى"/" 
وهذا مُقيّدٌ.تما إذا لم يؤدٌ/** إلى ضياعه عند الأوّل". 

أشصي: إِنْ كانا سواءء أو متقاربين, فالأرّل أَحَقُ به. وإن خيف أن 
يضيعَ عند الأوّلء فالثاي أحقٌ بهء إلا أن يكون طال مُكْنَهُ عند الأوّل» ولسيس 
ليع مر الل أ 


.88/9 ه7ابء الجواهر:‎ ٠ المنتقى: 1/17" الأنوار: ل‎ 48/٠١ انظر: التوادر:‎ ) ١( 

(؟ ) ع؛ ساقطة من: (ت). 

5 ) فاية ل "اهأ من: (ت). 

(5 ) شرح ابن عبد السّلام: ه/ل17١1اب.‏ 

(ه ) انظر: الكّوادر: »484/١‏ الجواهر: 88/7 الذّحيرة: 11/8. 

(؟ ) انظر: ص: 51/4. 

7 ) فاية ل4 7١ب‏ من: (م١).‏ 

(8 ) غاية ل8"اب من: (ب). 

(9 ) انظر: المدونة: 1874/5 المنتقى: 238.11 الأنوار: /ل٠75ابء‏ الجواهر: 8/8/9» شرح 
اتهذيب: ه/ل1755أ. 

.با١ل/ه المنتقى: 280.117 مختصر ابن عرفة:‎ »4 87/٠١ التوادر:‎ ) ٠١ 
من اللائحة-‎ ١ ومراعاة لتحقيق بيئة مناسبة للطفل مجهول الأبوين» فقد نصّت المادة‎ 


ازدحام اثنين 
على اللقيط 


كناب اللقيط 
الالبينينسا ا ا ايم جم )ل 


كه 

ص (وَعَلَى الملتفط حَضَائتة. ) 

ش: لأنّهِ التزمها بالتقاطه". 

ص (وَأَمًا تَفْقَيُهُ فمنْ ماله من وَقف) أو هبة أو وصية, أو 
2 كام ودف 14 الل كا ١ه‏ نو مف رحو 2و 50 5 
شيء كان تحتة, أو ملفوفا مما يَظْهَرُ أَكَهُ وْضعٌ له وإلا فنفي بيت 
المال. فإن َعَذَرَ فَعَلَى لمممتقط ست يَْلْغْ أو يَستَغني. ) 

ش: قوله: "فمن ماله هو بفتح اللام» وقوله: "من وقف. أو هبة) أو 
وصية"”) بيان لذلك. 

وقوله: "أو شيء" إلى آخره؛ أي سواء كان فراضاء أو دراه أو دنانييٌ 
وهو ظاهر". 

أبن هاس 1م الدكوة :ف الأرمن: قن اقليسى غتو مده إل" أن مواد كه 
ع مكتوبة أنّه له©. 

أبن شعبان: وما وُحد قريًا منه من مال أو دابّة فهي 
ضالة أو لفط 

وإن لم يكن له شيء ما ذكر ولم يتبرغ أحدّ بالإنفاق عليه ولا أطي 
له من بيت المال شيءء وهو معن قوله: "تعذر". فلمالك ضبي 


الموازية: نفقتنه على ملتقطه ّم ل ييلخ ويستغيئ”» لا تقل 


- التنفيذية للأطفال المحتاحين» على عدّة شروط في الأسرة الحاضنة. 
انظر: ملحق ؟١.‏ 
١‏ ) انظر: الجواهر: 285/9 الذخيرة: 19/9. 
(؟ ) انظر: المنتقى: 21/187 الاستذكار: 155/77 الجواهر: 8/7 الذخيرة: 199/9 
القوانين الفقهية: 5 ه5» اللباب: ١81؟.‏ 
(" ) انظر: المقدمات: 475/9» الجواهر: 288/7 الدّخيرة: 8/؟1. 
(: ) الجواهر: 85/7. 
(ه ) انظر: المقدمات: 479/7» الذخيرة: .١89/9‏ 
(5 ) والقول الأول لمالك ف المدونة» نفقته على بيت المال. 
المدونة: -55-000 


حضانة اللقيط 


النفقة على اللقيط 


كتاب اللقيط 
سكس تك 00/00 كك 


الباجي”', وخيبره هذه الزواية9©) حلااف قول المسنفت: "أو يستغني"7". 


ووجداجييت التّفقة على الملتقط كنا لأآن العتياذة التزامياة آر اكه 


أولى الئاس يه, 


-_ 


ص (فإن قبت لَهُ أب بالبيّتة طَرَّحَهُ عَمْدَا لَرِمَنكُ إلا لا أن يَكُونَ 
ألفة عليه < 0 فإِن أشكل, فالقول قول المنفق.) 
ش: قوله: "3 تبت"؛ أي للقيط بالبَينّة لا مفهوم له؛ هلو أذ أنه 


-ورّجّح أبو الحسن الصّغير قول مالك» فقال: "3 قول مالك أصوب؛ أن نفس أَعدّذه لا يُوحب 
عليه شيئاء والملتقطٌ بالخيار بين أن يُمْسكَهُ ويُنْفَقٌ عليه» أ كك وبلا لق عون 
بيت المال". ْ ْ ْ 
شرح التّهذيب: 78/0١ب.‏ 
وبخصوص التفقة على الأطفال جهولي الأبوين فيتمٌ صرف إعانة شهرية لحهة الرّعاية» وقد تم 
تحديدها في المادة 7١‏ من اللائحة التّنفيذية للأطفال المحتاجين. 
انظر: ملحق ؟١.‏ 

."1/7 المنتقى:‎ )١( 

200 ممّنْ كقل ذلك: ابن رشد» وابن شاس» والقراق. 
انظر: المقدمات: 417/9/7» ونسبها لابن عبدوس» الجواهر: 289/7 الذّخيرة: .١159/6‏ 
وعَلّق ابن عبد السّلام على ذلك بقوله: "وذلك يوهم م أن يكون حكمه في التفقة حيهذ 
بر مي دض 0 يبلغ الذكر صحيحًاء اكور الاش تكن ها 
زوجهاء وما أظنه يُرِيدُ مثل هذا". 
تع اوعد سدم 1 أ 
عقب ابن عرفة على ابن عبد السّلام» 0 "قوله أولاً: يُوهمْء وثانيًا: ما أظنه يُرِيدُ مثل 
هذاء ظاهره أنه تتقطع نفقته بالبلوغ وإن لم يستغن» وبأن يستغي وإن لم يبلغ» وظاهر الرٌواية 
حلاف ذلك... ومقتضى قوله بالرّجحوع على أبيه بالتّفقة يقتضي أن نفقته عليه كأبيه". 
مختصر ابن.عرفة: ه/ل7١أ.‏ 
وقد جاء في المادة 76 مننْ اللائحة التّنفيذية الحالات الّىَ توقف فيها الإعانة. 
انظر: ملحق .١7‏ 

( ) قال ابن عبد السّلام: "أي يستمر إنفاقه عليه حنَّى يبلغ أو يستغٍ قبل ذلك". 
نءم : جال. 

(؛ ) انظر: ن » م : ج/ل. 


كتاب اللقيط 
كسك كتتتكتتلكككتتتك 0010000 اتلك 


ولده كان الحَكْمُ كذلك”"» صرّح به الباجيي”. 

وإِنّما ترط البّيئَة» أو ما يقوم مقامها في النَصِدّيق في الاستلحاق) 
00-8 ا 

وقوله: "طرحه عمدًا"©, هكذا قال هالله في تضمين الصّناع من 
المدونة؛ لأنّهِ قال: إِنْ تعمّد طرحه وهو مليء؛ رَحَمَّ عليه بما أنفق» ون لم يطرح 
فلا شيء على الأب"» ووجهه أنّه إذا لم يطرحه الأب فالتّفقة حينثذ ساقطة؛ لأنّه 
لا بمكنه/" توصيلها إلى الولد". 

وقوله: "إلا أن يكون أنفق حسبّة"؛ هو استثناء من قوله: "لزمعه"؛ أي 


- 


أن الأب تلزمه الثفقة إلا أن يكن الللتقط أنفق د40 أي لله تعالى: 
ورأي أشفيى أنَّه لا شيء على الأب بحال؛ أنه أنفق متطوعا”". 


١١‏ ) انظر: التوادر: 189/١ 484/١١‏ الاستذكار: 2151/57 الأنوار: «]ل.هلاب» 
اللباب: ١61؟.‏ 

(؟ ) قال: "ببينّة أو غيرها". 
المنتقى: 535 

6 الاستلحاق: "ادغَاءِ لدعي نه أب لغيره". 
شرح حدود ابن عرفة: 445/7. 

(: ) انظر: ص: ١٠8ه-1نىه.‏ 

(5 ) انظر: النوادر: 485/٠١‏ المنتقى: 91721/17» الأنوار: */ل١55أ»‏ شسرح التّهذيب: 
ه/8 ١بء‏ تكمييل التّقييد: ]ل 4 ب. 
قال الدّردير: "ومفهوم طرح؛ أنه لو ضَلّ عن أبيه أو هرب أو نحو ذلك لم يرجع الْنْفقُ على 
الأب الموسر؛ لأنْ الإنفاق حيئذ محمول على التّبرع". ا 
الشّرح الكبير: ه/70ه. ١‏ 

.4 0/0 المدونة: 187/4 تهذيب المدونة:‎ ) 5١ 

0 ) هاية ل8/ا اب من: (م5). 

(8 ) وذلك لأنْ نفقة الأصول والفروع لا تتعلق بالذّمة وتسقط بمرور الرّمن» لأنْها تنبت على 
الوالد لسدّ الحاجة» وقد زالت الحاجة مضي الرّمن؛ بخلاف الرّوحة. 
الجواهر: 231/7 القوانين: .١57‏ 

)9) انظر: الجواهر: 89/7 » تكمييل التّقييد: //ل 47 ب. 

٠١(‏ ) انظر: الجواهر: 289/8 الذّخيرة: 217/9 شرح التّهذيب: ه/ل8/؟١بء‏ تكمييل التّقييد: 
8/ل45أ. 


الرجوع على والد 


كتاب اللقيط 
جتتلسل-[ز ١‏ أ 


ا 0 
0 2 8 0 2< 6 و ع ع 
الرحوعء فالقول قول المنفق؛ أي الملتقط معيميلهأثهماأنفق 
إلا ليرحجع» قاله ابي شاس”" 


ص (وَيْحَك/" 0 اللقيط يط في قرى الْمطلمِين ومواضعهم. 
قِنْ كَانَ في قُرَى الشرك فَمُشْر فمشرك. وَقال أشهب: إلا أن يلتقطة 


مسلم.) 

ش: الأول خطأكبه المدونة, نص عليه قي تميق الصا ع9 ووجهه أن 
المعتبر الدَّارء إذ يغلب على الظن أن مَنْ جد بموضع أنه من أهله. والحكم 
للغالك009©, 

ورأي أشص؟ أنه مُْلمٌ إذا التقطه مُسْلمٌ تغليبًا لحكم الإسلام"؛ لأنّه 
يعلو ولا ُعْلَى عله 40 


.85/5 الجواهر:‎ )١( 

١‏ ) فاية ل "هب من: (ز). 

5 ) المدونة: 1874/56. 

(5 ) انظر: الاستذكار: 1517/77 المنتقى: 2330.0-81959/17 الجواهر: 247/7 شرح التهذيب: 
/ل255) شرح ابن عبد السّلام: 8/ل8١1أ.‏ 

(5 ) قال القرافي: "الأصل اعتبار الغالب وتقديمه على التادر وهو شأن الشريعة". 
الفروق: 2540/5 (الفرق: 779). 

(5 ) انظر: المنتقى: 700/1» أحكام القرآن: 45/8 الجواهر: 297/7 شرح التّْهذيب: 
ل 
َه الباجي ما ذهب إليه أشهب بقوله: "إن للدار تأثيرًا وللملتقط في ذلك تأثيرٌ فوجب أن 
يُكَلْبَّ حُكُمْ الإسلام". 1 
المنتقى: 77/17. 

(1 ) يشير لما رواه البخخاري تعليقًا عنْ ابن عباس فه» في صحيحه؛ في الحنائز» باب إذا أسلم 
الصّي فمات؛ هل يُصَلَى عليه» وهل يُعْرَضٌ على الصّي الإسلام؟» .879/١‏ 

(8 ) انظر: النُوادر: 87/٠١‏ 4» الاستذكار: 2161/57 جامع أحكام القرآن: 2١15/9‏ الذخيرة: 
8+ شرح التهذيب: ه/ل175. 


أثر الدار في 
دين اللقيط 


كناب اللقبط 0 
مه 


ص (فَإن لَمْ يكن فيها غير بين من المي فمُف رك إلا أن 
يَلمَقطَهُ مُسْلم. وَقَال أُشْهَبْ : يُحْكُمْ بإسملامه كحُرَيّته للاختمًا حمال.) 

فق :1 كل يطل بها إذا كافك القرية كله بلمين» و دعر كلق 
على ما إذا كانت مشتركة والأغلب الشّرك©. 

ويْفَهُمٌ من تعيين المسذهنم هذه الصُورة للخلاق أله لو كان السسلمون 
مساوين» أو أكثرء أو قريبًا منَ النُّساوي؛ أن يُسْمَل اللقيط على الإسلام ور 
التقطه مشرلة©؛ لأنّه ما اي ا ا 
لق العقطه عرق كاله كول حرا فليا لشرفها الخرية: ولا عبرة بالعبد امأتقط9, 
وهذا معيئن قوله: "كحريته"؛ للاحتمال©. 

فإنْ قَلْت: في الأصل معنا ليس في الفرع وو كر الأحرارء بل/©» 
الفرع بالعكس؛ لأن المشركين أكثر ©؟. 

قيل: وصف الأكثرية مَلْيّا بأنّفاق المخصمين» بدليل أَنّهِ لو التقطه مسلمٌ 
عند أبن القاسو لكان مُسسْلمًا". 


ص (وفي | 1 ستلحاق الملتقط/ه ١‏ لسلم بير 3 قولان 2 
ش: أي وي ميد استلحاق. 


د 7 2 برو 411 1 008 ًّ 
وقوله: "بغير بينة"؛ يع وأما بالبيئة فيُقبّل بالاثفاق. 
* 5 ف 


80.07 المنتقى:‎ 487/٠١ قهذيب المدونة: » التُوادر:‎ 2»١855/5 انظر: المدونة:‎ ) ١( 

١(‏ ) وذلك بناء على مفهوم الأولى. 

(* ) انظر: المدونة: 4/7 21171 الجواهر: 91/7) الذخيرة: ١0/9‏ شرح ابن عبد السّلام: 
لا 

(4؛ ) انظر: شرح ابن عبد السّلام: ه/ل8١(أ-ب.‏ 

(5 ) فاية لادب من: (ت). 

(5 ) انظر: ن »م : ل/18اب. 

0 ) انظر: المدونة: 4/4 2185 التُوادر: .487/٠١‏ المنتقى: 17 0ا. 

(8 ) غاية ل 5 ٠أ‏ من: (م١).‏ 


كتاب اللقبط 
جتلتلمب ابم مه ل 


4] 


وقوله: "قولان"؛ الذي وواه ابن القامه: أنه لا يُلْحَنْ يه 
وقال أشمي: يُلْحَنُّ ب"©. 
الشيج أبو إسحاق: وهو الاختيار. وربّما طرح النّاس أولادهمم 


لإملاق©) أو غيره9©). 
اص (زفي ملم غوه لها إلى يوجن لحن به كم وعم 
ألْهُ طَرَحَةُ لأنّه لا يعيش لَهُ وَلَدْء وَسمعٌ أله إذا طَرَّحَهُ عَاش.) 
ش: أي وف لحُوقه يمسلم غير الْأمّقط ثلاثة أقوال: 5508 


ونا لأشهي : 5 ل أنه مجهول اللسني ا 

ثانيها: لا يلْحَق إلا ببيّئة"؛ لأن الولاء قد ثبت للمسلمين© 

الثالث ذكره ابن شعبان: أنه لا يُْحَقُ إلا رحلا تُكُلَةَ لا يعيش له 
17 فَرَحَمَ أنه لف فَعَل ذلك لذلك» ويعلم أن ذلك كذلك» وأسقط المؤلهتمه 


351١ التُوادر: "2189/11 الاستذكار: 2157/57 اللباب:‎ 2١ 51/ انظر: المدونة:‎ ) ١( 
. ١ ١لإه شرح ابن عبد السّلام:‎ 

(؟ ) انظر: النوادر: 2189/1 الاستذكار: ؟١//اه‏ ١اللباب: 355١‏ . 

7 ) الإملاق:.الافتقار» وأصل الإملاق الإنفاق» فيقَال: أملق ما معه من مال إذا أخرجه ولم 
يحبسه؛ والفقر تابع للإنفاق؛ فجُعل السبب في وضع المسبب حتّى صار به أشهر. 
العين: »175-١174/©‏ (القاف واللام والميم معهما)» اللسان: 255/١٠١‏ (ملق). 

(4 ) الجواهر: #/47» الذّحيرة: 210/9 اللباب: .581١‏ 

(ه ) انظر: التُوادر: 335/1١5‏ الاستذكار: 57//اه 2 الجواهر: 47/7. 
قوله ليس بالإطلاقء وإنّما قيّده بقوله: "لحق به إلا أن يتقدّم فيه حُكْمٌ باستلحاق قضى فيه 
وكذلك لو استلحقه ولم يصفه". 
وله في الموازية: "ولا يُنْظَرُ إلى إنكاره؛ (أي اللقيط)» ولو كان بالعًا". 
التوادزة 215/1517 

1١‏ ) قال اللقابي: "لا يلحق به لأن طرحه 0 إذ النّاس لا يطرحون أولادهم". 
طرر اللقاني: /751. 

0 ) انظر: المدونة: 2١ 5١17/‏ الاستذكار: 18617/95» الجواهر: /47» اللباب: 563. 

(8 ) من الشكل» وهو الموت واللاك؛ وأكثر ما يُستَعْمل في فقَدَان الولد. 
العين: 849/0 (الكاف والثاء واللام معهما)» اللسان: ١١/868685؛‏ (ثكل). 


كتاب اللقيط 


نف أن ذللك عزلل 8 
عَم 2 2 ع عو مكب ىر 
و: وينبغي أنه إذا أتى بوجه يدل على قوله أنه لا يحتلف في قبول قوله"". 


ص (و أَما المي قلا يُلْحَقُ إلا ببيئة. ) 
ش: زاد أبين شاس: ركنن د إل ١‏ لا أن يُسْلمَ قبل ذلك» ولتتكل استلحاق الذمي 
2 جل 9 لحاق 
الإإسلام فيكون مسلمًا©, 


تن موقو 


ص (وفي المرأة ثالثها: تَصدّق وَإن قَالَت: من زلى وتُحَد ْ( 
ش: قال ابن القاسو: لا 1 قَوْطًا وإن أنت ها يشبه العُذْر©. متتدق المرأة 
وقال أشفيم ل 


وقال كيكفط: إن قالت: :من زئى) 0 1 و 2 


١(‏ ) لم أقف فيّما وقفت عليه من مصادر على زيادة الشتارح. 
انظر: الجواهر: /7 23 اللباب: .561١‏ 
وقال اللقاي مُعَقبًا: " الصّواب إسقاطها؛ لأنْ المعى هو نفسه لا يعيش له ولدّ. وقوله: ويعْلم 
أنه كذلك؛ أي ويْْلَمُ أن الرّحلّ المذكور لا يعيش له وَلَدُ. قوله: ذلك؛ إشارةٌ إلى الرّحل» 
وقوله: كذلك؛ إشارةٌ إلى أنه لا يعيش له؛ ولا يَصّحُ عوده على طرحه". 
طرر اللقاني: /751. 
(؟ ) اللباب: ١55؟.‏ 
(5 ) الجواهر: 913/8. 
(؟ ) المدونة: 518/9 .١‏ 
(5 ) قال: "أرى قوها مقبونًا وإن ادْعَنْهُ من زئى» إلا أن يُعْرَفُ كذها". 
المدونة: 4148/89 .١‏ 
وضّعُفّ ابن عبد السّلام قول أشهبء ومال إلى قول ابن القاسم؛ وعَلّلَ ذلك بقوله: "لأن 
استلحاقها إقرارٌ منها على غيرهاء وهو باطل". 
شرح ابن عبد السّلام: ه/ل8١١اب.‏ 
(5 ) الحدّ قي اللغة: المنع. 
الصّحاح: 2391/١‏ (حدد). 
وفي الاصطلاح عرّفه النفراوي بأنّه: "ما وضع لمَنْعِ احاني منْ عوده لمثل فثله» وَرَجْرٌ - 


كتاب اللقيط 
سسسدستتتككككك 1ك 0100107 


لبعد النُهوسمة حينكل". 
وأمّا مَنْ لها زوجء فلا حتّى يَدّعيه فيَلْحَق به". 


ص (واللقيط حُنٌ وَلاَ يُرَقَ إلا بيَة لا يإفرَارِه.) 


ش: وس ان ل وى الي 1 ا با نفسهء والحرية 


ظاهرة فيه9 , ' 


1 
الفواكه الدّواني: ؟/1517. 
(1 ) قال ابن عبد السّلام موجهًا: "لأنّها إنّما َرَت على نفسها دُونَ غيرها". 
شرح ابن عبد السّلام: ه/ل8١١اب.‏ 
١١‏ ) الجواهر: 5/7. 
) انظر: المدونة: 4/8 171ء الاستذكار: 151//957. 
وذلك مب على أن الأصل الحرية لا الرّق. 
انظر: شرح المنهج: .551١‏ 
قال الدّردير» موسّهًا: "لأنّها الأصل في النّاس". 
الشرح الكبير: 575/6 
قال الّسوقي: "وسواءٌ التقطه حر أو عبدٌ أو كافرٌ فهو حُرٌ على كُلَ حَال". 
حاشية الدّسوقي: ه/5175. ا 
ورَحّحَ ابن رشد ذلك؛ فقال: "والصّواب الذي عليه أهل العلم: أله حرٌ؛ لأن الثاس كلهم من 
آدم وحواء عليه أفضل السّلام". 
واستَدّل بقوله تعالى: « وََرَوهُ هيمر دس كَرَهِمَ مَعْدُود 4 » (يوسف» الآية: »)٠١‏ 
قال: "وموضع اله من الآية أن اللقيط لو كان مملوكًا ل التَقَطَهُ لَمَآً احتاجوا إلى شرائه» 
وهذا بِيِن". 
المقدمات: ؟/275. 
وانظر: أحكام القرآن: */؟2»47 شرح التُّهذيب: 5/ل5١7أ.‏ 


حرية اللقيط 


)١( ملحق‎ 


عن توصيات الندوة التاسعة لقضايا الزكاة المعاصرة 


أولاً : معادلة الأؤزان والمكاييل الشرعية بالأوزان والمكايبل المعاصرة 
ناقش المشاركون في الندوة البحوث المقدمة في موضوع معادلة الأوزان والمكاييل الشرعية بالأوزان 

والمكاييل المعاصرة وانتهوا إلى ما يلي : ش 

. المثقال والدرهم أساس الأوزان الشرعية أجزاء أو أضعافاً‎ - ١ 

1 الدرهم بإجماع العلماء سبعة أعشار المثقال وزناً . 

- الدينار الشرعي عملة ذهبية وزنه مثقال . والدرهم الشرعي عملة فضية وزنه درهم . 

- المثقال بالأوزان المعاصرة يزن جراما ثقريياً . 

ه ‏ الدرهم بالأوزان المعاصرة يزن ١‏ جراماً تقريباً . ام 

5 - المّدٌ والصاع أساس المكاييل الشرعية . 

- الصاع الشرعي هوالصاع النبوي وهو مكيال يسع خمسة أرطال وثلثا من القمح بالرطل البغدادي ‏ 
والرطل يزن ماثة وثمانية وعشرين درهماً وأربعة أسباع الدرهم ( 5 178) فيكرن وزنه 
بالجرامات هكذا : 


) سل 116 1) مز و41 ,لا - 7٠0١110960‏ > 0 , 1187 جراما » فيكون مقدار الصاع هكذا : 


000 5 1 5 1 ١ 
جراماً من حبوب القمح »؛ وهذا ما تراه الندوة » ويقدر الصاع باللتر‎ 7٠١5١٠ - م 8 ه‎ 
. ًارتلا7,0895-١,ال5‎ + 5١40: هكذا‎ 


والوسق ستون صاعاً » وعليه يكون حجم الوسق <١‏ 7,07 - 154,97 لتراً؛ مع مراعاة 
اختلاف فروق الأوزان فى الحبوب والثمار المكيلة عند إخراجها وزنا . 
ثانياً : مفهوم النماء 
ناقش المشاركون في الندوة البحوث المقدمة في موضوع (مفهوم النماء) » وانتهوا إلى ما يلي : 
١‏ - النماء عند الفقهاء يطلق على الزيادة الحقيقية للمال » وعلى مظنتها . 
؟ - يختلف الذماء باختلاف أجناس الأموال : 
أ -في الزروع والثمار والمعادن » يقصد به الزيادة الحقيقية . 
ب - في بقنية أنواع المال الزكوي بمرور الحول عليها . 
3 التمكين من النماء شرط لوجوب الزكاة وقد عرف ذلك بالاستقراء . 
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5085 5 
ْ 
ا يدا 3 0 
ش ز! ١‏ 5 يا 0-3 2 
,. / سم 8 5 ا أي شه 0 
ا 5 ب ريل ا التاريع : 
8 . سج م . 
إٍ 6 كل 


ويعة” اورسك 74 ره 


6 1 ا أه ألسيسا 6 
ذ ني 16)/6/16ه بشأن شريع ملاع المعانكلة عل 2 


لو .٠‏ م 1 هه * م شن المونسع 
وسكت 3-1 طادع على 5 سمب يه ل حبرا" ركم لي بالق في . / ١7‏ 1 سي 


يقررهايلي : 


نكم متسربوع 
اسمن سرد 
1 
ا 0 
7 
0 7 


الرئسم سء/ ؟ ؟ 
التاريخ - ؟4'/ م / . انهه 


0 ل ل بي يا 


بعد الا 


رقم (8؟) 


طلاع على المادة الت سمة عشرة من نظام مجلس الوزراء »الصاد ر با تمرسم | لملكسسسشس. 


وتاريخ ؟5/ /٠١‏ لالالاهء 


وتعند الاطلاع على قرار مجلسالوزرا' رقم ( )١6١‏ وتاريخ 11/[/ ١٠٠6اهء‏ 


ارلا اللا 


انتةعلى نظا المحافظة على مصادر الياء بالصيئة الرانتة لبذ! ٠‏ 


ثانيا ب على نائب رئيس مجلس الوزرا* والوزرا* كل فيما يخصه تنفيذ مرسرينا 0_0 
: 1 


07 


0 


ا رو ايه اعد مي ا 


لت اد 


1 التار يخم ٠‏ 
زر 


اف 1 


ادةل") 


د ة(لم) 


دة(؟و) 
دةار.1) 


التوايع سس سيت 
ل 


(ع/ اس ) المي اام سس ع ا 


لأيجزز حر يكوا اتقامة سد أ واية انشاءات مائية أخرى الا بعد السصول على ترخيص من وزارة 
الززاعة والسياه مصحوهها بالتعليسات التى يجب براعاتها عند التنفيق ٠.‏ 0 

أ على متاولى حفر الآبار الحصول على ترخيص بن رزارة الزراعة والسهاه بسزاولة اعمال الحفر ' 
إولايش الترخيصالا بعد تصنيف المقاولا* 000000000000000 
ب المقاولون الذ ين يزاولون اعال. الحفر قبل الممل بهذا النظام لهم التقدم للوزارة 
بطللب الترخيص خلال فترة لا تتساوز سنة سن صد وره ٠‏ 

على بقاولى هفر الآبار الا متناع عن حفر أى بكر لا يوجد لددى مالكتها الترخيص المتضوض عليه قر 
المادة اللسادسة وى حال وجود الترخيص على المقاول الالتزام بعدم مشخالفة التعلييات المتترنة 
به ويكلفاباصلاح البثر التى يتم حفرها خلافا لتلك التملسسات. 

كل من يشالف اسكام هذا النظام ولواشمه التنفيذ ية يماقب بغرامة لاتتجاوز ماكة الف ريال ٠‏ 
لوزارة الزراعة والمياء سحب الترخيص فى حال تكرار المخالفة ويجوز التظلم من هذه المقوسة 
امام د يوان المظالم خلال شهر من صد ور القرار. ظ 

يصد ر بتوقيع العقىا ت الوارداة فى هذ! النظام قرار من وزير الزراعة والسا» ويتم ضبط مخالةسبة 
هذ! النظاءولوائمه والتحقيق فيها وتنفيذ عتويتبا 52 للا جراءات التى يحد داهأ وزير الد!: ب 
ووزير الزراعة والسياه ١‏ 

مصد ر وزيز الزراعة والمياء اللوائح التنفيذية لبذ! النظام , وتسرى احكاسها من تاريخ تشرف 
يلغى هذا! النظام كل مايتعارض بع احكابه ويميل به بعد ثلاثة اشبهر منتاريخ نثبرءفى اش 


العدينة السنييية: 11 


وثريطس الوزرلة ا التو ابع ااال 00 


1 
1 
1 


الموضوع ل ل | 
نظام المحافظة على تصادر الساء ظ 
آذآ ل 000 


ا ا + نون الملال بالسنوق المقررة شرا تمتبر تعتب معاد ر المياه ملكا عاما يتم الانتفاع مج 0ب8 ” 6 
هذا النظام والانظمة الأخرى . ش 
وج رجم- ]زيها زغلة لسالسب امسر السياهوتنظيم علرى. الانتفاع سبلن اختصا وناب رة الزراعة واللسياء لمياء ليها 
نى سبيل ذلك ؟ 
يه" رقع انقراة وال جراءات اللازية للسحانظة على يصاد ر الميا» وحمايتها من التلوة 
ب | تنظيم كيفية استنلال نصات رالمياة بالشكل الذى يضمن تونرها ويحقق عد السى. 
توزيعها ٠‏ ا 
3 -- وضع التملسات اللازبة لحفر الأ بار وا واقامة السد وب والانشا“ات السائية الأخرى . 
577 تعد يد الامكانات الواجب توفرها لدى المقا رامن الى ين يزا يلون حفر الآبار 
وتصنيفهم على زئات حسب امكاناتهم الفنية والان أرية والسالية ٠‏ 
يد 1لا“ سراف والتنتيش للتأكد الالقراع بتطبيق أحكاء هذ! النظام ولوائمه ٠‏ 
السادة )204 تكون الأنضلية فى الاستنادة من السياه كالتالى ؛ ش 
ارلا : الاحتيا جات البشرية الأساسية ٠‏ 
ثانيا ‏ سقيا الحيوائسات 
تالتا | متطلبات الزراعة و اصناعة والمسران وفيرها من الأغراض وتمد د الا ولويات فى * 
المالة بقرار من وزير الزراعة والمياء ٠‏ 7 
السادة (]) على وزيرالزراعة والمرأ: فى النالات الطارئة ار وعنك: أشي إزبياء أتفان الاجراءات اليسة 
والا ناارية اللاازية لححتيق عد الة التوزيح بحن المنتئمين ونقا للأفضلمات التصوص عليجا تسق 
الساة السابقة وللوزارة سن سن أجل ذلك حظر سيفر الآبار بن محداناة اوعلنى سبيل ال سد وام 
يعمد يد كبيسة الياء للتبلكين » وتنظيم طرق وسائل استهلاك اليا باستميالي سسا 
0 00-7 ت الضرورية للمسا فظة على التوجود من المياء ا بشكل عاد ل ٠‏ 


وى لارة الزرا والميأه املاح ا تمرشس 0 الائية م 0 
3 سه / 5 اتعمطسا 5 | رشبا 
م 0 دالقي 1 3 


م ١‏ 
أ / اذ ] استتم عر م علال م بزارة الزراعة وأ والميا» ٠‏ 


ملحق ؟ 


مترجم عن دليل وزارة المواصالات» شعبة الطرق 


جصول ١م‏ -وع 
التأثير المشترك لعرض الخط والإخلاء الجانيي المحدد علي مسعة و حجهو خدمة الطري 
السريعة متعددة الخطوط وير المقسمة 


الانسداد ( الإعاقة ) على الجانب الأيمن من الإعاقة على جانبي الطريق ذي الاتجاه 
الطريق ذي الاتجاه الواحد للسير ( يتضمن السماح الواحد للسير 
للسيار ات المعاكسة في السيار ات ) 


المكون من أربعة خطوط وغير مقسم (اتجاه واحد للسير) 

ود الات 516 لتم 44 التلنها | كلا | كلا | فيها 
6 | 551 | "تن | 5ثنم | شلا | ةا | خا | 
م كس اكه اس تاك السك المسرك مو 21 7 جا كنا 7 رك 0 ل كال 
لاما الا الكل قار 9131 1ر391 011 1ل 11507011 
ل لانن 010 الالقنن 1807 لانن تالاه الات 1317 اكت 113157 190121 
بيد الطريق السر المكون من ستة 5 خطوط و غير مقسم (اتجاه رك السير) 
حب احاحيد 0 لسنلا 5184 كك 54 2 آ كلا | كلا | دلا | 
1 |15 بها | شلا | .| 
لاا 10231 لكل 995 للك 5ه لها ٠‏ كل ال لله رركا 
اي 
ا ل ا ل لضي 


أ 


جدول وحام, د رن 
التأثير المشترك لعرض الخط والإخلاء الجانيي المحدد غلي سعة وحبهو خدهة الطرق 
السريعة متعددة الخطوط المقسمة مع التدؤئ المستمر 


الانسداد على جانب واحد من الطريق ذو 
الاتجاه الواحد 


جصول لعم. دن( 


العواهل المصححة للمزنعطفاءته اليسري علي الطري ذو الخطين 


كن 


لم 


لكر 
م١‏ 
اا 


« 
. 


عند تهدر تفييز ايزت !| 


ال علين ممص 


اأمسدة ايان 


رمسم ممما حي 


3 8 


سمحي يمسم 2 


يود 


ليان علد | 


(مكس تيد كي مروركم) مصر) وب لم بوكو كور 


(حبي كم جتري د بوكو م1 
ومصمر 7 صصص حي 
0 
مسري ريسم 2 
طم 
رصي جو كمن«) دتري ل ووكورر كور 
يسمه يض كم 


واتكق 11 


الحمد لله راب العالمين» والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم التنفيرة 
وعلى آله وصعحيه . 


قرار رقم: .9 (//و)0) 
بشأن 
مرض :قص المناعة المكتسب (الإيدز) و الأحكام الفقهية المتعلقة به 
إن مجلس مجمع المقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره التاسع بأبو 


ظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة من ١-١‏ ذي القعدة 6١51١ه»‏ الموافق 
5-١‏ نيسان (أبريل) 1196م, ْ 


بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع مرض 
نقص المناعة المكتسب «الإيدز) والأحكام المتعلقة به؛ والقرار رقم 857 ,)8/1١7(‏ 


وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حولهء 
قرر ما يلي : 
سادساً: اعتبار مرض نقص المناعة المكتسب «الأيدز) مرض موت: 
جد امرض تنيدن: اللوانانفة التكعيسية ار لأا عضن دوف اتدر ها ذا 
اكتملت أعراضهء وأقعد المريض عن ممارسة الحياة العادية» واتصل به 
الدوت: 
ويوصي بما يلي : 
أولاً: تأجيل موضوع حت المعاشرة الزوجية مع الإصابة بالأيدز لاستكمال 
ثانياً: ضرورة الاستمرار على التأكد في موسم الحج من خلو الحجاج 
من الأمراذس الوبائية»؛ وبخاصة مرض نقص المناعة المكتسب «(الأيدز) . 


والله الموفق 


ملحق (5) 
مام اقل الم 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام علخ 21 محمد خاتم التسسية 
وغل آله وصحدبة . ش 
قرار رقم: + (7)8/11) 


بشأن 
استفسارات المعهد العالمي للفكر الإسلامي بواشنطن 

إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الثالث بعمان 
عاضية المملكة الأردنية الهاشمية من .4< ١١‏ صفر /ا١4١ه/١١ ١8-‏ تشرين 
الأول (أكتوبر) 1985م) 

بعد اطلاعه على الاستفسارات التي عرضها المعهد العالمي للفحر 
الإسلامي بواشنطن وما أعد من إجابات عليها من بعض الأعضاء والخبراء» 

قر : ظ 

36 الأمانة العامة للمجمع تبليغ المعهد المذكور بما أقره المحلس »هن 


إجابات . 
وصحبه وسلم . ٠‏ 


ما اه المجمع من أجوبة على الاستفسارات!*) 


باتك بيع النسيفة ذا اناقل امون عق الماك" التي اسن لم 
وكيت كلهأو الاستيلاء عايه؟ فكثيراً ما يشتري المسلمون منزلا ويحولونه 
مسجداً فإذا انتقلت غالبية المسلمين من المنطقة لظروف العمل هجر المسجد 
أو أهمل» وقد يستولي عليه آخرون. ومن الممكن بيعه وأن يستبدل به مسجد 
5200-7 مكان فيه مسلمون. فما حكم هذا البيع أو الاستبدال؟ وإذا لم 
تتيسر فرصة استبدال نقهة أشر نه فنا أئرت الوجوه* الى يحون كيرف تمن 
المسجد فيها؟ ١‏ 


الحواب : 


يجوز بيع المسجد الذني تعطل الانتفاع بهء أو هجر المسلمون المكات 
الذي هو فيه أو خيف استيلاء انار عليه على أن يُشترىئ بثمنه مكان آآخر 


ملحق (1) 


ينسم ا اقل اليم 


الحمد لنّه رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الفييوة 
وعلى آله وصحية. 


قرار رقم: 5؟ (7)4/4") 


بشأن 
انتزاع الملكية للمصلحة العامة 

إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤثمره الرابع, بيجدة 
فى المملكة العربية السعودية من ١8‏ 7 جمادى الآخرة 408١ه»ء‏ الموافق ١‏ 
١١‏ شباط (فبراير) 1988م2 

بعد الاطلاع على البحوث الواردة إلى المجمعم بخصوص موضوع انتزاع 
الملك للمصلحة العامة ش 

رفي فيو عا هن معليه كن اصول الشريعة» من احترام الماكية ‏ 
الفردية» حتى أصبح ذلك من قواطع الأحكام المعلومة من الدين بالضرورة»: 
. وأن حفظ المال أحد الضروريات الخمس التي عرف من مقاصد الشريعة 
رعايتهاء وتواردت النصوص الشرعية من الكثات والسنة على صونهاء منج 
استحضار ما ثبت بدلالة السنة النبوية وعمل الصحابة رضي الله عنهم فمن 
بعءدهم من نزع ملكية العقار للمصلحة العامة» تطبيقاً لقواعد الشريعة العامة في 
رعاية المصالح وتنزيل الحاجة العامة منزلة الضرورة وتحمل الضرر الخاص 
لتفادي الضرر العام؛ 


قرر ما يلي: 


51310 


أولاً: يجب رعاية الملكية الفردية وصيانتها من أي اعتداء عليهاء ولا 
يجوز تضييق نطاقها أو الحد منهاء والمالك مسلط على ملكه. وله فى حدود 

ثانياً: لا يجوز نزع ملكية العقار للمصلحة العامة إلا بمراعاة الضوابط 
والشتروط: اللشترعية: الثالية : 

١‏ - أن يكون نزع العقار مقابل تعويض فوري عادل يقدره أهل الخبرة 
بما لا يقل عن ثمن المثل . 

” . أن يكون نازعه ولى الأمر أو نائبه في ذلك المجال. 

٠‏ أن يكون النزع للمصلحة العامة التي تدعو إليها ضرورة عامة أي 
حاجة عامة تنزل منزلتها كالمساجد والطرق والجسور. 

أن لا يؤول العقار المنتزع من مالكه إلى توظيفه في الاستثمار العام 

فإن اختلت هذه الشروط أو بعضها كان نزع ملكية العقار من الظلم في 

على أنه إذا صرف النظر عن استخدام العقار المنزوعة ملكيته في 
المصلحة المشار إليها تكون أولوية استرداده لمالكه الأصلي» أو.لورئته 


والله أعلم 
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ملحق (795) 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم اللي 

وعلى آله وص حبه . 
ْ قرار. رقم: “و (ه/ع000 
بشأن 

سندات المقارضة وسندات الاستثمار 

إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الرابع بيجدة 
فى المملكة العربية السعودية من ١4‏ 77 جمادى الآخرة 8٠5١هء‏ الموافق 1 
ب ١١‏ شياط (فبراير) ام 


قرر ما يلي: 


الندوة التي أقامها المجمع» وهي مقترحة للاستفادة منها في إطار تعمير الوقتف 
واستثماره دون الإخلال بالشروط التى يحافظ فيها على تأبيد الوقف وهي: 2 
أ إقامة شركة بين جهة الوقف بقيمة أعيانه وبين أرباب المال بما 
يوظفونه لتعمير الوقف. ظ 
ب - تقديم أعيان الوقف ‏ كأصل ثابت - إلى من يعمل فيها بتعميرها من 
ماله بنسبة من الريع. 
الريع . 
د إيجار الوقف بأجرة عينية هى البناء عليه وحده» أو مع أجرة يسيرة . 
وقد اتفق رأي مجلس المجمع لدت توصية الندوة نشأة هذه الصيغ من 
حيث حاجتها إلى مزيد من البحث والنظرء وعهد إلى الأمانة العامة الاستكتاب 
فيهاء مع البحث عن صيغ شرعية أخرى للاستتمانء” :عفد ندوة لهذه الصيغ 
لعرض نتائجها على المجمع في دورته القادمة. 2 
والله أعلم 


 )45( منحق‎ 


عن توصيات الندوة التاسعة لقضايا الزكاة المحاصرة 


9 ابن السبيل : هو المسافر فعلا مهما كانت مسافة سفره والذي طرأت عليه الحاجة بسبب ضياع ماله 
أو نفاد نفقته وإن كان غنيا في بلده . 

يشترط لإعطاء ابن السبيل من الركاة ما يلي : 

خا اك اوت وب فعا 7 

نان لاس كروتن لون الو عالت 

يعطى ابن السبيل مقدار خاجته من الزاد والرعاية والإيواء وتكاليف السفر إلى مقصده ثم الرجوع 
إلى بلده . ١‏ ْ 

١‏ ل اه لكب نط ياه ان فيد وساف 11 داور مو هالت يقالت 
دعواأه . 

لايجب على ابن السبيل أن يقترض ولو وجد من يقرضه » ولا أن يكتسب وإن كان قادرا على 
الكمده:. ١‏ 


لايجب على ابن السبيل أن يرد ما فضل في يده من مال الزكاة عند وضوله إلى بلده وماله ؛ 
والأولى أن يرد ما فضل إن كان غنيا ‏ إلى صندوق الزكاة أو إلى أحد مصارف الزكاة . 


يندرج في مفهوم (ابن السبيل) بالقيود والشروط السابقة كل من 

أ الحجاج والعما» 

ب ظللة العلم والعلام + 

7 الدعاة إلى الله تعالى . 

د -الغزاة في سبيل الله تعالى . 

ه <الشردرن أوالممشترون ع ديارهتم أو مساكنهم إلى أن يستوطنوا غيرها . 

و -المغتربون عن أوطانهم إذا أرادوا العودة ولم يجدوا ما يوصلهم إليها . 

ز -المرحّلون عن أماكن إقامتهم . 

حٍّ -المهاجرون الفارون بدينهم الذي حيل بينهم وبين الوصول إلى ديارهم و الحصول على 
أموالهم . ٠‏ ش 


وخرك 


ملحق (1) 
ترات الكرب اليم 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين 
وعلى آله و صححيه . 


قرار رقم: 5 00 
بشأن 
ابيع بالتطنبيظ 


إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤثمره السابع بيجدة 
فى المملكة العربية السعودية من ا ١١‏ ذي القعدة 7١5١ه‏ الموافق 4 ١5‏ 
أيار (مايو) 1997م؛ 


بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص ا البيع 
بالتقسيط . واستكمالاً للقرار )ا بشأنه 

وبنعل استماعه إل المناقشات القن دارت حوله؛ 

قرر ما يلي: 
فيجوز 0 جميع هذه الحالات الحط منه للتعجيل 2 

سابعاً: ضابط الإعسار الذي يوجب الإنظار: ألا يكون للمدين مال زائد 


والله أعلم 


)٠١( ملحق‎ 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم التسية 
وعلى آله و صححية . 


قرار رقم: ارك 007 
بشأن 
القبضص: صوره وبخاصة المستحدة منها وأحكامها 
إن مجلس مجمم الفقه الإسلامي المنعقدل في دورة مؤتمره الشناددن سيجدة 


في المملكة العربية السعودية من ا١  7١7‏ شعبان ١٠5١ه‏ الموافق 5١ ١4‏ 
آذار (مارس) ٠194م‏ 


بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلئ المجمع بخصوص موضوع: 
«القبهىن: صوره وبخاصة المستجدة منها وأحكامها؛, 


واستماعه للمناقشات التى دارت حوله. 

قرر ما يلي : 

أولاً: قنفن الأموال كما يكون تحني :فى عخالة الأخل اليد أو الكين أن 
الوزن في الطعام» أو النقل والتحويل إلى حوزة القابض» يتحقق اعتباراً وحكما 
بالتخلية مع التمكين من التصرف ولو لم يوجد القبض حسّا. وكيخدلت كبلية 
قبض الأشياء بحسب حالها واختلاف الأعراف فيما يكون قبضاً لها. 

ثانياً: إن من ضون القن الحكمن ‏ المعصرة شرعا وعرقاً: 


00 مجلة المجمع (العدد السادس » 1-2 ص 167). 
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١‏ القيد المصرفي لمبلغ من المال في حساب العميل في الحالات 


التالية : 
أ إذا أودع فى حساب العميل مبلغ من المال مبافيرة أو جحوالة 


ند اإذا عفد التميل عقن ضرق اجن يينه :وبين المضرف في حال اشمرا” 

عملة بعملة أخرى لحساب العميل. 

ج ‏ إذا اقتطع المصرف ‏ بأمر العميل ‏ ميلغاً من حساب له إلى حساب 

احير عيلة احرى: فى المصرف نفسه أو غيره» لصالح العميل أو لمستفيد ٠‏ 

آخرء وعلى المصارف مراعاة قواعد عقد الصرف في الشريعة الإسلامية . 

ويغتفر تأخير القيد المصرفي بالصورة التي يتمكن المستفيد بها من التسلم 
الفعلى؛ للمدد المتعارف عليها فى أسواق التعامل» على أنه لا يجوز للمستفيد 
أن يتصرف في العملة خلال المدة المختفرة إل بعد أن يحصل أثر القيه 
المصرفي بإمكان التسلم الفعلي. 

؟ ‏ تسلّم الشيك إذا كان له رصيد قابل للسحب بالعملة المكتوب به 
عند استيفائه وحجزه المصرف . 


والله أعلم 


١14 


بنمائ قر ليم 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين 
وعلى آله وصححبه . 


قرار رقم: 7١‏ (07)4/1) 


بشأن 
الأخذ بالرخصة وحكمه 
إن مجلس يجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤثتمره الثامن ببلدر . 
حزيران (يونيو) 1991م, 


بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع الأخذ 
بالرخصة وحكمه» 

وبعد استماعه إلى المناقشات التى دارت حوله. 

قرر ما يلي : 

١‏ الرخصة الشرعية هي ما شرع من الأحكام لعذرء تخفيفاً عن 

ولا خلاف فى مشروعية الأخذ بالرخص الشرعية إذا وجدت أسبابهاء 
تشرط التحقق من دواعيهاء» والاقتصار على مواضعهاء من مراعاة الضوابط 
الشرعية المقررة للأخذ بها. 

المراد بالرخص النقونة مااجاء تي اللتواذانقه المشهنية: منييها' لأمر 


)20( مجلة المجمع (العدد الثامن اج ص .)]١‏ 


١8 


فى مقابلة اسعيادات |- 

والأجد برخص الفقهاء» بمعنى اتباع ما هواخما من أقوالهم؛ جائز 
شرعاً بالضوابط الآتية في البند (5). | 

 *‏ الرخص فى القضايا العامة تعامل معاملة المسائل الفقهية الأصلية إذا 
كانت يفف ارم ائحة امضيرة الرره اه اوعزاورة هن اجنهاة جما عن معن تادر 
فيهم أهلية الاختيار ويتصفون بالتقوى والأمانة العلمية. 

لا يجوز الأخذ برخص المذاهب الفقهية لمجرد الهوى» لأن ذلك 
يؤةائ إلى التحلل من التكليف» وإنما يجوز الأخذ بالرخص بمراعاة الضوابط 
التالية : 

أ أن تكون أقوال الفقهاء التي ومن .ينا فعكيرة شرعا ولم توضف 
انها" تق كراد الأقرالك؛ 

ب أن تقوم الحاجة إلى الأخذ بالرخصة:» دفعاً للمشقة سواء أكانت 
حاجة عامة للمجتمع أم خاصة أم فردية. ا 
جِِ أن يكون الآخذ بالرخص ذا قدرة على الاختيارء أو أن يعتمد على 
من هو أهل لذلك. . 

د ألا يترتب على الأخذ بالرخص الوقوع فى التلفيق الممنوع الآني بيانه 
فى البند (1). 

هم ألا يكون الأخذ بذلك القول ذريعة للوصول إلى غرض غير 
مشروع . 

ونأ تظمطن الى المترخصن ااهل بالرتخف , 

مقة اللو اتن انك اناي ان القبياتي المتلاه في يداه 
وانجنة ذات فرعين: سترابطلين فأكثر'يكاقة: [ابقرل بها جيه مون انهم لي 
ولك السمالة:. 

5 _ يكون التلفيق ممنوعاً في الأحوال التالية : 

أ إذا أدى إلى الأخذ بالرخص لمجرد الهوىء أو الإخلال بأحد 
الضوابط المبينة فى مسألة الأخذ بالرخص. 


١ 


| ب - إذا أدى إلى نقض حكم القضاء. 

ج ‏ إذا أدى إلى نقض ما عمل به تقليداً في واقه 

د إذا أدى إلى مخالفة الإجماع أو ها يسارم 

ه ‏ إذا أدى إلى حالة مركبة لا يقرها أحد من المجتهدين. 


والله أعلم 


١1١ 


)١١( ملحق‎ 


يعم الا اعون الرحي 


وزارة العمل والثمئون الاجتماعية الرقم : 
الادارة العامة للرعاية الاجتماعية التاريخ : / / 1556م 
المسفوعات : ٠‏ 


قرار رقم 56 وتاريخ 4/9/ اها 
اط 2727726 /7التاتحاتت كت ولا ل اهاسنا 6ف 7777097711777:0901:712 للا اكد ا 1110100 


تت نا ى الصلاحيات الممنوحة لنا بموجب قرار مجلس الوزراء الموقر 
رك 0 في / ١‏ 55ظ المبلغ لنا بخطاب معالي رئيس ديوان 
رئاسة مجلس الوزراء الموقفيل ا ٠:١‏ 5/106 وانار يسح 
""/ ه56 صاء 

وبناء على ها عرضه علينا سعادة وكيل الوزارة للشئون الاجتماعية 
بشأن التعليمات التنفيدية للائحة الأطفال المحتاجين للرعاية ٠‏ 


«نقرراعتمادهاياي» 


الباب الأول : احكام عامة : ٠‏ 
مادة ١‏ وزارة العمل والشرئون الاجتماعية هى الجهة االوحيدة الختصة 
والمسئولة عن كل ما يتعلق بالأطفال مجهولي الأبوين والمحتاجين 
للرعاية البديلة » ولا يجوز لأي جهة أخرى اتخاذ اجراء بشسان 
حضانة الأطفال مجهو لي الأبوين الا بعد موافقة الوزارة كتابة ٠‏ 
مادة > ب تتولى الادارة العامة للرعاية الاجتماعية بالوزارة تحقيق هو الرعاية 
اللازمة للأطفال المحتاجين للرعاية ٠‏ 
هادة “5 يقصد بالأطفال المحتاجين للرعاية الفئات التالية : 
)١(‏ الاطفال مجه ولي الأبوين وهم من يولدون في المملكة 
العربية السعودية من أبوين مجهولين ٠‏ 
(ب) الاطفال الذين يولدون لأب غير شرعي ٠‏ 
(<ى) الاطفال الذين إيحرمون من رعاية الوالدين أو احدهما أو 
الأقارب لبمسيعب الوفاة أو الانفصال بين الزوجين أو سجن 
الام أو اضابتها بمرض عقلي أو جسمي مستعصي أو معد 
أو أي سبب آخر مشسابه يحول دون رعايتها لطفلها رعاية 
استتحاسة 9 ش 


١247‏ ب 


مادة 5 - 


(د) الاطفال الذين يصابون بالسلل أو بمرض مستعصي 
وتعحز اسرهم عن رعايتهم وعلاجهم ٠‏ 

تعس رغابة الأطفال حتى بلوغهم سسن السادسة وبعد ذلك 

يعاد النظار في مدى ملائمة استمرار هذه الرعاية وفقا لمرئيات. 

الادارة العامة للرعاية الاجتماعية ٠‏ 


مادة ه الا تتم رعاية الأطفال المشار اليهم بالمادة الثالئة لدى أسر حاضنة 


أو بدياة أو أقسمام الحضانة الأهلية الخاض عة للاشراف 
الحكومي وفي جميع الحالات لابد أن "كون جهة الرعاية سبمدودية٠‏ 


الباب الثاني : اجراءات رعاية الأطفال مجهولي الأبوين ٠‏ 
الاي يي 


مادة 51 ا 


مادة /ا - 


مادة 4م - 


مادة 5 ب 


- ٠١ مادة‎ 


مادة ١١‏ ب 


كل من يعشر على طفل حديث الولادة عليه أن يسلمه فورا الى 
أقرب مركن شرطة وعاى هركن الشرطة حال اسستلامه الطفل 
تحرير محضر بذلك ونقله مباشرة الى اقرب مركز صسحي 
واشعار الوزارة أو أقرب فرع تابع لها بذلك عاى أن سحل 
بالمحضر ما بحدوزة المافل هن أشياء ويترك شأن التصرف بها 
للادارة العامة للرعاية الاجتماعية ٠‏ 


# 
في حالة عدم وجود مركز صحي في مكان العثور 'عاى الطفل يقوم 
أمير اليلد بالتعارن مع القاضي بايداع الطفل لدى اسرة مئاسية 
تقبيل بحضانته بصفة مؤقتة وتباغ الوزارة أو احد فروعهيا 

بذلك كتابة ٠‏ 

يحتفظ كل مركز صحي بسجل خاص للاطفال مجهولي الأبوين 
تدون فيه المعلومات اللازمة عن الطفل ٠‏ 

يبقى الطفل لذى الجهة التي اسستلمته مؤقتا الى حين قيام 
الادارة العامة للرعاية الاجتماعية بتحديد الجهة التي سسيسام 
اليها الطفل لرعايته ٠‏ ظ 

يسبام الطفل لجهة الرعاية التي حددتها الادارة العامة للرعايه 
الاجتماعية بموجب محضر موقع من مندوب عنها وممقل لتلك 
الجهة وتحفظ صورة من هذا الحغضر بملف الطلفل الخاص 
لدى الادارة العامة للرعاية الاجتماعية ٠‏ 

يؤخذ تعهد كتابي على الجهة التي ستقوم بحضانة الطفل وفقا 
للنموذج المعد لهذا الغرض  *‏ 7 ظ 


كت 


مادة ١١‏ 7ب تشبترك الوزارة ممثلة في جهة الاشرافب باختيار الاسم الذي 
سيمنح لاطفل «جهول الابوين ويراعى أن يكون الاسم رباعيا 
ولا ««حوز بأي حال من الأحوال أن يحمل الطفل أسم الحاضان 
أو لقبه أو ما قد يفهم منه بأن الطفلل يحمل نسب الحاضن ٠‏ 


الباب النسالث : شروط الحضانة ٠‏ 


مادة ١‏ ب يشسترط في الأسرة الحاضنة ما يلي : 

(ب) أن تكون الاسرة مكونة من زوجين وان لا يتجاوز سن 
الزوحة الخمسين عاما ويجوز عند النعرورة رعابته من 
قبل امرأة فقعل ٠‏ 

(ج) أن يثبت الكشف الطبي خلو أفراد الاسرة من الأمراض 
السارية والمعدية ٠‏ 

( د) ألا يزيد عدد أطفال الاسرة ممن هم دون السادسة من 

(ه) أن يراعى عدم وجود فرق واضح بين لون بشرة الطفل 
ولون بشرة أفراد الاسرة الحاضنة ٠‏ 

ور التحقق من حسن سيرة وسلوك الأسرة ٠‏ 

(ز) أن يثبت السبحث الاجتماعي صلاحية الاسرة لرعاية الطفل 
اجتماعيا ونفسسيا واقتصاديا والا يكون الدافع لاحضانة 
الاستفادة من الاعانة النقدية التي تصرف للطفلل شهر يا 

الباب الرابع : اجراءات الرعاية البديلة ٠‏ 
ج20 تاك نه لاتط11 قسن نز نط امات 190909010970 1 


هادة ١5‏ ل يقصد بالأطفال المحتاجين للرعاية البديلة الأطفال الشار 
الييم في الفقرتين (ج) » (د) من المادة الثالثة من هذه اللائحة ٠‏ . 

مادة ١١‏ ب نتبم الاجراءات التالية لتحقيق الرعاية البديلة لهؤلاء الاطفال . 
١‏ ب تقوم الادارة العامة للرعاية الاجتماعية عقب احالة الحالات 

المشار اليها في المادة (9؟) فقرة (ج) » (د) سلواء كان ذلك 

الرسمية باستيفاء الوثائق التالية التي .تبين حاجة 


الطفل للرعاية ٠‏ 


9ؤأاه 


؟ ل أن يثبت الكشف الطبي خاو أفراد الاسرة البديلة من 
الأمراض السارية والمعدية . ش 
" ل يفضل الا يقل مستوى الاسرة البديلة الاقتصادي عن 
المستوى الاقتصادي للاسر الأصلية ٠‏ 
: ل أن يثبت البحث الاجتماعي صلاحية الاسرة ومقدرتها على 
القيام بالرعاية على خير وجه ٠‏ 
الباب السادس : التسجيل والمتادسعة ٠‏ 
مادة /ا١ ‏ تقوم الادارة العامة للرعاية الاجتماعية باعداد” وتنظيم سحل 


خاص لجميع الاطفال مجهولي الأبوين وآخر للاطفال المحتاجين 
لارعاية البديلة وفق النموذج الذي بعد لهذه الغاية ٠‏ 


مادة ١4‏ ب تحتفظ الادارة العامة لارعاية الاجتماعية بملف خاص لكل طفل 
يتضمن جميع الوثائق والبحوث والتقارير وكل ما يتعلق به من 
معاملات ٠‏ 

مادة ١4‏ ب تقوم'مديريات الششسئون الاجتماعنة بالمناطق المختلفة أو مكاتب 
الاشرافت الاجتماعي النسائي باعداد ؤتنظيم سجلات وملفات 
فرعية للأطفال كل في منطقتة ٠‏ 

مادة ٠١‏ ب يقوم موظفو الشئون المختتصون باعداد تقارير دورية وتتبعية 
عن الاطفال وفق ما تصدره الادارة العامة للرعاية الاجتماعية 
مني تعايمات بهذا الشأن وفي المناطق التي لا يوحجد فيها فروع 
للشئون الاجتماعمية إيتولى هذه المهمة فروع الوزارة الاخرى 
الموجودة في تلك المناطق ٠‏ 

الباب السابع : نفقات رعاية الأطفال ٠‏ 


مادة "١‏ ب تصرف. وزارة العمل والشئون الاجتماعية اعانة شهرية لجه> 
الرعاية اعتبارا من تاريخ استلام الطفل ٠‏ 

مادة 55 ب مقدار الاعانة. الشهرية ( )2 اربعمائة ريال فقط لمن هم في 
سن السادسة فما دون و( ٠0٠‏ ) خمسمائة ريال لمن هم فوق 
السادسة 4 


(١‏ صدر قرار مجلس ا+لوزراء رقم 514 وتاريخ لاضن 


(86١‏ سم 


بزيادة هذه الاعانات بنسية ٠‏ / فأصبحت 6 ريال لمن عم 
في سين السادسسة فما دون و ريال لمن هم فوق السادسة ) 
/ ل ل 0 في ١/4/1‏ ١ه‏ 
بز يادة الاعانة اله )٠‏ ألف ريال للأطفال دون السادسة دن 
العمي الى )١5٠١(‏ آلف ومائتين ريال للالفال فوق سن 
السادسة ) ٠‏ 


مادة +5 - الاطفال الذين تزيد أعمارهم على السادسة ويثبت التحاقهم 
بالمدارسش يصرفب لهم 5 بداية ل 1 اه اعانة اضافية 


الباب الثامن : اجراءات صرف نفقات رعاية الاطفال : 
ساسع ع عد جنا حاار رت اسان اا 1 101701 


مادة 55 سا تلتزم جهة الرعاية بتقديم تقرير طبي عن صحة الطفل العامة 
مرة كل سلتة شهور ويحوز للادارة العامة للرعاية الاجتماعية 
تكليف هذه الجهة بتقديم تقارير طبية لمدة أقل من ذلك اذا 
لزم الامر ٠‏ 

مادة 5:50 ب تصرف الاعانة التررة لجهة الرعاية في نهاية كل شهر بناء عا 
لي لدم ف جية الرطا ب ببسي اقران. إن القلان علي لي 
الحياة ويلقى الرعاية اللازمة وترفع كن الطليات للادارة العامة 
للرعاية الاجتماعية لانهاء اجراءات الصرف ٠‏ 

مادة 1557 ب ينتهي, صرف الاعانة لجهة الرعاية في الحالات الآتية : 
(1) 0 وفاة 00 

الرعاية التدينة ٠‏ 


(ج) اذا الحق باحدى لدور الاجتماعية ٠‏ 
دع اذا الحق باحدى الوظائف العامة والخاصة واصسيح 
بمقدوره الاعتماد على ئفسية ٠‏ 
مادة /ا١ ‏ يسري العمل بهذه اللائحة وما تضمنته من احكام اعتبارا من 
0 همه 
وزير العمل والشكئون الاجتماعيدة 
عبد الرحمن عبد الله ابا الخيل 


ب 67س 


)١١( ملحق‎ 


المصدر أطلس تاريخ الإسلام 


التتسعمالا,دارى لصعفيد مصجير 
الصعيدالل وستتط! والااعلى 
مثرةاككووراكبييرى 


القر ات الماش اد ردكي /اللاس عسم__اليلادى 
ل 1 لشيس ا سمسسسويصت ا ص يي 


التشسم الاردارى لصعيد مصجّير ْ 
الصعيدالا وست لط والأتعلىي 
مترة الكورالصخرى 

بست .> قار 10 سيلد ريك ا 
امه الصف المافت سدالقرب الئاس الإمصكهمةه | | 


د الصف الثاطات سر القري الطادى عش_اليلد عه | | 


0 / مقياس الرسم 1798:٠٠11‏ 


5 د مازع 


3 


لمعه سين ب 
0 
1١‏ 


لأا 
لا 
نا 


لال ععرالعريس (ق الذزب الأدقى ) وععم ادل عاك العثما نيس ف مقي بلاد المغزيب 


بعر رط بمج دل باقع طر ١‏ بلسرس « لذ رويس !سيا وتكا لم “يع نبا سوا رتس طر؟ بلس وز دلت قترامتت 


القرت العا را لعرى ر الار سس عث اليا رى 


و ونج «نسهر_ميراس تر العدوبيرات ١‏ ووز ليوات واس الفريت ابر قفعمدت 
و بلحس اشنا ما سمس فود بيات بيطقيات !بالخ فز انلزال بوحك بسلا 
ادجم توتس ص . 8 ايانح طر بلسرعب «شرميت . 


حب_واد صلكت غز_نا طحت 


المصدر 


1 


3 


ريخ الإسلام 


)١5( ملحق‎ 


700 


0# 


ليسي بو 


5 


ا ااام ه وعم 


اجا 3 
دواتحتهة مصّروا لسشسام 69 
عمر_ا لما ليزت االحريحتت. تكد ورا وكك كد كام 
وعمراشا نيلم الر ميت ادا كه تلكطات احولم 


جزء سر سا هيل الام ترلرصادد 2 الربيم 
نرهصليبييت مقت صنى صناك الرملتكه 


دوئحة مصتود والشام 22 
أيام صلاح الريت الايو هم 51م 4ه ه/ 54ل 151١م‏ 
وقد بقيت هصمذه الا راطع داخلة فل سلطشة 
مصسروالئام! هت مياببية دولة الأيوسيين 
سيهة .4" هر وه ؟٠١‏ م وإن تقاسم رجال | عد شدث الأ يقاتتب 
بلا دالشام والمسزيرة اماراتت بيه«م م 
!لم سرقة د اخل فل سسلطئة صلاح الدييت والآ يوسيين) 


اع مدصي 


5 * 
اليمن 3 المعصد الا يو اهل 

| ددلة بعل أيويج- 
5352204 قري 0 ١١6+5-1(ام‏ 


د وال بعس رسو ال 
5ع> د د مهلينضم 1115م 


ا الرسم ,.5٠٠٠1‏ 14 


-- 


(الاوراسب 


لجهورية التوؤسية والجمهوربة الجنزا كرية واتملكة المخريسية ١‏ 


ملحق ف ع( 
المصدر أطلس تاريخ الإسلام 


4 


خربطة تباذ ل الأقلياات 
اشسكانيه بعد معاهدة لوزالك 
تحصو ميا 


المصدر أ 


طلس تا 


ل 


3 


الإسلدم 


)١91( ملحق‎ 


1 كت إلأمء 4 الا نتسى 
دو( بااكترابط_ين 
و ايد لأس_ ب 


5 


مقياس 


5١ الرسم‎ 


1 
7 
ووقهوةو8 


1 


المصاءر أطلس تاريخ الإسلام 


)٠١( ملحق‎ 


فهرس الفهارس 


الكهرس الصفحة 
رن الآنات أخن 
فهرس الأحادث 16 
فهرس الآثار 4 
فهرس التواعن'النتهية والأصرلية 2 
فهرس الضواط النقهية ضن 
فهرس الفروق المقهية 1 
فهرس مصطلحات المذهب قن 
فهرس المصطلحات الفتهية 7 
فهرس المصطلحات الأصولية ة 
فهرس المصطلحات الحدسية 26 
فهرس الأشعار 18 
فوس التريية 00 
فهرس الكب 5 
5 الأعلام 5138 
فهرس الجماعات بن 
فهرس الأماكن والبلدان ا 
فهرس الوحدات والمكابيل والأوزان ع 
فهرس المصادر والمراجع و 


فهرس الموضوعات ىَ 


- 
َه سم ع اس <> 318 م2 
ا | فو 


و يَعْفَوَأ آأى بيَدوء 


> 
- د ور 7 


< ذَلِكَ حَيْرُوَأَحْسَنُ تأويلاً 4 
١‏ قلا وَرَبَكَ لا يُؤيئورتح حت يُحَكُمُوكَ 


و 


- 
يه 


( يَتأيّهَا ازيرت عَامَنوَا أُوَفُوا بِالْعْقُودٍ » 
ض ا دام بعص سر ركه سس 
12 ومن دريته- داودد وَسليمسنَ وَايُوسبت 


00 اي لل 


| ويوسفوموسى » 


ارضرك 


وان 


7 


وو سه كه 


وَشَهِدَ سَاهِدُ 2 إن كر اقخيصة: 


2 2 2س دج ه 
75 
و 


د و يي و ٠‏ 0-0 
وَهوّ مِنَ الكذيين »4 


00 م وو أرت داسو عمس 
« وََسَمَخْرِجُوأ مِنهُ حليّة تلَبَسونَهًا 4 


1 - 


ولوأ َلْفَضْلٍ مِنكُرّ وَآلسّعَةِ أن 


اله 


« وَمَا ءَانَيثُم من ربا لَيرْبوَا فى 


يم 5 
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كرس الوحد انتم والمكاييل والموازين 
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ففارس المسادر والفراجج 


الألفاظ المبينات لمكنون جامع الأمهات, (ج١).»‏ بدر الدين أبو الفتح محمّد بن 
محمّد المالكي العجماوي» (-١551ه)).‏ مصورة من مكتبة الجامعة الإسلامية 
مصدرها المكتبة الأزهرية» القاهرة» مصرء برقم: (7؟1١١).‏ 
الإكليل على شرح مختصر خليل؛ محمّد الأمير» مكتبة السرم النبويء بسرقم: 
ا 
الأنوار في الجمع بين المنتقى والاستذكارء أبو عبد الله حمّد بن سعيد بن أحمد 
الأنصاري الأشبيلي المعروف بابن زرقون» (-65هه). 
٠‏ (ج ”) مصورة من مركز الملك فيصل» مصدرها المكتبة الأزهرية؛ 
القاهرة» مصرء برقم: (حديث 07/47 *) 
٠‏ (ج4)» مصورة من مكتبة الجامعة الإسلامية» مصدرها الخزانة العامة؛ 
الرباط» المغرب» برقم: (59:اق). 
التبصرة: أبو الحسنء علي بن محمد الريعي اللخمي» (-1417/8ه). 
)١( ٠‏ مصورة من مركز الملك فيصل» الرياض؛ مصدرها مكتبة برلين؛ 
ألمانياء برقم: .)١١155(‏ 
ء (ج”)» مصورة من مكتبة الحرم المدني» مصدرها الخزانة العامة بالرباطء 
برقم: (35145). 
ترجمة الشتيخ المنوفيء خليل بن إسحاق المالكي» (-07/اه)» مصورة من مكتبة 
جامعة الإمام محمّد بن سعود الإسلامية» الرياض» برقم: (4/5017 ف)»؛ مصدرها دار 
الكتاب المصريء القاهرة» برقم: (7”75 تاريخ). 
تكميل التقيبد لابن عبد الحق» (ج")» محمّد بن أحمد بن غازي المكناسي نوهي 
الله العثماني» مصورة من معهد البحوث» جامعة أم القرى» مصدرها المكتبة 


الأزهرية» القاهرة» مصرء برقم: 501١(‏ مغاربة). 
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- التّبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة» (ج؟١)‏ للقاضي أبي الفضل» 
عياض بن موسى اليحصبي»؛ (-44 هه ).» مصورة من مركز المللك فيصلء؛ 
مصدرهاء الخزانة العامة» بالرباط» برقم: (5175). 

تنبيه الطالب لفهم لغات ابن الحاجب» عز الدين محمّد بن عبد السلام بن إشحاق 
المالكي الأموي» (-97/اه)» مصورة من مكتبة الجامعة الإسلامية» مصدرها 
مكتبة الأسكوريال» مدريدء إسبانيا. ْ 

9- تنبيه الطالب لفهم كلام ابن الحاجب» (ج0)., محمد بن عبد السّلام بن يوسف بن 
كثير» (-549لاه)» مصدرها حزانة القرويين» بفاس» الغ ربءه برقم: 
.)4١‏ 

-٠‏ التنبيه على مبادئ التوجيه. (4)» ابن بشير إبراهيم بن عبد الصمد أبو الطاهر 
التنوحي» برقم: »)١١157(‏ خزانة القرويين. 

-١‏ التوضيح., (4)» الشيخ خليل بن إسحاق المالكي» مكتبة الملك فهد الوطنية» برقم: 
(مففض 26" 

- جواهر الدرر في حل ألفاظ المختصرء محمد بن إبراهيم التتائي» مصدرها مكتبة 
الحرم النبوي» برقم: (15؟١/117,7؟).‏ 

.)49١4( الخصالء محمّد بن يبقى بن زربء المكتبة الوطنية» .كدريد» برقم:‎ -١ 

-١ 4‏ روضة المستبين في شرح كتاب التلقين» (ج2)» ابن بزيزة أبو محمّد عبد العزيز بن 
إبراهيم بن أحمد القرشي» (-777“ه))» مصورة من مكتبة الجامعة الإسلامية 
حزانة القرويين» فاس» المغرب» (700). 

-١5‏ شرح قذيب البراذعيء علي بن محمّد بن عبد الحق الزُويلي» (-19/ ه). 

٠‏ (ج١)»‏ مصورة من معهد البحوثء أم القرى» مصدرها المكتبة الأزهرية؛ 
القاهرة» مصرء برقي: (81) مغارية. 

٠‏ (جه)» مصورة من معهد البحوثء أم القرى» مصدرها المكتبة الأزهرية) 
القاهرة» مصرء برقم: )"١1/(‏ مغاربة. ْ 

٠‏ (ج5)» مصورة من معهد البحوثء أم القرى» مصدرها المكتبة الأزهرية؛ 


القاهرة» مصر» برقم: 9١؟)‏ مغاربة. 
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5- شرح مختصر ابن الحاجبء داود بن محمّد بن علي المالكي الأزهري القلتاريء 
.95 ه).؛ مصورة من مكتبة الجامعة الإسلامية» مصدرها مكتبة أبي العباس 
المرسي؛ مصرء الإسكندرية» برقم: (57/9). 

0- شرح مختصر ابن الحاجب الفرعي (ج0).» أبو زيد عبد الرحمن بن محمّد بن مخلوف 
الثعالبي» (-15/ه).» برقم: »)١171721(‏ مكتبة القرويين. 

- شرح مختصر ابن الحاجب» (ج1)؛ عيسى بن مسعود بن منصور الحسيري 
الزواوي» المنكلات» المالكي» (-747 ه).» مصورة من مكتبة اللجامعة الإسلامية) 
مصدرها المكتبة » الأزهرية» القاهرة» مصرء برقم: 5١754(‏ مغاربة). 

3 شرح المختصر الكبير: لأبي بكرء محمّد بن عبد الله الأيمري» (- ه). مصورة 
من معهد المحطوطاتء القاهرة» رقم: (5؟ فقه مالكي)» مصدرها الخزانة الناصرية. 

-٠‏ شفاء الغليل في حل مقفل مختصر خليل؛ ابن غازي أبو عبد الله محمّد بن أحمد 
المكناسي» (-3١8591ه).؛‏ مصورة من مكتبة الحرم المكي» مصدرها مكتبة مسجد 
أبي العباس المرسي» الإسكندرية» مصرء برقم: (5505/9195). 

١‏ الطررء لابن عات » (-509“ه). مصورة من معهد المخطوطات» القاهرة» برقم 
(5؟)» أسبانياء مصدرها مكتبة الاسكوريال بأسبانيا (5 .)١/0‏ 

- الطرر على التوضيح. محمّد اللقائي ناصر الدين» مصورة من معهد المحطوطات» 
مصدرها الخزانة العامة بالرباط» برقم: .)35٠0٠0(‏ 

7- مختتصر أبي مصعبء أحمد بن أبي بكر الزهري» (-47 1ه)» مصورة من مكتبة 
الشيخ الأنصاري» مصدرها خزانة جامعة القرويين بفاس» برقم: (804/50). 

5 ؟- المختصر الكبير» أبو عبد الله محمّد بن عرفة الورغمي» (-م ه). 

ء (ج ه)»؛ مصورة منْ معهد البحوثء جامعة أم القرى» مصدرها المكتبة 
الوطنية» بتونس» برقم: (7”014). ظ 

ء (ج8) ابن عرفة أبو عبد الله محمّد بن محمّد بن عرفة الورغمي» برقم: 
(91079/١)مصدرها‏ مكتبة القرويين» فاسء المغرب. 

> مختصر المدونة (ج١١)‏ ابن أبي زيد أبو محمد عبد الله القيروي» (-5/+ه). 

7- مسائل أبي عمران الفاسي» مصورة من مركز الملك فيصل» مصدرها الخزانة العامة) 
بالرباط» برقم: .)١8179(‏ 


الفهارس العامة 
5 الللتللسسبم 07 سد 


7- معونة الطالب وتحفة الراغب في شرح مختصر ابن الحاجب» أحمد بن محمد ابن 
عبد الله التونسيّ الفلشاي» (-51/ه). 
» (ج »)١‏ مصورة من مكتبة الجامعة الإسلامية) مصدرها المكتبةءع 
الأزهرية» القاهرة» مصرء برقم: 7١/1/(‏ مغاربة). ش 
٠‏ (ج5)» أحمد بن محمّد ابن عبد الله التونسيّ الفلشاني» (-57هب))؛ 
مصورة من مكتبة الجامعة الإسلامية» مصدرها المكتبة » الأزهرية» القاهرة؛ 
مصرء برقم: (/1/ "٠١‏ مغاربة). 
- معين الناجب في شرح مختصر ابن الحاجب, للمغيري» خزانة القرويين» بفاس 
المغرب» برقم: .)1١05(‏ 
4- مناقب الشيخ عبد الله المنوفي» الشّيخ حليل بن إسحاق المالكي» مصورة من مكتبة 
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» الرياض» برقم: (4/51/ف). 
“- المنتخب, محمد بن يحى بن محمد بن عمر بن لبابة» الخزانة الناصرية بتمكروت» 
المغرب» برقم: (5551). 
-١‏ منتخب الأحكام؛ لابن أبي زمنين» مصورة من مركز الملك فيصل» مصدرها الخزانة 
العامة» بالرباط» المغرب» برقم (770١د).‏ 
الممهد, عبد الوهاب بن علي بن نصر التغلبي» 5717-١‏ ه). مصورة من معهد 
البحوث» جامعة أم القرى» مصدرها المكتبة الأزهرية» القاهرة» مصرء برقم: 
01/8009" المغاربة. 
- منهاج التحصيل ونتائج لطائف التأويل» (ج4)» أبو الحسن» علي بسن سعيد 
القاضي الرجراجي» (-ق/اه). المغرب» فاس» مكتبة القرويين» .)78١(‏ 
4 *- النامي شرح الموطأء لأبي حجعفر أحمد بن نصر الداودي» (-1407ه).؛ مصدره 
خحرانة القرويين» فاس» برقم: (5/ا١).‏ 
هم- النهاية والتمام في معرفة الوثائق والأحكام, أبو الحسن» على بن عبد الله الأنصاري 
المتيطي» (-: لادهم)» ). 
ء (ج »)١١‏ مصورة من مكتبة الجامعة الإسلامية مصدرها مكتبة ابن يوسف 
العمومية» مراكشء المغرب» .)١91(‏ 
ء (ج؟١١)»‏ مصورة من مكتبة الحرم المدني» (رقم الحاسب: .)١781/‏ 


القهارس العامة 
سسا 4 )لد 


05 نوازل ابن الحاج, أبو عبد الله نحمّد بن أحمد. مصورة من مكتبة الأستاذ عبد العريز 


الساوري. 
0”- الوجيزء لأي محمّد عبد السلام بن غالب المسرّقي المعروف بابن غلاب» مصورة 
فكتة د. عمد أبو الأحفان» ومصدرهاء سحن اللضارة الاسسلامية برقادة) 


القيروان. 


النهارس العامة 
1 سا .6 )لد 


ثانياً: الرسائل الجامعية 


-١ 


أصول الفتوى والقضاء في المذهب المالكي, د. محمّد رياض» جامعة القاضي 
عياض» مراكش. | 
التبصرة (من أول الكتاب إلى فماية كتاب الصلاة الأول)؛ أبو الحسن علي ابن 
حمّد الريعي اللخمي» (-/1417ه). تحقيق: عمر بن شريف السلمي. ش 
التوثيق لدى فقهاء المذهب المالكي بإفريقية والأندلس» عبد اللطيف أحمد الشيخ؛ 
جامعة الزيتونة» تونس» 1541١6‏ ١اهل.‏ ْ 
التوضيح شرح مختصر ابن الحاجب خليل بن إسحاق المالكي, (-5/الاه). 

(من أول الكتاب إلى فاية قضاء الفوائت)» تحقيق: عبد العزيز بن سعود 
المومل» جامعة أم القرى» 1457 ١ه.‏ 

٠‏ (من أول سجود السّهو إلى فاية كتاب الزكاة). تحقيق: وليد الحمدان؛ 
جامعة أم القرى» 477 ١اه.‏ 

الجامع لمسائل المدونة وشرحها وذكر نظائرها وأمثاهاء أبو بكر محمّد بن عبد الله 
ابن يونس التّميمي الصقلي؛ (-1451ه). 

٠‏ (من أول الحمالة إلى فغاية كتاب الوصايا), تحقيق: فؤاد بن أحمد بن 
عبد الغ خياط» جامعة أم القرى» /١14١اهم.‏ 

٠‏ (القسم الأول من كتاب البيوع)» تحقيق: عبد الله بن صالح الزير» جامعة 
أم القرى» 5١/‏ ١هل.‏ 

٠‏ (من أول كتاب الشفعة إلى الجامع)» أبو بكرء محمّد بن عبد الله بن 
يونس التميمي الصقلي» (-1١145ه)»‏ تحقيق: عبد الله محمد أحمد 
الأنصاري. 

فتح العزيز شرح الوجيزء أبو القاسم؛ عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم الرافعي؛ 
(-771ه)» تحقيق: صباح حسن إلياس» أم القرى» 15417١‏ ١ه.‏ 
فهرس المخطوطات الفقهية المحفوظة بأشهر الخزائن المغربية؛ إعداد: إدريس 


يرشن » بحامعة يوي غتنوين غيذا الله فاس» كام اه 


الفهارس العامة 
15 لس ميم ١‏ سد 


/- كتاب النظائرء أبو عمران الفاسي» (-6٠47ه).‏ تحقيق: عبد. الحق احمي» جامعة 
سينائ عمد بن عبد اله قاين 417 انهتب. 

د- المفيد للحكام فيما يعرض هم من نوازل الأحكام, أبو الوليد هشام بن عبد الله 
ابن هشام الأزدي القرطبي المالكي؛ ابوت حيم عتيى شلينان نع غيل الله ابرق 
حمود أبا الخيل» جامعة الإمام محمّد بن سعود الإسلامية» الرياض» 141١7‏ ١اه.‏ 

-٠‏ المنهج الفقهي عند الإمام أبي الحسن اللخمي, إعداد: محمّد مصلح» جامعة محمّد 
الأول» وحدة ١٠0٠٠م.‏ 

-١‏ النكت والفروق لمسائل المدونة» أبو محمّد عبد الحق بن محمّد بن هارون الصقلي؛ 
-555ه). ْ 

٠‏ (من أول كتاب الحمالة إلى آخر كتاب الديات)» تحقيق: سعيد بن أحمد 
بن سالم باسهيل الكندي» أم القرى» 5 اها 

٠‏ (من أول كتاب المرابحة إلى آخر كتاب المأذون)» تحقيق: عبد الرحمن ابن 
نافع بن نفاع السلميء أم القرى» 5477 ١ه.‏ 


الفهارس العامة 0 
لا" 


مُالياً: المسادر والمراجع المطبوعة 
-١‏ الفؤرآن وعلومة 


أحكام القرآن, أبو بكرء أحمد بن علي الرازي الخصاص (-0/ااه)» تحقيق: 
محمّد الصادق قمحاويء دار إحياء التراث العربي» بيروت» 5٠6٠154١اه.‏ 

أحكام القران" أبو “رك مك بن عيبن الله بن العربي» » 47-١‏ ههم)ء تحقيق: 
محمد عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية» بيروت. ْ 
الجامع لأحكام القرآن, أبو عبد الله» محمّد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح القرطبي 
(-570371ه).» تحقيق: خليل محي الدين الميس» دار الفكر, بيروت» 14١5‏ ١ه.‏ 
الجواهر الحسان في تفسير القرآن, عبد الرحمن بن محمّد بن مخلوف الثعالبي؛ 
مؤ سسة الأعلمي للمطبوعات» بيروت. 

امخرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز» أبو محمّد عبد الحق بن غالب بن عطية 
الأندلسي» (-45 هه). تحقيق: عبد العال السيد إبراهيم؛ ا الكتاب الإسلامي» 
القاهرة» (ط: ؟). 


الفهارسر العامة ش 
لبتلل سم و سد 


"- كَتِي الحديث وخلوفة 


-١‏ الأدب المفرد, أبو عبدالله» محمد بن إسماعيل البخاري؛ (-57١ه)).‏ دار البشائر 
الإسلامية» بيروت» 1.09 اهه (ط: 7). 

؟- إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل» محمد ناصر الدين الألباني» بإشراف: 
زهير الشاويشء المكتب الإسلامي» 401 ١اه.‏ 

+- الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار فيما تضمنه "الموطأ" من 
معاي الرأي والآثار وشرح ذلك كله بالإيجاز والاختصارء أبو عمر» يوسف بن 
عبد الله ابن محمد بن عبد البر النمري الأنذلسي» (-6 هس تحقيسنق::ذ: عبد 
المعطي أمين قلعجي» دار قتيبة»؛ دمشق _ بيروت. 

4- إكمال إكمال المعلم» محمّد خليفة الوشتاني الأبي» (-8717 أو 578ه)» ضبط 
وتصحيح: محمّد سال هاشم. دار الكتب العلمية» بيروت» ١4١5‏ ه. 

ه- إكمال المعلم بفوائد مسلم؛ أبو الفضل» عياض بن موسى بن عسياض 
اليحصبي»(-4 4 هده)» تحقيق: د. ييى إسماعيل» دار الوفاءء» المنصورة» 1419١هم.‏ 

5- الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف, أبو بكر, محمّد بن إبراهيم بن المنذر 
النيسابوري » (-/١٠اه).»‏ تحقيق: د. صغير أحمد محمّد حنيف» دار طيبة» الرياض؛ 
5 اه. 

»- تدريب الراوي في شرح تقريب النواويء الحافظ جلال الدين عبد الرحمن بن أبي 
بكر السيوطي» (-١1١951ه).‏ تحقيق: د. أحمد عمر هاشم؛ دار الكتاب العربي؛ 
بيروت» 51١9‏ اه. 

- الترغيب والترهيب» زكي الدّين» عبد العظيم بن عبد القوي. المنذري؛ 
(555-9"هل)) مكنة شَبَاب الأزهر, القاهرة. 

5- تلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير» أبو الفضلء أحمد بن علي ابن 
حجر العسقلاني) (١-؟655م/ه).‏ إعداد: د. يوسف عبد ال رحمن المرعشلئء دار 
المعرفة» بيروت» 5١٠"‏ ١اهب.‏ 


الفهارس العامة 
15 سدمسسدتككككككتكتتتتتتكة 1م لتكت 


٠-التّمهيد‏ لما في الموطأ من المعاي والأسانيد أبو عمر» يوسف بن عبد الله بن عبد 
البر» النمري» (147ه)» تحقيق: مصطفى بن أحمد العلوي محمد عبد الكسبير 
البكري؛ وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية» المغرب» 11/1اهل. 

١-جامع‏ الأصولء ابن الأثير» مبارك بن محمّد, (-707ه).» تحقيق: عبد القادر 
الأرناؤوط» 5/١اه.‏ 

جامع بيان العلم» أبو عمر» يوسف بن عبد الله بن عبد البر» النمري» (14517ه)» 
تحقيق: أبي الأشبال الزهيريء دار ابن الجوزيء الدمام؛ السعودية» 141١4‏ ١ه..‏ 

-١‏ الجامع الصحيح سنن العرمذي» أبو عيسى 0 بن عيسى» المتلمي»(-71/5هم)ء 
تحقيق: كمال يوسف الحوت؛ دار الكتب العلمية» بيروت» 048٠15١اه.‏ 

١4‏ الجامع الصحيح المختصر ( صحيح البخاري)» أبو عبدالله» محمّد بن إسماعيل 
البحاري» (-55؟5ه). دار الكتب العلمية» بيروت» ١1547١ه. ١‏ 

١‏ الجامع, معمر بن راشد الأزدي» (-١٠١اه)»‏ تحقيق: حبيب الر حمن الأعظمي» 
المكتب الإسلامي» بيروت» 4٠07‏ ١هء‏ (ط: 5)» ملحق بالمصنف للصنعاني. 

الدراية في تخريج أحاديث الهداية» أبو الفضلء أحمد بن علي بن حجر العسقلاني ) 
(-57ه)). تحقيق: السيد عبد الله هاشم اليماني المدي» دار المعرفة» بيروت. 

سنن البيهقي الكبرى, أبو بكر, أحمد بن الحسين بن علي بن موسى البيهقي؛ 
(9-/145ه) تحقيق: محمّد عبد القادر عطاء مكتبة دار الباز» مكة المكرمة» 
16 هه 

سنن الدارقطبي» أبو الحسن» علي بن عمر الدّارقط البغدادي؛ (-5/“هم)), 
علق اليد عد < انها قت عبان الصدئ دان الكرلكة مرو 1ت 
15ه. 

3 سنن الدارمي, أبو محمّدء عبد الله بن عبد الرّحمن, الدّارمي» (-0٠١ه).؛‏ دار ابن 
حزم؛ بيروت» 5757 اه. 

٠‏ ستن أبي داود» سليمان بن الأشعث» السّجستاني» الأزدي» ١-5/ا1اه).‏ تعليق: 
عزت عبيد الدعاس _ عادل السيد؛ دار ابن حزم» بيروت» /151١اه.‏ 

١‏ سنن سعيد بن منصور»؛ سعيد بن منصورء (-1171اه)) تحقيق: د. سعد بن عبد 


الله بن عبد العزيز آل حميد؛ دار العصيمي» الرياض» 5١5‏ ١ه.‏ 


الفهارس العامة ع 
دلا 


؟-الستن الصغرى, أب بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي» (<58:ه)») 
تحقيق: د. محمد ضياء الرحمن الأعظمي» مكتبة الدار» المدينة المنورة» 4٠١‏ ١اهم.‏ 

٠+‏ السنن الصغرىء أبو عبد ال حمن» أحمد بن 0 اللسافي: (-.7ه )2 تحقيق: 
مكتب تحقيق التراث » دار المعرفة» بييروت»١٠7٠14١اه2‏ (ط: ه). 

4 السنن الكبرى؛ أحمد بن شعيبء النُسائي» (-7:٠٠ه)»‏ تحقيق: د. عبد الغفار 
البنداري/ :سيد كسروي حسن: دار الكدين العلمية) ييروت+ 431 أ ههه 

١‏ سنن ابن ماجه؛ أبو عبد الله محمّد بن يزيد» القرويئن» (-11ه)»ء تحقبق: 

د. بشار عواد معروفه, دار الجيل» بيروت» /١151١اه.‏ 

5؟- شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك؛ محمّد بن عبد الباقي بن يوسف الزرقان» 
(-؟١١١1ه).‏ دار الكتب العلمية» بيروت» ١١1541١ه.‏ 

- شرح صحيح البخاري لابن بطال» أبو الحسن» علي بن خلف بن عبد الملكء 
(-449ه). ضبط: أبو تميم ياسر بن إبراهيم» مكتبة الرشد» الرياض» 1547١‏ ١هص.‏ 

- شرح معان الآثار» أبو جعفر, أحمد بن محمّد بن سلامة بن عبد الملك ببن سلمة 
الطحاوي» (-١1١9ه).؛‏ تحقيق: محمد زهري النجار» دار الكتب العلمية» بيروت» 
68|ه. 

و- صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان» أبو حاتم؛ محمّد بن حبان بن أحمد, التُميمي 
البسئ» (-14ه7ه).» تحقيق: شعيب الأرنؤوط» مؤسسة الرسالة» بيروت»؛ ١5١15‏ 
-”#ووظاه-ا (ط: .)5١‏ 

-٠‏ صحيح ابن خزيمة» أبو بكرء محمّد بن إسحاق بن خزة السّلمي النيسابوري» 
(-١1ه))»‏ تحقيق: د. محمد مصطفى الأعظميء المكتب الإسلامي» بيروت» 
٠‏ -- .807 اه. 

-١‏ صحيح مسلمء أبو المسينء مسلم بن الحجاج القشيريء النيسابوري»؛ 
(-171ه). ضبط: محمد سالم هاشم؛ دار الكتب العلمية» بيروت» 5٠١14١ه.‏ 

عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي, أبو بكرء محمد بن عبد الله الأشبيلي» 
الوق بابن العربي» (-"4 هه)» دار الكتب العلمية» 5-09 ١ه.‏ 


الفهارس العامة 2 
أ.ب7 


+م- علل الدّارقطني, أبو الحسن» علي بن عمر الدّارقطي البغدادي» (-7/5هم))» 
تحقيق: د. محفوظ الرحمن زين الله السّلفي» دار طيبة» الرياض» 5٠08‏ ١ه.‏ 

5 العلل المتناهية في الأحاديث الواهية, عبد الرحمن بن علي بن الجوزي» 
9177-9 هه).؛ تحقيق: خليل الميس» دار الكتب العلمية» بيروت» 07٠1١اه.‏ 

ه+- علوم الحديث لابن صلاح., أبو عمر» وعثمان بن عبد ال رحمن الشهرزوري» 
4-١‏ 5ه). تحقيق: نور الدين عتر» دار الفكر» دمشق» 41١‏ ١ه‏ (ط: 7). 

5+- عمل اليوم والليلة, أحمد بن شعيب النّسائي أبو عبد الرحمن» (-7.7ه).؛ 
تحقيق: د. فاروق حمادة مؤسسة الرسالة» بيروت» 405 اهنه وط: 69 . 

07- فتح الباري شرح صحيح البخاري, أبو الفضل؛ أحمد بن علي بن حجرء 
العسقلاني» الشّافعي» (-؟55/ه))؛ تحقيق: محمد فؤاد عبدالباقي - محب الدين 
الخطيب » دار المعرفة» بيروت» 171/9١ه.‏ 

الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار, أبوا يكو عي لمان كاين أن شمية 
الكوثي» (-5١ه).‏ تحقيق: كمال يوسف الحوت» مكتبة الرشدء الرياض؛ 
48 اها 

+ مجمع الزوائد ومنبع الفوائد» علي بن أبي بكر الهيئمي» (-017/ه).؛ دار الريّان 
للتراث - دار الكتاب العربي» القاهرة - بيروت» 15٠01‏ ١اه.‏ 

.- مختتصر البدر المنير ابن الملقن» عمر بن علي» الأنصاري» (-054٠/ه).‏ تحقيق: 
حمدي عبد اليد السّلفي» مكتبة الرشد» الرياض» السعودية» ١٠14١ه.‏ 

١:-المستدرك‏ على الصحيحين, أبو عببد الله محمّد بن عبد الله الحاكم, النُيسابوري» 
(-14.5ه)» تحقيق: مصطفى عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية» بيروت» 
0١5‏ 5980١ه.‏ 

؟4- مسند الإمام أحمد, أبو عبد الله أحمد بن محمّد بن حنبل» 51١-(‏ 07). 

ء طبعة وزارة الشّؤون الإسلامية والأوقاف» الرّياض» بإشراف: د. عبد الله 
التّركي» ومشاركة مجموعة في التّحقيق». 
ه طبعة مؤسسة قرطبة» مصر. 
©4- مسند أبِي عوانة» يعقوب بن إسحاقء الأسفرائيي» (-7١1ه)»‏ تحقيق: أبمن ابن 


عارف الدمشقى» دار المعرفة) بيروت» 54 اه. 


الكفهاآرس العامة 00 
؟ 7*٠.‏ 


:-مسلدك الإمام أبي حنيفة أب نعيم» أحهمد بن عبد الله الأصبهاني»(-14780هب))» 
تحقيق: نظر محمد الفاريابي » مكتبة الكوثر» الرياض» 541١٠0‏ ١ه.‏ 

5 الشافعي» خمه ين إدريس أبعي الله الشافعي» (-5 ١ه‏ ). دار الكتب 
العلمية» بيروت. 

<؛- مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه, أحمد بن أبي بكر بن إسماعيل الكناني؛ 
(-85.0م هم تحقيق: محمد المنتقى الكشناوي» دار العربية» بيروت» 14٠0‏ ١1اه»ء‏ 
(ط: 5). 

0 -المصنف» أبو بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني» (-١1١١ه).؛‏ تحقيق: حبيب 
الرحمن الأعظميء المكتب الإسلامي» بيروت» 40 اه (ط: ؟). 

8 -المعجم الأوسطء أبو القاسم» سليمان بن أحمد, الطبراني» (-50+ه)). تحقيق: 
طارق بن عوض الحسيئ» دار الحرمين» القاهرة» 141١٠‏ ١هص.‏ 

4-المعجم الكبير, أبو القاسم» سليمان بن أحمد؛ الطبراني» (-50+همل)). تحقيق: 
حمدي عبد المحيد السّلفي» مكتبة العلوم والحكم, الموصل» 15٠.854‏ ١ه‏ (ط: 5). 

٠٠‏ الغْلمُ بفوائد مسلم, أبو عبد الله محمّد بن علي بن عمرء المازريء (-71ده)» 
تحقيق: محمد الشاذلي النيفر» دار المغرب العربي» بيروت» 417 اه2ه (ط: 7). 

-٠١‏ مكمل إكمال الإكمالء محمّد بن محمد » السّنوسيء الحسئ؛ (-545/ه).؛ ضبط 
وتصحيح: محمد سالم هاشم دار الكتب العلمية» بيروت» 5٠١141١ه.‏ 

--١‏ المنتقى شرح موطأ مالك, أبو الوليد» سليمان بن خلف بن سعد بن أيوبء الباحي» 
(-1444ه). تحقيق: محمد عبد القادر أحمد عطاء دار الكتب العلمية؛ بيروت» 
6 اه 

*ه- المنتقى من السنن المسندة» أبو محمّد» عبد الله بن علي بن الجارود النيسابوري» 
١-010هم)‏ تحقيق: عبدالله عمر البارودي» مؤسسة الكتاب الثقافية» بيروت» 
204 اح نيارة ات 

4ه موطأ الإمام مالك» أبو عبد الله مالك بن أنس» الأصبحي» (-1179ه))» تحقيق: 
خليل مأمون شيحاء دار المعرفة» بيروت» ١147١‏ هب (ط: 5). 

هه- نصب الراية لأحاديث الهداية» أبو محمد عبد الله بن يوسف الحنفي الزيلعيء 


(-57لاه)» اعتناء: أيمن صالح شعبان» دار الحديثء القاهرة» 5٠١141١اه.‏ 


الفهارس العامة 
لل - مبببب-م-ا[إا :. )مسد 


نيل الأوطار من أحاديث سيد الأخيار شرح منتقى الأخبار, محمّد بن علي ابن 
مد الشوكان» (١-55١١ه).؛‏ إشراف: صدقي محمد جميل العطار» دار الفكرء 
بيروت» ١5١5‏ هط. 

7ه الحداية شرح بداية المبعدي؛ أبو الحسين» علي بن أبي بكر بن عبد الجحليل المرغياني » 
(-97هه). المكتبة الإسلامية» بيروت. 


الفهارس العامة 3 
7٠5 5‏ 


غ4- 


ة - 


أ- الفقة المنفي 


الاختيار لتعليل المخقارء أبو الفضلء عبد الله بن مودوه, الموصلي؛ 
(-78”“هم)» تعليق: الشيخ محمود أبو دقيقة» دار الفكر العربي» بيروت. 

البحر الرائق شرح كت الدقائق» زين بن إبراهيم بن محمّد بن محمّد بن بكرء 
١-70٠91ه)‏ دار المعرفة» بيروت» 5٠07‏ ١اهم.‏ 

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع؛ علاء الدين أبي بكر بن مسعود الكاساني») 
(-لالمهه) دار الفكر» بيروت» 15117 ١اه.‏ 

تبين الحقائق شرح كنز الدقائق» فخر الدين عثمان بن علي الزيلعي الحنفيء دار 
الكتاب الإإسلامي» بيروت» (ط: ؟). 

تحفة الفقهاء (في فقه مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان)» محمد بن أن بكر جه 
القادر الرازي» وده تحقيق: د. عبد الله نذير أحمد» دار البشائر الإسلامية» 
بيروت» /15411١اه.‏ 

حاشية الشلبي على تبيين الحقائق» أحمد بن محمد الشلي؛ (-185هل).؛ دار 
الكتاب الإسلامي» بيروت» (ط: .)١‏ 

الدر المختار» دار الفكر» بيروت» 785اه (ط: 4)5, /9781اه. 

العناية على الهداية» أكمل الدّين» محمّد بن محمودء البابرق» دار الفكر» بيروت» 
/10ه. 

فتح القدير» كمال الدين محمّد بن عبد الواحد السيواسي ثم السكندري المعروف 
بابن الهمام الحنفي» (-7801ه). دار الفكر» بيروت. 


٠-اللباب‏ في شرح الكستاب», عبد الغ الغنيمي» الدمشقي» الميداني الحخنفي» 


(-78؟45ه) المكتبة العلمية» بيروت» 151١‏ ١ه.‏ 


١١-المبسوط,‏ بو بكرو عمسن أن سحيل الس سئي » دار المعرفة» بيروت» 


كهءةاهد. 


الفهارس العامة 0 
م 


١١-متن‏ بداية المبتدي في فقه الإمام أبي حنيفة» على بن أي بكر بسن غبد الحايل 
المرغيناني» (-917هوه).» تحقيق: حامد إبراهيم كرسون - محمّد عبد الوهفاب 
بحيري» مطبعة محمّد علي صبيح» القاهرة» 150١ه.‏ 

+١-مجلة‏ الأحكام العدلية» جمعية المجلة» تحقيق: بحيب هواويئ» كارخانه تجارت كتب. 

-١4‏ مختتصر اختلاف العلماء» المصاص /أحمد بن محمّد بن سلامة الطحاوي» 
9١-١‏ هم تحقيق: د. عبد الله نذير أحمد» دار البشائر الإسلامية» بيروت» 
/1ك5اها (ط: .)١‏ 

١‏ الهداية شرح بداية المبعدي, علي بن أبي بكر بن عبد اليل المرغياني أبو الحمسين؛ 
(-97هه). دار الفكر» بيروت. 


الفهارس العامة س6 
. كءلا 


يبه الفقه المالكخي 


الإتقان والإحكام شرح التّحفة, محمّد بن أحمد الفاسي» ميّارة» دار المعرفة. 
الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام وتصرفات القاضي والإمام» شهاب الدين 
أبي العباس أحمد بن إدريس المصري المالكي» (-585).» اعتناء: عبد الفقاحأبو 
غدة» مكتب المطبوعات الإسلامية» بيروت» 1415١اهب‏ (ط: .)١‏ 

الإشراف على نكت مسائل الخلاف» القاضي أبو محمّد عبد الوهاب بن علي ابن 
بيروت» ١506‏ ها 

الاعتصام؛ أبو إسحاقء إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الشاطبي الغرناطي» 
١-0."لاه)).‏ تعليق: محمود طعمه حلىء دار المعرفة» بيروت» 541١/8‏ ١اه.‏ 
الإعلان بأحكام البنيان» محمد بن إبراهيم اللخمي المعروف بابن الرامي البناءء 
1-9 "لاه). تحقيق: عبد الرحمن بن صالح الأطرم دار اشسبيليا» الرياض»؛ 
15 اها 

أقضية رسول الله صلى الله عليه وسلم, أبو عبد الله محمد بن فرج المالكي» 
(-4517ه)» تحقيق: د. محمّد ضياء الرحمن الأعظمي» دار الكتاب المصريء 
القاهرة) 1757١هص.‏ 

الأموال, أبو جعفر ) أجل بن نصر الداودي» ٠ ١‏ 5ه)) محقيق: رضا سام 
محمّد شحادة» مركز إحياء التراث المغربي» الرباط. 

بداية امجتهد وفاية المقتصد, أبو الوليد» محمّد بن أحمد بن محمّد بن رشد القرطي » 
(-956ه٠ه))‏ تحقيق: عبد ابمحيد طعمة حلىء دار المعرفة» بيروت» 5١/8‏ اهل. 
البهجة في شرح العحفة, أبو الحسن» علي بن عبد السلام السو دار المعرفة» 
بيروت» 791 اه (ط: 7). 

البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل في مسائل المستخرجة, أبو الوليد 
ابن رشد القرطبي» ١ .-١‏ ٠ه))‏ تحقيق: د. محمد حجي » دار الغرب الإسلامي» 
بيروت» 4.١78‏ اه (ط: .)١‏ 


الفهارس العامة 
كلس رم ١‏ كه 


١‏ التَّاجٍ والإكليل لمختصر خليلء؛ أبو عبد الله» محمّد بن يوسف بن أي القاسم 
العبدري » (-917/ه). دار الفكر» بيروت» 7١151اه-‏ (ط: 3). 

؟١-‏ تبصرة الحكام, ابن فرحون» (-9و/اهم مكتبة الكليات الأزهرية:؛ القاهرة» 
ا للك 

-١‏ تحرير المقالة في شرح نظائر الرّسالة أبو عبد الله» محمّد بن محمّد الحطاب» تحقيق: 
أحمد سحنونء وزارة الأوقافء الرّباط» 15409 ١هم.‏ 

-١ 4‏ تخريج الدلالات السمعية؛ علي بن محمّد ابن سعود الخزاعي» تحقيق: د. إحسان 
عباس» دار الغرب الإسلامي» بيروت» 1519١اه‏ (ط: ؟). 

ه١-‏ التلقين في الفقه المالكي» أبو محمّد» عبد الوهاب بن علي بن نصر الثعلبي المالكي ‏ 
9-؟47ه) »ء إشراف: مكتبة البحوث والدراسات» دار الفكر. 

١‏ التّمهيد لما في الموطأ من المعايئ والأسانيد؛ أبو عمر» يوسف بن عبد الله بن عبد 
البر النمري» (147ه)» تحقيق: مصطفى بن أحمد العلوي محمد عبد الكبير 
البكري» وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية» المغرب» /1741ه. ظ 

7- التهذيب في اختصار المدونة» أبو سعيد» خلف بن أب القاسم محمّد اللراذعي» 
(- القرن 7 الممجري)» تحقيق: د. محمّد الأمين ولد محمّد سالم بن الشيخ دار 
البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث؛» دبي» 577 ١ه.‏ 

- جامع الأمهات» جمال الدين بن عمر ابن الحاجب المالكي» (-147“ه). تحقيق: 
أبو عبد الرحمن الأخضر الأخضريء اليمامة» دمشق _ بيروت» 1419١ه.‏ 

4- حاشية الدسوقي على الشرح الكبير؛ محمّد بن عرفه الدسوقيء دار الككتب 
العلمية» بيروت» 151١1‏ ١ه.‏ 

-٠‏ حاشية الصاويء أحمد بن محمّد الصاوي المالكي» تخريج: د. مصطفى كمال 
وصفي» دار المعارف» القاهرة. 

-١‏ حاشية العدوي على شرح الفرشيء علي الصعيدي العدوي المالكي, دار الفكرء 
ببروات. 

- حاشية العدوي على كفاية الطالب الربايئ» علي الصعيدي العدوي المالكي» 
تحقيق: يوسف الشيخ محمد البقاعي» دار الفكر» بيروت» 1417 ١ه.‏ 


الفهارس العامة 
لس سسا ا هده 


-١‏ ديوان الأحكام الكبرى» عيسى ابن سهيل بن عبد الله بن الأسدي» تحقيق: رشيد 
النعبمي) شركة الصفحات الذهبية المحدودة» ١51١1/‏ هل. 

4ت الدخيرة قات الدين اعد ابن إدريس القراق» :ود 4 برقن عق دي كسد 
حجيء دار الغرب الإسلامي» بيروت» 6١1541١اه.‏ 

- رسالة ابن أبي زيد القيروايء أبو محمّدء عبد الله بن أبي زيد القيروانٍ » 
5-9+ه) تحقيق: د. الحادي حمو _ د. محمد أبو الأحفان» دار الغرب 
الإإسلامي» لي ل 4 

7- شرح التلقين» أبو عبد الله» محمّد بن علي بن عمر التميمي المازري» (-6575ه).ء 
تحقيق: محمد مختار السلامي» دار الغرب الإسلامي» بيروت» 99517١م.‏ 

7- شرح حدود ابن عرفة الموسوم ب الحداية الكافية الشافية لبيان حقائق الإمام ابن 
عرفة الوافية» أبو عبد الله محمّد الانصاري الرصاع؛ (-514/ه). تحقيق: 

د.محمّد أبو الأجفان» والطاهر المعموريء دار الغرب الإسلامي» بيروت» 4١41١ه.‏ 

- الشرح الصغير أبو البركات أحمد بن محمد بن أحمد الدردير» تخريج: 
د. مصطفى كمال وصفيء دار المعارف» القاهرة. 

9- الشرح الكبير» أبو البركات» أحمد الدردير » دار الكتب العلمية؛ ببسيروت» 
ا 

-٠‏ شرح الخرشي على مختصر خليلء؛ أبو عبد الله محمّد بن عبد الله الخرشي المالكي» 
(9-١١١١1ه)‏ دار الفكر» بيروت. 

-*١‏ عدة البروق في جمع المذهب من المجموع والفروقء أبو العباس» أحمد بن يحسيى 
الونشريسي» تحقيق: حمزة أبو فارس» دارالغرب الإسلامي. 

؟*- عقد الجواهر الثمينة في مذهب عام المدينة» جلال الدين عبد الله بن بحم بن شاس, 
-15ه)) تحقيق؛ 3. محمد أبو الأحفان - ]. عبد الحفيظ منضور» دار الغرب 
الإإسلامي» بيروت» ه١151١ه.‏ 

77- عيون المجالس» القاضي عبد الوهاب البغدادي المالكي» (-14577هب). تحقيق: 
امباي بن كيبا كاه» مكتبة الرشد» الرياض» 157١‏ ١اه.‏ 


القهارس العامة ٠‏ 6 
0.8 


5*- فتاوى ابن رشدء أبو الوليد» محمّد بن أحمد بن أحمد بن رشد القرطيي المالكي؛ 
(-0٠٠هه).‏ تحقيق: د. المختار بن الطاهر التليلي» دار الغرب الإسلامي» بيروت» 
/اءةاه. 

ه"- فتاوى الإمام الشاطبي» أبو إسحاقء إبراهيم بن موسى الأندلسي» (-50/اه)» 
تحقيق: د. محمد أبو الأحفان» مكتبة العبيكان» الرياض» 47١‏ ١اهء‏ (ط: 4). 

- فتاوى البرزلي جامع مسائل الأحكام لما نزل من القضايا بالمفتين والحكام, أبو 
القاسم» بن أحمد البلوي التونسي المعروف بالبرزلي» (-141/هم). تحقيق: دار 
الغرب الإسلامي» بيروت» 5477 1اه. 

- فتح العلي المالك؛ محمد بن أحمد بن محمّد» (عليش)؛ (-1799١1ه).‏ دار المعرفة. 

"- فصول الأحكام وبيان ما مضى عليه العمل عند الفقهاء والحكام, أبو الوليدء 
سليمان بن حلف الباجي الأندلسيء (-4174ه))؛ تحقيق: د. محمد أبو 
الأحفان» دار ابن حزم, الرياض _ بيروت» 477 ١اه.‏ غْ 

8 الفواكه الدواي على رسالة ابن أبي زيد القيروابي» أحمد بن غنيم بن سام 
النفراوي المالكي» (-75١١ه).‏ دار الفكر» بيروت» 5٠541١ه.‏ 

4- القبس في شرح موطأ مالك بن أنسء أبو بكر بن العربي المعافري» (-7؛ دهم)»ء 
تحقيق: د. محمّد عبد الله ولد كريم دار الغرب الإسلامي» بيروت» 41 ١هم.‏ 

-١‏ القوانين الفقهية لابن جزيء محمّد بن أحمد بن جزيء الغرناطي» (-41/اهل)ء 
ضبط: محمد الفتاوي» دار الكتب العلمية؛ بيروت» /١141١ه.‏ 

-4١‏ الكافي في فقه أهل المدينة» أبو عمر» يوسف بن عبد الله بن عبد البر القرطبي؛ 
(-477ه)» مكتبة عباس أحمد الباز» مكة المكرمة. 

4- كفاية الطالب الربابي لرسالة أبي زيد القبروائي؛ أبو الحسن المالكي» تحقيق: يوسف 
الشيخ؛ دار الفكر» بيروت» 15417 ١اه.‏ 

4 ؛ - لباب اللباب» أبو عبد الله محمد بن عبد الله ابن راشد البكري المالكي» المطبعة 
التونسية» تونس» 7155١هم.‏ 

- المدخل» أبوعيك ال ين 57 الفاسي» المالكي الشهير بابن 
الحاج» (-/اا/ا ه). دار الفكر» بيروت. 


الفقهارس العامة 
١ 4‏ مسبم ٠١‏ لله 


5- المدونة الكبرى؛ مالك يرم فين الأصبحي» رواية الإمام سحنوك بن سعيد التبىوخي» 
١-10؟١ه)‏ دار الفكرء بيروت» ١4١9‏ ه. 
4- مذاهب الحكام في نوازل الأحكام, القاضي عياض وولده محمّد (-5:44٠ها)ء‏ 


تحقيق: د. محمد بن شريفة» دار الغرب الإسلامي» بيروت» /١15١اهء‏ (ط: 5). 
المعونة على مذهب عالمَ المدينة» القاضي عبد الوهاب البغدادي» (-477ه))» 
تحقيق: ححميش عبد الحق» مكتبة نزار الباز» مكة المكرمة» 147١‏ ١اههء‏ (ط: "). 
المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي علماء أفريقية والأندلس والمغرب, أحمد 
بن يحى الونشريسي» (-5١8541ه).؛‏ تحقيق: مجموعة من الأساتذة؛ دار الغرب 
الإإسلامي) بيروت» 5:٠7‏ اه. 

-٠‏ معين الحكام على القضايا والأحكام, أبو إسحاق إبراهيم بن حسن بن عبد الرفيع؛ 
زه 8 فب ققيق: د خمد بن قاسم بن عياد» دار الغرب الإسلامي» بيروت» 

5٠‏ اها 
١ه-‏ المقدمات الممهدات لبيان ما اقتضته رسوم المدونة من الأحكام الشرعيّات 
والتحصيلات المحكمات لأمهات مسائلها المشكلات» أبو الوليد» محمّد بن أجمد 
ابن رشد القرطبي» (-0٠057ه)»‏ تحقيق: د. محمّد حجيء دار الغرب الإسلامي» 

بيروت» 5٠08‏ اه. 

١‏ المقصد المحمود في تلخيص العقود, علي بن ييى الجزريريء تحقيق: اسولثيون 
فريرسء املس الأعلى للأبحاث العلمية الوكالة الأسبانية للتعاون الدولي. 

0- المقنع في علم الشروط. جين بن مغيث الطايطلي؛ (-1459ه).) وضع حواشيه: 
ضحى الخطيب» دار الكتب العلمية» بيروت» ١157١اه.‏ 

؛ ه- منتخخب الأحكام, أبو عبد الله محمّد بن عبد الله بن عيسى بن محمٌّد بن إبراهيم ابن 
أبي زمنين» (-55+ه))» تحقيق: د. عبد الله بن عطية الغامديء المكتبة المكية» مكة 
المكرمة» 1541١9‏ ١ه.‏ 

هه- منح الجليل؛ محمّد بن أحمد بن محمد عُلَِشَء (-755١ه)‏ دار الفكر» بيروت. 

7 المنهج الفائق والمنهل الرّائق في أدب الموثق والوثائق» أبو العباسء أحمدابن 
يحيى بن عبد الواحد الونشريسي» (-08٠5٠1ه))»‏ تحقيق: لطيفة الحسئ؛ 
وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية» المغرب» 15417 ١اهم.‏ 


الكهارس العامة 
عمسم 0١‏ )له 


/اه- مواهب الجليل لشرح مختصر خليل» محمّد بن عبد الرحمن المغربي أبو عبد الله 
9<-955ه)), دار الفكرء بيروت» 151١5‏ اه (ط: 07 


التُوادر والرّيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات؛ أبو محمد عبدالل 
ابن عبد الررحمن أبي زيد القيرواني» (-7/87ه). تحقيق: د. عبد الفقاح محمّد 
الحلو؛ دار الغرب الإإسلامي» بيروت» 15٠١‏ ١اه.‏ 

4 التوازل الجديدة الكبرى؛ أبو عيسى» المهدي الورّاني» (-1+47همل). وزارة 
الأوقاف والشؤون الإسلامية» المغرب» 5419 ١اه.‏ 

الوثائق والسجلات. محمّد بن أحمد الأموي المعروف بابن العطار» (-55+ه).؛ 
قيقب قالبها ف. كورينطي» مجمع الموثقين المحريطي المعهد الأسباني العربي 


للثقافة» مدريد» 59/01١م.‏ 


الفهارس العامة ظ 
للم( 1١‏ هده 


ج- الفقه الشافعي 


الأحكام السلطانية والولايات الدينية) علي بن مد حبيب البصري الماوردي» 
(-.4:5ه). دار الفكر» مصر» 015٠154١اه.‏ 

الإقباع في حل ألفاظ أبي شجاع, محمد الشربيئ الخطيب» تحقيق: مكتب البحوث 
والدراسات + وار 'الفكن ابيزوات 1١418‏ ست 

الأم» أبو عبد الله محمّد بن إدريس الشافعي» (-04٠ه).»‏ دار الفكر» بيروت» 
5٠‏ اها 

أسنى المطالب شرح روض الطالبء أبو يجيى» زكريا الأنصاريء دار الكتاب 
الإإسلامي) القاهرة. 

الإيضاح والتبيان في معرفة المكيال والميزان؛ أبو العباس» بحم الدين بن الرفعة 
الأنصاري» (-١١لاه)»‏ تحقيق: د. محمّد أحمد إسماعيل الخاروف» دار الفكرء 
دمشق» ٠.٠:1اه.‏ 

تحفة الختاج إلى أدلة المنهاج» عمر بن عليء الوادياشي» الأندلسي» (-05٠ه)»‏ 
تحقيق: عبد الله بن سعاف اللحيائي» دار حراء» مكة المكرمة» 14٠05‏ ١ه.‏ 

التنبيه في الفقه الشافعي؛ إبراهيم بن علي بن يوسف الفيرو زأبادي الشيرازي أبو 
إسحاق» (-14177ه)» تحقيق: عماد الدين أحمد حيدر» عالم الكتبء بيروت» 
شه 

حاشية الجمل على شرح المنهاج» سليمان بن منصور العجيلي؛ المصري» 
#4-9١٠١١ه)‏ دار الفكر. 

حاشية قليوبي وعميرة على شرح جلال الددين انخلي على المنهاج» لشهاب الدّين؛ 
أحمد البرلسي (عميرة)» (-551ه).» وشهاب الدّين» أحمد بن أحمد بن سلامة؛ 
القليوبي» (59١٠١1ه).‏ دار إحياء الكتب العربية» القاهرة. 

الحاوي في فقه الإمام الشافعي رضي الله عنه وهو شرح مختصر المزي» أبو الحسنء 
علي بن محمّد بن حبيب الماوردي البصري» (-1450ه))» تحقيق: علي محمد 
معوض _ عادل أحمد عبد الموجود, دار الكتب العلمية» بيروت» 9١1541١ه.‏ 


القهارس العامة ظ 
سصت تاكتك 0000 لتكت 


١‏ دقائق المنهاج» محبي الدين أبي زكريا ييى بن شرف النووي الدمشقي الشافعي» 
تحقيق: إياد أحمد الغوج» (١-317”“ه)‏ المكتبة المحكية» مكة المكرمة» 995١1هص.‏ 

- روضة الطالبين وعمدة المفتين» أبو زكرياء محي الذّين» يحيى بن شرف النووي» 
(-517775ه). المكتب الإسلامي» بيروت» 14٠.28‏ اها (ط: .)١‏ 

-١‏ شرح التنبيه» جلال الدّين» عبد الرحمن السّيوطي» (-١541هب).‏ دار الفكرء 
بيروت» .١51١5‏ 

-١ :‏ مغني امحتاج إلى معرفة معان ألفاظ المنهاج, شمس الدين محمّد الخطيب الشربيئ؛ 
دار الفكر» بيروت» 9١51١ه.‏ 

-١‏ منهاج الطالبين وعمدة المفتين» ييى بن شرف النووي أبو زكرياء (-5175ه), 
دار الفكر» بيروت» 9١151١ه.‏ 

5 المهذب في فقه الإمام التشافعيء أبو إسحاق» إبراهي م بن علي» الشيرازي؛ 
(١-417ه)»‏ تحقيق: د. محمد الزّحيلي» دار القلم» دمشق» 14١7‏ ١ه.‏ 

- الوجيز في فقه الإمام الشافعي, أبو حامد» محمّد بن محمّد بن محمد الغزالي» 
١-ه5.هه)‏ تحقيق: علي معوض _ عادل عبد الموجود» دار الأرقمء بيروت» 
اه)ل. 

- الوسيط في المذهبء أبو حامد, محمّد بن محمّد بن محمد الغزالي » (-5.هده))ء 


تحقيق: أحمد محمود إبراهيم - محمّد محمّد تامر» دار السلام؛ القاهرة» 41١01‏ 1١ه.‏ 


الفهارس العامة ! 
بلط ا :1 لده 


<- الفقة المزيلي 


المقدسي» (-597/8ه). تحقيق: د. عبد الله التركي» 5415 ١اهه‏ (ط: .)١‏ 
الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد بن حنبل» علي 
بن سليمان المرداوي أبو الحسن» (-885/ه) » تحقيق: د. عبد التركيء وزارة 
الشؤون الإسلامية والأوقاف, السعودية» 9١14١ه.‏ 

الروض المربع شرح زاد المستقنع؛ منصور بن يونس بن إدريس البهوق» 
(-١1ه٠٠ه)54”١:اهد‏ (ط: .)١5‏ 

9 لاهل) مكتبة ابن تيمية. 

المقدسي» (-74857ه))» تحقيق: د. عبد الله التركي» وزارة الشؤون الإسسلامية 
والأوقاف والدعوة والإرشاد» السعودية» 1541١59‏ ١ه.‏ 

شرح منتهى الإيرادات المسمى دقائق أولي النهى لشرح المنتهي) منصور بن 
يونس بن إدريس البهوي. ١9-١ه.٠‏ ١ه)‏ عالم الكتب» بيروت» 5 اها 
الفروع , محمّد بن مفلح المقدسي أبو عبد الله (-77/اه)» تحقيق: أبو الزهراء 
حازم القاضيء دار الكتب العلمية» بيروت») /١15١همل.‏ 

الكافي في فقه الإمام المبجل أحمد بن حنبلء عبد الله بن أحمد بن محمّد بن قدامة 
المقدسي أبو محمّدء (-0٠77ه).‏ تحقيق: د. عبد الله التركي» دار الحجرة» الجيزة» 
7ه 

(-١٠١٠٠ه).‏ مكتبة نزار مصطفى الباز» مكة المكرمة _ الرياض» 1541١1‏ ١اه.‏ 


(-884ه). المكتب الإسلامي» بيروت» ٠6٠14١اه.‏ 


الفهارس العامة م 
ه ك7 


١١-المحرر‏ في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل» عبد السلام بن عبد الله بن أبي 
القاسم بق تبحية |99 افي» (-557"ه)» مكتبة المعارفء؛ الرياض» 15٠14١اهطل»ء‏ 


(ط: 5). 

المطلع على أبواب الفقه, محمّد بن أبي الفتح البعلي الحنبلي أبو عبد الله 
(<09لاه), اي بشير الأدلبي؛ المكتب الإإسلامي» بيروت» ١1٠١0١‏ ه. 

١‏ المغني في فقه الإمام أحتمد بن حنبل الشيبائي» عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي 
أبو محمّد, (-770ه)» تحقيق: عبد الله التركي» عبد الفتاح الحلو» وزارة الشؤون 
الإسلامية والأوقاف» السعودية»/ا١41‏ اهب (ط: 7). 

-١ :‏ المقنع» موفق الدين أبي محمّد عبد الله بن أحمد بن محمّد بن قدامة المقدسيء 
(-770ه). تحقيق: د. عبد الله التركي» وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاففء 
السعودية» 151١9‏ ١اه.‏ 


الفهارس العامة 
للللللسساأما ١‏ )سه 


ه - الفقة الظاهري 
-١‏ المحلى بالآثار الإمام أ تحمد» علي بن أحمد بن سعيد بن حزم» الأندلسي» دار 
الكتب العلمية» بيروت» /0٠14١ه.‏ 


الفهارس العامة 
تالسلسم ١‏ سد 


5- كتِي4 الأصول والقواعت الؤقمية 


ا- إحكام الفصول في أحكام الأصول, 0 الوليد» سليمان بن حلف بن سعلء 
الأندلسي» الباحي) 4137-9 ها) تحقيق: د. عبد المحيد تركي» دار الغرب 
الإإسلامي» بيروت» 5١5‏ اهب (ط: 7 ). 


؟- الإشارة في أصول الفقه. أبو الوليد» سليمان بن خحلف بن سعدء الأندلسي» 


الباحي» (-14154ه).» تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود _ على محمّد معوضء» 
مكتبة الباز» مكة المكرمة _ الرياض» 141/8 هه (ط: ؟). 


«- الأشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعية» عبد ال رحمن بن أبي بكر 


السيوطي» (-١١31ه).‏ مكتبة نزار مصطفى الباز» مكة المككرمة _ الرياض» 
١‏ اه (ط: 7). 


5 أصول البردوي, أبو الحسن» علي بن حمد بن حسين البردوي» (-1:5هل)» 


مكتب الصنائع» القاهرة» 1.١ه.‏ 


5-8 أصول السرخسي» أو بكر محمد بن أحمد السر تحسي» و(-0:-59ه), تحقيق: أبو 


الوفاء الأفغاني» دار الكتاب العربي» القاهرة. 


5 أنوار البروق في أنواء الفروق» أبو العباس») أحمد بن إدريس الصنهاحي القزائي» 


(<-775ه))» ضبط: خليل المنصورء دار الكتب العلمية» بيروت» 141١7‏ ١ه.‏ 


- إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك؛ أبو العباس» أحمد بن يى الونشريسيء 


2-2 ١كه))‏ اللجنة المشتركة لنشر التراث الإسلامي» الرباط» ٠٠‏ إشمس. 


/- تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السولء أبو زكرياء ييى بن موسى الرهون, 


(-"لالاه).» تحقيق: د. الحادي بن الحسين شبيلى» دار البحوث للدراسات 
الإإسلامية وإحياء التراث» دلي» ١15:7١اه.‏ 


1- التقريب والإرشاد الصغير أبو بكر محمّد بن الطيب الباقلااي» (-*.14ه)ء 


تحقيق: د. عبد الحميد أبو زنيد» مؤسسة الرسالة» بيروت»8١4‏ ١ه‏ (ط: .)١‏ 


-٠‏ تقريب الوصول إلى علم الأصول, أبو القاسم؛ محمد بن أحمد بن خريء 


41 اهس تقيق: د عبين الله غكد اللستؤري» دار التفساس الأردن: 


55 إاه. 


الفهارس العامة ْ 
لاإ ١‏ )سد 


الجواهر الثمينة في بيان أدلة عالم المديئة» حسن بن محمد المشاط» (-99+١ها)ء‏ 


تحقيق: عبد الوهاب بن إبراهيم أبو سليمان» دار الغرب الإسلامي» بيروت» 
5١14اهد‏ (ط: ٠ .)١‏ 

- شرح تنقيح الفصول في اختصار المحصول في الأصولء أبو العباس» شهاب الدين 
أحمد بن إدريس القراقي» (-57/8154ه). تحقيق: طه عبد الرءوف سعدء دار الفكرء 
القاهرة» 5557 اهل. 

-١‏ شرح المنهج المنتخب إلى قواعد المذهب, أحمد بن على المنجور» (-555ه)» 
تحقيق: محمد الشيخ محمّد الأمين» دار عبد الله الشنقيطي. 

-١ :‏ الضياء اللامع شرح جمع الجوامع في أصول الفقه, أحمد بن عبد الرحمن بن موسى 
الزليطئ القروي المالكي؛ (-54ه)» تحقيق: أ.د. عبد الكريم علي النملة» مكتبة 
الرشد» الرياض» 147١‏ اهد (ط: 5). ا 

١‏ الفروق» العة 3 0 بن الحسين النيسابوري الكرابيسي» دهاع تحقيق: د. 
محمد طموم؛ وزارة الأوقاف والشكون الإسلامية» الكويت» 07٠15١هص.‏ 

-١5‏ فصول البدائع في أصول الشرائع؛ محمّد بن حمزة الفناري» (-174/ه). مطبعة 
الشيخ ييى أفندي» 7/5١١ه.‏ 

- الفصول في الأصولء أحمد بن علي الرازي الصاص» (-0٠107ه).»‏ تحقيق: 
د. عجيل جاسم النشمي» وزارة الأوقاف والشكون الإسلامية؛ الكويتء» 
إاهمب. ؛ 

- فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت؛ محمد بن نظام الدّين؛ الأنصاريء دار 
الكتب العلمية» بيروت»؛ (ط: ”)» مطبوع مع المستصفى للغزالي. 

6 القواعد, ابن رجحب الحنبلي» مكتبة الباز» مكة المكرمة /7 اها 

-٠‏ القواعد النوارنية الفقهية» أبو العباس» أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحران ع 
(-6 الاه)» تحقيق: محمد حامد الفقي» دار المعرفة »بيروت» 949١ه.‏ 

-١‏ كتاب الحدود في الأصولء أبو الوليد» سليمان ابن حلف الباجي الأندلسي» 
41/4-9ه). تحقيق: نزيه حماد» دار الآفاق العربية» القاهرة» ١٠٠147١ه.‏ 
الكليات الفقهية, الإمام المقري» تحقيق: محمّد بن الحادي أبو الأجفانء الدار العربية 

للكتاب» 991١م.‏ 


الفهارس العامة 
ج77تلش اما 0 سه 


ع5 لباب الحصول في علم الأصول. الحسين بن رشيق المالكي» ١-75"هس)ء‏ 5 
محمّد غزالي عمر جابي» دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث؛ دبي؛ 
هه ٠‏ 

4؟-المحصول في أصول الفقه؛ القاضي أبي بكر بن العربي المعافري المالكي» 
:7-١(‏ ده).؛ إخراج: حسين علي اليدري» تعليق: سعيد عبد اللطيف فودة» 
دار البيارق» عمان؛ ١٠147١ه.‏ 

5" مختصر المنتهى, جمال الدين بن عمر ابن الحاجب المالكي, (-57145ه).؛ مراجعة: 
د. شعبان محمد إسماعيل» مكتبة الكليات الأزهرية» القاهرة» 14٠07‏ ١ه.‏ 

- مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصولء أبو عبد الله» محمّد بن أحمد المالكي 
التلمساني» (-١/الاه).»‏ تحقيق: عبد الوهاب عبد اللطيفء مكتبة الخانحي» 
اها (ط: .)١‏ 

المقدمة في الأصولء أبو الحسنء علي بن عمر بن القصار المالكي» (-1591هس).ء 
تعليق: محمّد بن الحسين السليمان» دار الغرب الإسلامي» بيروت» 1995١م.‏ 

- منتهى الوصول والأمل في علمي الأصول والجدل؛ جمال الدين بن عمر ابن 
الحاجب المالكي» (-475 “هس). دار الكتب العلمية» بيروت» 065٠14١اه.‏ 

4 المنشور في القواعد, أبو عبد الله» محمّد بن يكمادر الزركشي » (-54لاهنب)» 
تحقيق: د. تيسير فائق أحمد محمود. وزارة الأوقاف والشئون 
الإسلامية» الكويت» 154٠.٠‏ ١اهه‏ (ط: .)١‏ 

الموافقات في أصول الشريعة, إبراهيم بن موسى اللخمي الغرناطي المالكي؛ 
(-0٠3لاه)»‏ تحقيق: عبد المنعم إبراهيم» مكتبة الباز» مكة المكرمة» 141١7‏ ١ه.‏ 

-*١‏ نثر الورود على مراقي السعود, محمّد الأمين بن محمد المختار الشنقيطي» تحقيق: 
د. محمّد ولد سيدي ولد حبيب الشنقيطي» دار المنارة» حدة؛ 6٠147١هل»ء‏ 
(ط: 5). 

- نشر البنود على مراقي السعود, عبد الله بن إبراهيم» العلويء التلنقيطي» دار 
الكتب العلمية» بيروت» 14:9١ه.‏ 


الفهارسر العامة ش 9 ش 
00 


”7- نقفائس الأصول في الخحصول. شهاب الدين أبي العباس أهمد بن إدريس ابن 


عبد الرحمن الصنهاجيء القرافي» (-57484ه))» تحقيق: عادل عبد الموجود _ علي 
معوض» مكتبة الباز» مكة المكرمة _ الرياض» 541١/8‏ ١اهء‏ (ط: ؟١).‏ 


الفهارس العامة 
لات -ببببب-' ا سب-م 


1- حَتِيِ المعاجه والاغة 


-١‏ إصلاح المنطق» أبو يوسفء يعقوب بن إسحاقء ابن السّكيت» 44-9 1هص))ء 
تحقيق: أحمد محمد شكرء وعبد السلام هارون» دار المعارف» مصرء 9/.07١م:‏ 

؟- الاقتضاب في غريب الموطأ وإعرابه على الأبواب» أبو عبد الله» محمّد بن عبد 
الحق ابن سليمان اليغرني التلمساني» (-5770ه)). تحقيق: د. عبد ال رحمن. بن 
سليمان العثيمين» مكتبة العبيكان» الرياض» 547١‏ ١هصل.‏ 

م الألفاظ المختلفة في المعابي المؤتلفة, أو عبد الدع يمن بن عبد المللك الجيان 2 
١-717ه)‏ تحقيق: و دل حسن عواد » دار الجيل» بيروت» 54١١‏ اهل. 

؛- أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالكء أبو محمّدء عبد الله جمال الدين بن يوسف ابن 
أحمد ابن عيذ الله بن هشام الأنصاري المصري» ١-١5/اه).؛‏ تحقيق: د. هادي 
حسن حموديء دار الكتاب العربي» بيروت» 41١1١‏ اه (ط: "). 

ه- الإيضاح في علوم البلاغة» الإمام الخطيب القزويئ» (-9/اه)» شرح: د. محمّد 
عبد المنعم حفاجي» دار الكتاب اللبناني» 154٠01‏ اه (ط: 0). 

5- التبيان في تفسير غريب القرآن؛ شهاب الدين أحمد بن محمّد المائم المصري» 
(-6١٠8ه)‏ ءتحقيق: د.فتحي أنور الدابولي» دار الصحابة للتراثء القاهرة؛ 
5إاه. 

0-٠‏ التعليق على الموطأ في تفسير لغاته وغوامض إعرابه ومعانيه هشام بن أحمد 
الوقشي الأندلسي» (-4/85ه)). تحقيق: د. عبد الرحمن بن ساليمان العثبيمين؛ 
مكتبة العبيكان» الرياض» 1547١‏ ١ه.‏ 

- تفسير غريب الموطأء عبد الملك بن حبيب السلمي الأندلسسي» 57-9هلل)) 
تحقيق: د. عبد ال رحمن بن سليمان العثيمين» مكتبة العبيكان» الرياض» ١1471١ه.‏ 

دأ "فين المششكل تن تغرين: القركنه نك عن لاله القند واوسسهة: 
تحقيق: د. علي حسين البواب» مكتبة المعارف» الرياض» 15٠05‏ ١هم.‏ 

-٠‏ الجنى الدائي في حروف العائي» الحسن بن قاسم المرادي» (-495 لاه ). تحقيق: 
د. فخخر الدين قباوه _ محمّد ندم فاضلء دار الكتب العلمية» بيروت» 141١1‏ ١هم.‏ 


-١١‏ ديوان زهير بن أبي سلمة؛ دار صادر» بيروت. 


ست 0 لتك 


5- ديوان لبيد بشرح الطوفي. اعتئ به: حا نصر الحتّي» دار الكتاب العربي» بيروت» 
0 ش 
-١‏ شرح قطر الندى وبل الصدىء أبو محمّدء عبد الله جمال الدين بن يوسف بن 
أحمد ابن عبد الله بن هشام الأنصاري المصري» (-١5لاه)»‏ تقديم: د. إميل بديع 

يعقوب»ء دار الكتب العلمية» بيروت» /1411١اه.‏ 

4- غرر المقالة في شرح غريب الرسالة» أبو عبد الله» محمّد بن منصور بن حمامه 
المغراوي» تحقيق: د. عبد اهادي حمو _ د. محمّد أبو الأحفان. دار الغرب 
الإسلامي» 991١م‏ (ط: ؟). 

-٠6‏ غريب الحديث لابن الجسوزيء أبو الفرج» عبد الرّحمن بن علي بن محئد 
١-/191هه)‏ تحقيق: د.عبدالمعطي في قلعجي» دار الكتب العلمية» بيروت») 
6 إاهط. 

» غريب الحديث للخطابيء أبو سليمان» حمد بن محمد بن إبراهيم الخطابي البسي‎ -١5 
تحقيق: عبد الكريم إبراهيم العزباوي جامعة أم القرى» مكة المكرمة؛‎ »)مه٠8(‎ 
اه‎ ٠١! 

-١7‏ غريب الحديث لابن سلام, أبو عبيد» القاسم بن سلام اللمروي »؛ (11715ه))ء 
تحقيق: د. محمد عبد المعيد حان دار الكتاب العربي» بيروت» 945١1ه.‏ 

4- غريب الحديث لابن قتيبة» أبو محمد» عبد الله بن مسلم بن قتيية الدينوري » 
(5157ه)» تحقيق: د. عبد الله الجبوري» مطبعة العاي» بغداد» 1+917هم. 

4 الفائق في غريب الحديث, محمود بن عمر الزمخشري» (-/7ه٠ه).‏ تحقيق: على 
حمّد البجحاوي محمد أبو الفضل إبراهيم؛ دار المعرفة» لبنان» (ط: ؟). ٠‏ 

-٠‏ الفروق اللغوية» أبو هلال الحسن بن عبد الله بن سهل العسكري؛ (-14.0ه)) 
تعليق: محمد باسل عيون السود؛ دار الكتب العلمية» بيروت» 417١‏ ١ه.‏ 

-١‏ القاموس امحيط؛ محمد الدين» محمد بن يعقوبء الفيروزابادي» (-/117/ه).» ضبط: 
يوسف البقاعي» دار الفكر» بيروت» ١147١ه.‏ 

- لسان العرب, محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصريء (-١1لاهل).‏ دار 
صادر» بيروت» ١٠15اه.‏ 


الفهارس العامة 
لل7 سسا ”7 له 


+؟- المحكم؛ علي بن سليمان بن سيدة (/145ه). تحقيق: عبد الحميد هنداويء دار 
الكتب العلمية» بيروت ١147١ه.‏ 

4- مختصر العين» أبو بكرء محمّد بن المسن بن عبد الله الزبيدي الأندلسي» 
(-9/ااه).؛ تحقيق: د. نور حامد الشاذلي» عالم الكتب» بيروت» 15411 ١اه.‏ 

ه٠-‏ المخصصء أبو الحسن علي بن إماعيل النحوي اللغوي الأندلسي» (-/145ه)» 
تقديم: د. حليل إبراهيم حفال» 4117 ١اه.‏ 

5؟- مشارق الأنوار 7 صحاح الآثار» القاضي عياض بن موسى اليحصبي السب 
(44هه). تحقيق: البلعمشي أحمد يكن؛ وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية 
المغرب» 154٠05‏ ١اه.‏ 

- معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع, أبو عبيد» عبد الله بن عبد العريز 
البكري الأندلسي » (-14417ه)» تحقيق: مصطفى السقاء عالم الكتب» بيروت» 
اك الوا 

- معجم مفردات ألفاظ القرآن, الراغب الأصفهان» تحقيق: نديم مرعشليء دار 
الفكر» بيروت. 

- المعجم الوسيطء إبراهيم مصطفى _ أحمد حسن الزيات _ حامد عبد القادر _ 

محمّد علي النجارء المكتبة الإسلامية» استانبول. 

*- مغني اللبيب عن كتب الأعاريب, أبو محمّدء عبد الله جمال الدين بن يوسف بن 
أحمد ابن عبد الله بن هشام الأنصاري المصري» (-١51/اه‏ )» تحقيق: ابي 
الدين عبد الحميد» المكتبة العصرية» صيدا _ بيروت» 99517١م.‏ 

-1١‏ نزهة القلوب في تفسير غريب القرآن العزيز» أبو بكر محمد بن عزيز 
السجستانني») ١-0اه).‏ تحقيق: د. يوسف عبد الرحمن المرعشلي» دار المعرفة, 
بيروت» ١٠151اه.‏ 

5- نفس الصبح في غريب القرآن وناسخه ومنسوخه. أبو جعفر, أحمد بن عبد 


الصمد ابن عبد الحق الخنزرجيء (-5/7هل). وزارة الأوقاف والشؤون 
الإسلامية» المغرب» 41١4‏ ١هء‏ دار إحياء التراث العربي» بيروت. 


الفهارس العامة ظ 
لسرن ١‏ سه 


لسلا النهاية في غريب الحديث والأثر, نه السعادات» المبارك بن محمد الجزري» 


هه تحقيق: طاهر أحمد الزاوى - محمود محمد الطناحي المكتبة العلمية» 


بيروت» 648 إاها. 


القهارس العامة 6 
”7 


1- تيه الحدود والتعريفابته 


التعريفات؛ علي بن محمّد بن على الجرجاني» (-7١41ه))»‏ مكتبة الفيصلية» مكة 
المكرمة. ظ 
التوقيف على مهمات التعاريف. محمّد عبد الرؤوف المناوي؛ (-1*١٠ه)‏ 
»تحقيق: د. محمد رضوان الداية» دار الفكر المعاصر» بيروت: 4١١‏ ١اه.‏ 

الحدود الأنيقة والتعريفات الدقيقة» أبو يجى» زكريا بن محمد بن زكريا 
الأنصاري» (-59+5ه). تحقيق :د. مازن المبارك» دار الفكر المعاصر» بيروت» 
5 اهت 

القاموس الفقهي لغة واصطلاحاً. يغلي انعدو بحبو وان النكع مك 
8 ١ه‏ (ط: )١‏ مصحّحة. 

معجم لغة الفقهاء, أ. د. محمد رواس قلعه جي» د. حامد صادق قنييء دار 
الثفائس» بيروت» 14٠05‏ ١ه‏ المعجم الاقتصادي الإسلامي» د. أحمد الشّرباصي» 
دار الجيل» ١01.٠15١ه.‏ 

معجم المصطلحات الاقتصادية في لغة الفقهاء, د. نيه حمّادء الدّار العالمية للكتاب 
الإسلامي» الرياض» 4١٠‏ ١ه‏ (ط: "7). 


الفهارس العامة 22 
"7 


لا- كتيج التراجه والتاريج والسبر 


أبجد العلوم الوشي المرقوم في بيان أحوال العلوم» صديق بن حسن القنوجي» (- 


7ه) تحقيق: عبد الحبار زكار» دار الكتب العلمية» بيروت» /5917١اهل.‏ 


الأحاد والمثاي, أبو بكر أحمد بن عمرو بن الضحاك الشيباني» (-/141هل)» 
تحقيق: د. باسم فيصل أحمد الحوابرة» دار الراية» الرياض» ١141١اهص.‏ 

أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم (مختارات) محمد بن أحمد المقدسي» 
(-750ه). تحقيق: غازي طليمات» وزارة الثقافة والارشاد القومي» دمشق. 
أخبار النحويين» عبد الواحد بن عمر بن محمّد بن أبي هاشم (-49+ه), 
تحقيق: محدي فتحي السيدء دار الصحابة للتراث» طنطاء 14٠١‏ ١ه.‏ 

الإرشاد في معرفة علماء الحديث؛ أبو يعلى» الخليل بن عبد الله بن أحمد الخايلي 
القرويئ 6 (-555هس)) تحقيق: ا سعيد عمر إدريسس» مكتبة الرشدء» 
الرياض» ٠6‏ اهم 

أزهار الرياض في أخبار عياض» شهاب الدين أحمد بن محمّد المقري التلمسان» 
صندوق إحياء التراث الإسلامي المشترك بين المملكة المغربية والإمارات العربيسة 
المتحدة. 

الاستقصاء لأخبار دول المغرب الأقصى., أبو العباس» أحمد بن خالد التاصري» 
تحقيق: جعفر الناصري» ومحمّد التاصريء دار الكتاب» الدار البيضاءء 991١م.‏ 
الاستيعاب في معرفة الأصحاب, أبو عمروء بن عبد البر» (457-9ه). تحقيق: 
الشيخ علي محمد معوض- الشيخ عادل أحمد عبد الموجود؛ دار الكتب العلمية» 
بيروت» 8١151١اه.‏ 

الإصابة في تمييز الصحابة» أبو الفضلء أحمد بن علي بن حجر العسقلاني الشافعي 
(-؟655/ه) دار الكتب العلمية» بيروت. 


-٠‏ الأعلام» خير الدين الزركلي» دار الملايين» 51/5١م2‏ (ط:4). 
١‏ الأغاني, أبو الفرج الأصفهاني» (5ه“ه). تحقيق: مير جابر دار الفكر» بيروت» 


(ط: 5). 


الفهارس العامة 
/؟ لجس| 70 )سم 


- الإفادات والإنشادات, أبو إسحاقء إبراهيم بن موسىء» الشّاطي» تحقيق: د. محمّد 
أبو الأحفان» مؤسسة الرّسالة» بيروت» 984١م‏ (ط: "). 

-١‏ الانتقاء في فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء, أبو عمرء يوسف بن عبد الله بن عبد البر 
النمري» (154571ه)), مصرء ١٠11هم.‏ 

-١ 4‏ البداية والنهاية» أبو الفداء» إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي :اهم 
مكتبة المعارف» بيروت. 

- البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع؛ محمد بن علي الشوكان» 
(5.0-9؟١اه)‏ دار المعرفة» بيروت. 

7 البدء والتاريخ» مطهر بن طاهر المقدسي» (-7. ده ).مكتبة الثقافة الدينية» 
القاهرة. 

7- البستان في ذكر الأولياء والعلماء بتلمسان» محمد بن أحمد التلمسان المعروف 
بابن مريم» (-1١٠١ه)ء‏ المطبعة الثعالبية» الجزائر» 755١1هم.‏ 

- بغية الطلب في تاريخ حلبء كمال الدين عمر بن أحمد بن أبي جرادة» تحقيق: 
د.سهيل زكارء دار الفكر, بيروت» 9//8١م.‏ 

5 بغية الملتمس في تاريخ رجال أهل الأندلس» أحمد بن ييى بن أحمد الصَبّبي» 
(-99هه).» تحقيق: د. روحية عبد الرحمن السّريفي» دار الكتب العلمية» بيروت» 


/511اه. 
-٠٠‏ بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة الحافظ جلال الدين السيوطي؛ 


(-١31ه)‏ تحقيق: أبو الفضل محمد إبراهيم» مطبعة عيسى البابي الحلبي 
وشركاه) 814/١ه.‏ ْ 

١‏ البلغة في تراجم أثمة النحو واللغة, محمّد بن يعقوب الفيروزأبادي, (-011/ه)» 
تحقيق: محمّد المصري؛ جمعية إحياء التراث الإسلامي: الكويت» 1501١ه.‏ : 

7- تاريخ الأدب العربي» كارل بر وكلمان» (-”15١م)»‏ ترجمة: د. رمضان 
عبد التواب» دار المعارف» القاهرة» (ط: ”). 

3 التاريخ الإسلامي, محمود شكرء المكتب الإسلامي» بيروت»؛ 05٠14١ه.‏ 


الفهارس العامة 
اجاتل --بب-اا|م ث# )سد 


؟- تاريخ عجائب الآثار في التراجم والأخبار» عبد الرحمن بن حسن الجبرق» دار 
الجيل» بيروت. 

- تاريخ علماء الأندلسء أبو الوليد» عبد الله بن حكن روسن بن انعبر الأزدي» 
(-.14ه). تحقيق: د.روحية عبد الرحمن السويفيء دار الكتب العلمية» بيروت» 
/ اه. 

5"- تاريخ قضاة الأندلسء أبو الحسنء النبهاني» تحقيق: بروفنصال» دار الكتاب 
المصري» /9315١اهم.‏ | 

77- تاريخ المماليك البحرية؛ د. علي إبراهيم حسنء مكتبة النهضة المصرية» القاهرة؛ 
517١م‏ (ط:1). 

- تاريخ مولد العلماء ووفياقم؛ محمّد بن عبد الله بن أحمد بن سليمانء الربعيء 
91-١‏ +ه)» تحقيق: د. عبد الله أحمد سليمان الحمد, دار العاصمة:؛ الرياض» 
زهت 

العحفة اللطيفة في تاريخ المدينة الشريفة, خمس الدين السخحاوي» (-057.٠95هطل).‏ 
دار الكتب العلمية) بيروت» 15515١م.‏ 

- تسمية فقهاء الأمصار من أصحاب رسول الله ومن بعدهم» أحمد بن شعيب أبو 
عبد الرّحمن النسائي» (-7.'اه).» تحقيق: محمود إبراهيم زايدء دار الوعي» 
حلب» 559اه. 

-١‏ التعريف بالرجال المذكورين في جسامع الأمهات لابن الحاجبء محمّد ابن 
عبد السلام الأموي» تحقيق: حمزة أبو فارس _ محمد أبو الأحفان, دار الحكمة» 
بيروت» 955315١م.‏ 

9- تكملة تاريخ الطبري؛ أبو الفضلء محمّد بن عبد الملك بن إبراهيم الهممدان ؛ 
(-١؟55ه).»‏ تحقيق: ألبرت يوسف كنعان. المطبعة الكاثوليكية:» بيروت» 
18 ١م.‏ 

+«م- ققذيب الأسماء واللغات» أبو زكرياء يى بن شرف التُووي» (-51/5هم) دار 
الفكر» بيروت» 5١5١ه.‏ 

:- قذيب التهذيب» أبو الفضل» شهاب الدّين» أحمد بن علي بن حجر العسقلاني؛ 
١-؟55/ه).‏ نتحقيق: مصطفى عطاء دار الكتب العلمية» بيروت» ٠١41١١ه.‏ 


الفهارس العامة ظ 
للللللس-أ[اإ ٠:‏ مده 


ه١-‏ توشيح الديباج وحلية الابتهاج» بدر الدين القرافي» (-5147ه). تحقيق: أحمد 


الشتيوي» دار الغرب الإسلامي. 


ال جذوة الاقتباس في ذكر من حل من الأعلام مدينة فاس» جين ابن القاضي 


المكناسى» دار المنصورة» الرباط» 1917م. 


- حسن المحاضرة في أخبار مصر والقاهرة», جلال الدين عبد الرحمن بن محمّد بن 


عثمان السيوطي» (-١91ه))»‏ وضع حواشيه: خليل المنصورء دار الكتب 
العلمية» بيروثك» 58 اه. 


الإإسلامي» بيروت» 5/51 ام. 


9 الخطط المقريزية» تفى الدّين» أحمد بن على المقريزي» دار العرفان» لبنان. 
+٠‏ - الدارس في تاريخ المدارسء عبد القادر بن محمّد النعيمي الدمشقي» (-851/8ه). 


تحقيق: إبراهيم خمس الدين» دار الكتب العلمية» بيروت» ١٠1١ه.‏ 


بن على بن جمد (١-؟55/ه).‏ تحقيق: د محمد عبد المعيد خان» مطبعة مجلس 
دائرة المعارف العثمانية» حيدر أباد > الحندء 91/5 ام» (ط: ؟). 


-4١‏ درة الحجال في أسماء الرجالء أبو العباس» أحمد بن محمّد المكناسي الشهير بابن 


القاضي» ١-٠٠١٠٠ه)‏ تحقيق: محمد الأحمدي أبو النور» دار التراث _ المكتبة 
العتيقة) القاهرة تونس. 


- الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب. إبراهيم بن علي بن محمّد بن 


فرحون اليعمري المالكى» دار الكتب العلمية؛ بيروت. 


4 ؛ - ذيل تاريخ مولد العلماء ووفياهم, أبو محمّد» عبد العزيز بن أحمد بن محمد الكتاني» 


-4775ه) تحقيق: د. عبد الله أحمد سليمان الحمد؛ دار العاصمة:؛ الرياض؛ 


65 اها 


ه؛ - ذيل تذكرة الحفاظ. أبو المحاسن» محمد بن علي بن الحسن بن حمزة الحمسيئ 


الدمشقي» (-55/اه).» تحقيق: حسام الدين القدسيء دار الكتب العلمية» 


بيروت. 


الفهارس العامة 
لبتسبسبل--]ا ‏ ده 


5 - ذيل ذيل تاريخ مولد العلماء ووفياقم, هبة الله بن أحمد بن محمّد بن هبة الله ابن 
الأكفاى» (-74هه))؛ تحقيق: د. عبد الله بن أحمد بن سلمان الحمدء دار 
العاصمة؛ الرياض» 5٠059‏ اهلب. 

- الذيل على العبر في خبر مَنْ غَبّر أبو زرعة» أحمد بن عبد الرّحيم الحسن» الغراقي» 
(-857ه).» تحقيق: صالح عباس» مؤسسة الرسالة» 15509 ١ه.‏ 

- رحلة ابن بطوطة المسماة: نحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار 
تحقيق: د. علي المنتصر الكتاني» مؤسسة الرسالة» بيروت» ٠.٠14١اهه‏ (ط: 4). 

8- رفع الإصر عن قضاة مصرء أبو العباسء ابن حجر العسقلاني» (-857هم)» 
دار الكتاب. 

الرّوضة الرَّيا فيمن دفن بدارياء عبد الرحمن بن محمّد عماد الدين بن محمد 
العمادي» (-51١٠١ه).»‏ تحقيق: عبده على الكوشك, دار المأمون للتسراث؛ 
دمشق» 9/848ام)» (ط: .)١‏ 

١ه-‏ الرياض النضرة في مناقب العشرة, أبو جعفرء أحمد بن عبد الله بن محمّد الطبري» 
(-5534ه)). تحقيق: عيسى عبد الله محمّد مانع الحميري» دار الغرب الإسلامي» 
بيروت» 95551١م.‏ 

-- رياض النفوس في طبقات علماء القيروان وإفريقية وزهادهم ونساكهم, أبو بكر 
عبد الله بن محمّد المالكي» تحقيق: بشير البكوش» دار الغرب الإسلامي» بسيروت» 
5 اهن لط 0 

ه- السلوك لمعرفة دور الملوك, أحمد بن علي المقريزي» (-145/هم)). تحقيق: د. 
سعيد عبد الفتاح عاشورء دار الكتب» ١191م.‏ 

4 ه- سير أعلام النبلاء» محمّد بن أحمد بن عثمان بن قابهاز الذهبي أبو عبد الل 
(-:/اهل)» تحقيق: شعيب الأرناؤوط _ محمد نعيم العرقسوسي» مؤسسة 
الرسالة» بيروت» 7١151اهب‏ (ط: 5). 

هه- شجرة النور الزكية في طبقات المالكية؛ محمّد بن محمّد مخلوفء, دار الفكر. ‏ 

7- شذرات الذهب في أخبار من ذهب (الكتاب مدقق مرة واحدة), عبد الحي ابن 
أحمد العكري الدمشقي» (-5١١ه).‏ دار الكتب العلمية؛بيروت. 


الفهارس العامة 
جتتلل سم ١‏ بده 


0-- الشعر والشعراءء عبد الله بن مسلم بن قتيبة» (-7175ه). دار إحياء العلوم؛ 
بيروت» 4١5(‏ اهانغ (ط: 0). 

8- الشماريخ في علم التاريخ, عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي» (-١51هل))»‏ 
تحقيق: محمد بن إبراهيم الشيبان» الدار السلفية» الكويت» 799١ه.‏ 

8- صبح الأعشى في صناعة الإنشاء أحمد بن علي القلقشندي» (١071/ه)»‏ تحقيق: 
د.يوسف علي طويلء دار الفكر» دمشق» 5/.07١م.‏ 

- صفوة الصفوة, أبو الفرج؛ عبد الرحمن بن علي بن محمّد » (-5517ه)» تحقيق: 
محمود فاحوري - د. محمد رواس قلعه جي»ء دار المعرفة» بيروت» 99+“١اهل»‏ 
ا" 

-١‏ الصلة, أبو القاسم» خلف بن بشكوال» (-518ه»). الدّار المصرية» 19575ه 

7- الضوء اللامع لأهل القرن القاسع؛ للسخاويء مطبعة القدسيء القاهرة» 
65 اه. 

- طبقات الحفاظ» أبو الفضلء عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي » (-1١51هل))ء‏ 
دار الكتب العلمية» بيروت» 154٠07‏ ١اه.‏ 

4 "- طبقات الحنابلة» أبو الحسين؛ محمد بن أبي يعلى » (-١؟5هه).؛‏ تحقيق: محمد 
حامد الفقي» دار المعرفة» بيروت. 

"- طبقات خليفة؛ أبو عمرء خليفة بن خياط» الليثي» (-140ه)» تحقيق: د. أكرم 
ضياء العمري» دار طيبة» الرياض» 15٠.07‏ ١اهعه‏ (ط: ؟١).‏ 

5- طبقات الشافعية» أبو بكر بن أحمد بن محمّد بن عمر بن قاضي شهبة» 
(-851ه). تحقيق: د. الحافظ عبد العليم حان, عالم الكتب» بيروت. 

7"- طبقات علماء أفريقية» أبو عبد الله محمّد بن الحارث الخشئء (-1/1«ه).؛ دار 
الكتاب اللبناني» بيروت. ْ 

- طبقات فحول الشعراءء, محمد بن سلام الجمحي» (-١11ه))؛‏ تحقيق: محمود 
شاكر» دار المدي» جدة. 

5- طبقات الفقهاء, أبو إسحاقء إبراهيم بن علي الشيرازي » (-1477ه).؛ تحقيق: 
خليل الميس» دار القلم؛ بيروت. 


الفهارس العامة 
جتلللسسسسسسبسببببمرم ١‏ سد 


- طبقات فقهاء اليمن» عمر بن علي بن سمرة الجعدي» تحقيق: فؤاد سيد دار الكتب 
العلمية» بيروت» ١01.٠1اه-‏ (ط: .)١‏ 

-١‏ الطبقات الكبرى؛ أبو عبد الله محمّد بن سعد بن منيع؛ الزهري» (-:5ه)) 
دار صادر» بيروت. 

الطبقات الكبرى (القسم المتمم لتابعي أهل المدينة ومن بعدهم), أبو عبد الله 
محمد بن سعد بن منيع الحاشمي , (-.11ه)» تحقيق: زياد محمّد منصور» مكتبة 
العلوم والحكم, المدينة المنورة» 14٠08‏ ١اه»ه‏ (ط: .)١‏ 

7- طبقات المحدثين بأصبهان والواردين عليهاء أبو محمد عبد الله بن محمّد بن جعفر 
ابن حيان الأنصاري» (-755ه))» تحقيق: عبدالغفور عبدالحق حسين البلوشيء 
مؤسسة الرسالة» بيروت» 7١151١اها‏ (ط: 5). 

+ - طبقات المفسرين»؛ أحمد بن محمّد الأدنروي؛ تحيقق : سليمان بن صالح الخزي» 
مكتبة العلوم والحكمء المدينة المنورة» /551١اهلء‏ (ط: .)١‏ 

- طبقات المفسرين؛ عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي» (-١1١91ه)‏ » تحقيق: علي 
محمّد عمر» مكتبة وهبة» القاهرة» 95+١ه.‏ 

76- العبر في خبر من غبر, محمّد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبي» (-./4/اهل)» 
تحقيق: د.صلاح الدين المنجد» مطبعة حكومة الكويت» الكويت» 1948م 
(ط: )١‏ مصورة. 

- العمر في المصنفات والمؤلفين التونسيين» حسن حسئ عبد الوهاب» مراجعة: محمّد 
العروسي المطوي _ بشير البكوشء دار الغرب الإسلامي» بيروت» ٠99١م.‏ 

- فضائل الصحابة» أبو عبد الله أحمد بن حنبل؛ الشيباني» 4١-(‏ اه )» تحقيق: 

د. وصي الل سكل عباتي مونسة دلوتي وس اه اب 

الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي؛ محمّد بن المسن الحجوي التعالبي 
الفاسي» (1077ه).» اعتناء: أيمن صالح شعبان» دار الكتب العلمية» بيروت. 

٠‏ الكامل في التاريخ» محمّد بن محمّد بن عبد الواحد الشيبان» المعروف بابن 
الأثير. 51ه)» تحقيق: أبي الفداء عبد الله القاضيء دار الكتب العلمية» بيروت» 
6 هب لط 0 


الفهارس العامة 
لاز ١‏ له 


-١‏ كتاب الروضتين في أخبار الدولتين النورية والصلاحية» شهاب الدين عبد الرّحمن 
ابن إسماعيل بن إبراهيم المقدسي الدمشقي» (-775ه). تحقيق: إبراهيم الزييق» 
مؤسسة الرسالة» بيروت» 9951١م.‏ 

- كفاية اتاج لعرفة من ليس في الديباج) أحهمل بابا التيكية: تحقيق: نحمّد مطيع) 
وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية» المغرب» 147١‏ ١اه.‏ 

6 

4- مرآة الجنان وعبرة اليقظان في معرفة ما يُعتبر من حوادث الزّمان, يذ يننا 

- مشاهير علماء الأمصار أبو حاتم؛ محمّد بن حبان بن أحمد التميمي» البسي, 
5154-9 ه). تحقيق: م. فلايشهمرء دار الكتب العلمية» بيروت» 959١م.‏ 

75- مصر والشام في عصر الأيوبيين والمماليك» د. سعيد عبد الفقاح عاشورهء دار 
النهضة العربية» بيروت. 

7 - معالم الإيمان في معرفة أهل القيروان» عبد الرّحمن بن محمّد الأنصاري الدباغ 
(-97”“ه). تحقيق: مجموعة من الباحثين» المكتبة العتيقة» تونس» الخانجى» مصرء 
١ام.‏ 

8- المعجب في تلخيص أخبار المغرب من لدن فتح الاتدلس إلى اخر عصر 
الموحدين؛ عبد الواحد المراكشي» تحقيق: محمد سعيد العريان _ محمد العربي 
العلمى» مطبعة الاستقامة» القاهرة) 1757١1ه.‏ 

6/- معجم الأدباء (المسمى بإرشاد الأريب إلى معرفة الأديب)» أبو عبد الله ياقوت 
ابق عبد الله الحنوي» 75-9 دهع ذار المأمون:«مصر. 

- معبجم البلدان» أبو عبد الله» ياقوت بن عبد الله الحمويء (-177ه) دار 
الفكرء بيروت. ١‏ 

-9١‏ معجم الصحابة, أبو الحسين» عبد الباقي بن قانع ؛ (-١1ه55هل))‏ تحقيق: صلاح 
ابن سال المصراق» مكتبة الغرباء الأثرية» المدينة المنورة» 141١7‏ ١ه.‏ 


القهارس العامة 
جتتتتتت ببسم ا سيبس 


5- معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع. أبو عبيد) عبد الله بن عبد العريز 
البكري الأندلسي » (-/4/17ه). تحقيق: مصطفى السقاء عالم الكتب» بيروت» 
ع.واهاه (ط: © ). 
عثمان بن قاعاز الذهبي » (-8/:لاه) 2 تحقيق: بشار عواد معروف- شعيب 
الأرناؤوط- صالح مهدي عباس» مؤسسة الرسالة» بيروت» 04٠14١ه.‏ 

المعين في طبقات الحدثين؛ أبو عبد الله محمّد بن أحمد بن عثمان بن قابهاز الذهبي , 
18-١‏ لاهل)) تحقيق: 5 حمام عبد الرحيم سعيد» دار الفرقان» عمان)» 5٠.٠15١ه»ء‏ 
(ط: .)١‏ 

5- المغرب في حلى المغرب, تحقيق: د. شوقي ضيفء دار المعارف» القاهرة» 9602١م؛‏ 
(ط: ؟3). 

7- مقدمة ابن خلدون؛ عبد الرحمن بن محمّد بن خلدون الحضرميء دار القلمء 
بيروت» 9/885١م)‏ اط 0). 

- المنتظم في تاريخ الملوك والأمم, أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد ابن 
الجوزي » (-/90هه) تحقيق: محمّد و مصطفى عبد القادر عطاء دار الككتب 
العلمية» بيروت» 7١14١اه.‏ 

8 ميزان الاعتدال في نقد الرجالء الشيخ أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمانء 
58-9 لاه) تحقيق: على محمد البجحاوي» دار المعرفة» بيروت. 

٠‏ -النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة, همال الدين أبي امحاسن يوسف ابن 
تغرى بردى الأتابكى» (-1714/ه). المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة 

٠١‏ -نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب (الكتاب مدقق مرة واحدة)» أحمد ابن 
محمد المقري التلمسان» تحقيق: ذ.إحسان عباس» دار صادر» بيروت»: 974١م.‏ 
محمد أقيت عرف ببابا التنبكي» دار الكتب العلمية» بيروت. 


الفهارس العامة 
لسسسسسبم ٠.‏ سد 


-١ ١‏ الواني بالوفيات» صلاح الدّين حليل الصضصفديء (-54/اهب). دار صادرء 
ببروات. 

؛ -٠١‏ وفيات الأعيان وأنباء الزمان» أبو العباس» خمس الدين أحمد بن محمّدابن 
حلكان» 781-9ه)» تحقيق: د.إحسان عباسء دار الثقافة» بيروت» 557١م.‏ 

5 الوفيات» أبو العباس» أحمد بن حسن بن علي بن الخطيبء (-09./ها))). 
تحقيق: عادل نويهضء دار الأفاق الجديدة» بيروت» 918١م‏ (ط: 7). 

5- وفيات قوم من المصريين ونفر سواهم من سنة 5/اه» إبراهيم بن سعيد ابن 
عبد الله الحبال أبو إسحاق» (-1445ه)). تحقيق: محمود بن محمد الحداد دار 


العاصمة» الرياض» 4١:اهم.‏ 


الفهارس العامة 
ضف لس زا ٠١‏ )ده 


١/-المصادر‏ والمراجع المماندة 
أ- المطبوم 


الإبداع والعميز في الحندسة المعمارية» ندوة في الإبداع والتميز في النهضة العمرانية 
بالمملكة خلال مائة عام م. عيد محمد بن صالح قيصران. 
1-921 بطغط 4 - 3ع نمطم مط / ج21 015.531 .فنا 1 , 
الأحكام الفقهية والأسس المحاسبية للوقف, د. عبد السّتار أبو غدّة» د. حسين 
شحاتة؛ الأمانة العامة للأوقاف» الكويت» /599١م.‏ 

أسس تصميم صوتيات العمارة» د. محمد عبد الفتاح يله النشن: العلمي» 5-8 
الملك سعود؛ الرّياض» ١147١اه. ١‏ 
أصول الاقتصاد الإسلامي» د. رفيق يونس المصريء دار القلم _ دار الشامية؛ 
دمشق _ بيروت» 7١151اها‏ (ط: ؟). 

أطلس تاريخ الإسلام؛ د. محمد محمود مؤنس» مؤسسة الزّهراء للإعلام العربي» 
القاهرة» /14.1١اه.‏ 

الإمام أبو عبد الله المازري؛ محمّد إبراهيم الكتاني؛ المناهل» وزارة الدولة المكلفة 
بالشؤون الثقافية؛ الرّباط؛ العدد: السادسء السنة: الثالئق» 19ه. 

إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون, إسماعيل باشا البغدادي؛ دار الكتب 
العلمية» بيروت» 141١7‏ ١ه.‏ 

بعض المصطلحات في كتب الفقه المالكي» حمزة أبو فارس» ندوة الدّراسة 
المصطلحية والعلوم الإسلامية» كلية الآداب والعلوم الإنسانية» شعبة الدّراسات 
الإسلامية» جامعة سيدي محمد بن عبد الله فاس»ء المغرب. 

تاريخ الأدب العربي» كارل بروكلمان» (-555١ه)»‏ ترجمة: د. رمضان 
عبد التواب» دار المعارف» القاهرة» (ط: 7). 

تاريخ التراث العربي (امجلد الأول الجرء الثالث _ الفقه), ترجمة: د. محمود 
فهمي حجازي, جامعة الإمام محمّد بن سعود الإسلامية, 4.17 ١اه.‏ 

تراجم خليل لعظوم والطرق التقريبية للفقه؛ الشّيخ محمّد الثتاذلي التَيفر اللتشرة 
العلمية للكلية الزيتونية» السنة الأولى» المحلد ١‏ تونس. ْ 


الفهارس العامة 
لسارم ١‏ كسد 


7 


ه اس 


0 


1 


ا 


310 


ا 


تطور التقود في ضوء الشريعة الإسلامية, أحمد حسن أحهمل الحسئ» دار المديى, 
جدة) ١٠١5اه.‏ 


0 0 الاح يت ع بت قو / 


١1‏ وم نط ادع طاطخ 5/6700 0م 1 لاع . أعمره ناك اج. نينا 

التلوث الضّوضاي. د. حسن علي بن تن ورة» 
م 2 عع . »2ط لفاللانلا . 

دراسات في مصادر الفقه المالكي» ميكلوش موران؛ دار الغرب الإسسلامي, 
بيروت») 5١٠5‏ اهل. 

دليل الأطروحات والرسائل الجامعية المسجلة بكليات الآداب بالمغرب _ ملحق 
5 كلية الآداب بالرباط» 419 ١ه.‏ ش 
دليل الأطروحات والرسائل الجامعية المسجلة بكليات الآداب بالمغرب _ ملحق 
7؛ كلية الآداب بالرباط» 19١15١ه.‏ 

دليل التشريعات المائية في الوطن العربيء المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم 
تونس» 9/26١م.‏ 

دليل الرسائل والأطروحات المسجلة والمناقشة في العلوم الشرعية بدار الحديث 
الحسنية وشعب الدراسات الإسلامية بالجامعات المغربية» إعداد: حميد لحمر. 
دليل مخطوطات دار الكتب الناصرية بتمكروت,ء إعداد: محمّد الملونء وزارة 
الأوقاف والشؤون الإسلامية» المغرب» 8٠60٠14١ه.‏ 


العرف والعادة في رأي الفقهاء, د. فهمي أبو سنة» 141١‏ ١ه‏ (ط: .)١‏ 

فتح المالك بتبويب التمهيد لابن عبد البر على موطأ الإمام مالك؛ د. مصطفى 
صميدة» دار الكتب العلمية» بيروت. 

الفهرست, محمّد بن إسحاق أبو الفرج النديم» (-85+ه)» دار المعرفة» بيروتء 
6ه 

فهرس خزانة ابن يوسف. مراكش. 

فهرس الفقه المالكي, إعداد: قسم الفهرسة وقسم الحاسب الآلي بالمعهد, أم القرى, 
مكة المككرمة» /1١151١اه.‏ 


الفهارس العامة 
سيرم ١‏ بده 


5لا 


ا 


-7 


8 


- 


ا 


نك 


- 


م - 


ا 


فهرس كتب الفقه الحنفي والمالكي في مكتبة الملصغرات الفيلمية في قسم 
المخطوطات في عمادة شؤون المكتبات في الجامعة الإسلامية» إعداد: عمادة 
شؤون المكتبات» الجامعة الإسلامية» المديئة المنورة» 511 ١ه.‏ 

فهرس مخطوطات خزانة القرويين (الجزء الثابي)» محمد العابد الفاسيء افريقيا 
الفرزقه"الدار الات مد اه 

فهرس المخطوطات المصورة (الجزء الأول)» تصنيف: فؤاد سيد» معهد إحياء 
المعحطوطات العربية» دار الرياض» 5 95١م.‏ ا 
فهرس المخطوطات المصورة الفقه وأصوله (الجزء الأول)؛ إعداد: عبد الحخفيظ 
منصور _ عباس عبد الله كنه» منشورات معهد المخطوطات العربية» المنظمة العربية 
للتربية والثقافة والعلوم» الكويت» /81٠14١ه.‏ ْ 
فهرس المكتبة الأزهرية (الجزء الثلي)» مطبقعة الأزهر» 107ه. 

فهرس كتب الفرائض والقضاء والسياسة الشرعية والفتاوى في مكتبة المصغرات 
الفيلمية في قسم المخطوطات في عمادة شؤون المكتبات في الجامعة الإسلامية, 
إعداد: عمادة شؤون المكتبات» الجامعة الإسلامية» المدينة المنورة» 1١1/‏ 4 ١اهم.‏ 
فهرس مخطوطات خزانة القرويين (الجزء الأول)؛ محمد العابد الفاسيء تقدم: 
محمّد الفاسي الفهريء دار الكتاب» 11995ه. 

فهرس مخطوطات خزانة القرويين (الجزء الثالث)» محمد العابد الفاسي» تقدم: 
محمّد الفاسي الفهريء دار الكتاب» 40 1اه. 

فهرس المخطوطات العربية المحفوظة في الخزانة العامة» إ. ليفي _ بروفنصال» 
الخزانة العامة للكتب والوثائق» المغرب» 3517١م,‏ (ط: 7). 

قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي المنبئق من منظمة المؤتمر الإسلامي _ 
جدة, دار القلم» دمشق» 18١141١اهه‏ (ط: ؟). 

القضاء ونظام الإثبات في الفقه الإسلامي والأنظمة الوضعية؛ د. بحمود محمد 
هاشم» عمادة شؤون المكتبات _ جامعة الملك سعودء الرياض» 1٠0/7‏ ١ه.‏ 
كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون» مصطفى بن عبدالله القسطنطيئ 
الرومي الحنفي» (-5717١٠١ه)‏ دار الكتب العلمية» بيروت» 1417 ١اه.‏ 


الفهارس العامة 
0 لامر ١‏ انس 


- 7 


وم 


50 


6 


-5 


-45 


7ع 


معادلة الأوزان والمكاييل الشرعية بالأوزان والمكاييل المعاصرة, د. أحمد الحجي 
الكردي؛ الشّيخ عبد الله بن سليمان المنيع» د. محمّد رأفت عثمان؛ أبحاث وأعمال 
الندوة التاسعة لقضايا الزّكاة المعاصرة» عمانء المملكة الأردنية» 547٠٠‏ ١اه.‏ 

معجم شواهد العربية» عبد السّلام هارون» مكتبة الخانخي» مصر. 

المعجم المفصل في شواهد اللغة العربية» إعداد: إسيل بديع يعقوبء دار الكتب 
العلمية» بيروت» /١١141١هم.‏ 

اللائحة الأساسية الأطفال احتاجين للرّعاية» مجموعة نُظم ولوائح وكالة وزارة 
العمل والشؤون الإحتماعية» وزارة العملء الرٌياض» ١٠154١اهه‏ (ط: "). 

المعجم الجغراني للبلاد العربية السعودية (شمال السعودية) (القسم الثاي)» حمد 
الجاسر» دار اليمامة» الرياض. 

معجم معام الحجاز (الجزء الأول)» عاتق بن غيث البلادي» مطبوعات نادي 
الطائف الأدبي» 19/8ه. 

الموسوعة الجغرافية للعالم الإسلامي (لمجلد الثابئ _ القسم الأول)؛ جامعة الإمام 
محمّد بن سعود الإسلامية» 1419 ١ه.‏ 

الموسوعة العربية العالمية» مؤسسة أعمال الموسوعة للنشر والتوزيع؛ الرياض» 
498 اهس (ط:5). 

الموسوعة الفقهية» وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية» الكويت» ذات السّلاسل؛ 
ا ال 

المياه واستعمالاتا في المملكة العربية السعودية, د. على بن سعد الطخيسء الندوة 
السعودية الأولى للعلوم الزراعية» كلية الزراعة _ جامعة الملك سعود؛ الرياض» 
/511اه. 


الفهارس العامة س0 
٠‏ /ا 


ج- أقراس الليزر 


ِ جامع الفقه الإسلامي, حرفء الإصدار: ١,٠١7‏ 

؟- الكتب العربية المطبوعة, الإصدار ؟١»‏ دار الكتب العلمية» بيروت» ١١٠١م.‏ 

*- المصحف للنشر المكتبي» الإصدار »٠,١‏ حرف»ء القاهرة, ٠.٠6٠7م.‏ 

:- المكتبة الألفية للسنة النبوية(27١)؛‏ الإصدار ٠‏ ,"» التراث. 

5-5 مكتبة التاريخ والحضارة الإسلامية, الإصدار »١,5‏ الخطيب» 147١‏ ١ه.‏ 

5- مكتبة التفسير وعلوم القرآن, الإصدار ».١,5‏ التراث» 47١‏ ١هم.‏ ظ 

-٠0‏ مكتبة الفقه وأصوله(727١).,‏ الإصدار ٠‏ ,"2 التراث. 

- مكتبة المعاجم والغريب والمصطلحات, الإصدار الأول» التسراث» 
عمان» 147٠١‏ ١ه.‏ 

5- موسوعة الحديث الشريف, الإصدار 2١‏ حرفء القاهرة) ١٠٠٠5م.‏ 

٠-الموسوعة‏ الذهبية للحديث النبوي الشريف وعلومه. الإصدار الأول» التسراث» 
كاه 


حصأ در ماللغة الأجنبية 


6831111111 030 ,حره ]0م1305 01 لالأعتصانا ع1 07 أوبامدالا ع6 -1 
5310013 01 لزه ل وواكا 


القسم الأول: قسم الدّراسة ا 
الفصل الأول: ترجمة ابن الحاحب 5221 
المبحث الأول: اسمه ونسبه وكنيته ولقبه 0 
الملبحث الثابي: مولده ونشأته 0 
المبحث الثالث: سيرته العلمية وثناء العلماء عليه 0 


المبحث السادس: وفاته 2 
المبحث السابع: جامع الأمهات وقيمته العلمية 
الفصل الثابي: ترجمة الشيخ خليل 01001 


المبحث الأول: عصر المؤلف ود سي رومت وال و تا اا 
المبحث الثاي: امه ونسبه وكنيته ولقبه ل 
المبحث الثالث: مولده ونشأته 010011111 
المبحث الرابع: سيرته العلمية وثناء العلماء عليه 
المبحث الخامس: شيوخه وتلاميذه ه2ش22ظ1 
المبحث السادس مصنفاته 8 ش*ظ2/ 
المبحث السابع: مختصر حليل وقيمته العلمية .. 


١و«‏ م وم و و عو وو لووول وم ووم و موه 


ل لل ل لل ل ال ا ل ا 1 0 000000700010001 


واوفو ووو ووو واو ووو ووو ووو و نوو 


ووو وو ووو ووو وو ووو ووو و ووو و ووو 


ل ا ا 0000 


لال ا ا ا ا 1 1 111 1 0000001 


واف قوع ووو ووو ووو ووو وو ووو وو وةثوث وه 


وقاع وق و فقوو ه فع و ووو مو ووو ووثورو ولو 


وعو ةو م وو ووو ووو ووو ووو ووو وولووة 


واع و وو قوع وهو وو و و وو وو داورو اوور ووو 


الفصل الثالث: دراسة كتاب التوضيح 00000 
المبحث الأول: اسم الكتاب ونسبته للمؤلف 010 


المبحث الثابي: قيمة الكتاب العلمية وأثره على مَنْ بعده 12111111 
المبحث الثالث: منهج المؤولف في عرض الكتاب 211101110111131 
المبحث الرّابع: اصطلاحات المؤلف 001001 000شظ5 
المبحث الخامس: مصادر المؤلف 000 
المبحث السادس: تقويم الكتاب ماسوو ا ا 


البحث السابع: وصف النسخ المعتمدة في التحقيق مك الما ولوك رقع كو أو لامكا 


كتاب ا 1 1 ز 0 ااا 


فصل في حقيقة الجعالة والأصل فيها 111011010171110 
فصل في العاقدين وأحكامهما: اخية لدم وخ ارم عو سه عو به ام 


ا ا ا ا ا 00 


لاا ا م مم م ل ا ا ل 0 ا 00 


علم العامل بالجعل 00000 
َكُسْبُ العامل برد الضوال أم لا الالطعو او اس وله لالط ا الول 


الل ا اا م ا م ال ل ل ل ل ااا ا ا 000 


بدء العمل قبل التزام الجعل غ5( 
الفرق بين النفقة على الآبق واللقيط 0000 


أتم العمل غير العامل الأول 1ج اط متب مدا ا ال ا 


وفع وو ةو وو و ووو و ووو ووو و ووو و ووو و امورو ووو ووو وروا وم وله 


ا ا 000 


فصل في أحكام العمل وشروطه: 00[ 001 
شروط الجعل ( الركن الثالث) خا ونج وود وان ا ا 
اشتراك اثنين في العمل بجعلين مختلفين ل 


فصل في أحكام العمل وشروطه: 00 


شروط العمل (الركن الرابع) كنا د معان اع نو طتع رق )مداه بوك دوو عد ام ا ا انا 
الجمع بين تقدير المدة والعمل في الجعالة ا 
الجعالة على العمل الكثير ........ 00000 
الجعالة على البيع والشراء ارد سوقاف اسان ةنو ام شا واو سنو 1ه 


أقسام الأعمال باعتبار صحة الجعل والإجارة فيها 1111101101011 
حكم الجعالة من حيث اللزوم 00 1512*070 


انفساخ الجعالة بترك العامل 01077 
اختلاف الجاعل والعامل في الجعل ذم كرو اواو الخ و 
ما يثبت في الجعل الفاسد اا ااي 12111110 
الأعمال المترددة بين الجعل والإجارة 100 
كتاب إحياء الموات : كنض الول ام الا المي ا و جوف ل ا 


فصل في حقيقة الموات والأصل فيه: مادو بخ طاوا اد ع ا 


٠ ..‏ | 
دعر يف مم وففعة وو ووو نوف ووو ومو ووو ووو اا ااه 


إحداث الشخص في داره ما يضر يحاره لز[ ز[ز 0000 
إحداث جبح أو برج يضر بالقدم انان اق ةاجانم وام ا ا 
ضرر النحل والحمام بالزرع الا اف 1 و ل ا ا 
دخول نحل جبح ف آخر وحمام برج في آخر ميخو حا لعا و اا اماه 


حرم الآبار والعيون والأمار ممع ع و عار م عع لما رو وق اجن لب ع سا ها واه لعا الع جع ع 


تعريف التحجير والح وت رف ولوق 11م هاما جه اماه ور لع اام و مس ف م 


الأحكام المترتبة تبة على الإقطاع ماقام امام 6ن لقان عه فا ناهول ور هاه 6 مده مدي وما وه أنة دن ونه ماده 
ما يصح إقطاعه من الأرقية لا كه ره قاع فنع شوم شويع لاد ع و ‏ و وأع فاو عدم ل 1 


أنواع الأرض وأحكامها م 00001010 0 0 0 227011 


ا لا ب ا ل ل ل ا ا 00 


أحمية الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي ا ا 
استغذان الإمام في إحياء القريب والبعيد ولخ ل و لاوا لخر ماما و 1 حاف 


إحياء القريب بغير إذن الإإمام ل م رن 8 


الإحياء يصير الموات عمرانا جطة ماج وان سواسو جواووواو مه 
فصل في كيفية الإحياء: ااا 1 1 1 ا ا 


ما يعد من الأعمال عمارة 0000 سش21إ15 


ل ا ا ا ا ا ا 00 


ب باب ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل ا 00 


فصل في أحكام الأماكن العامة: اكد واس ةم وسو 
الاقتطاع من الطرق العامة اا اا 0 


وفع عف وو و ولو واو راوع اواو وا لوو و ووو و ووو ووو و ووم وو 
ا لبا بي ل ل ل ل لا ا ل ا 0 


اباب بي ا لالب ا اا ا 000 


ما يكره وقوعه في المسجد 112110011010000 
فصل في أحكام نتاج الأعيان المملوكة: اس 
حكم المعادن تظهر في الأرض ف تمل ا ا 1 ا 
حكم الخارج من البحر اواك موصو نان اللمتوا لبر الو ووو او مب و 1 


بيع الماء المملوك جو سما وال سس وبع لم ماو لشم لما قن وال ابيع ألا إل 11 
أخحذ المشارف على الحلاك فضلة الماء 000000 


هه »© و ههه 060969696 ووهووو شعو ووو همه ون ووواء وواوهوو ممم ون واو وو و وو ووو وونو 


قسم المياه الحارية 


© © © 8و6 66م وو وق قوع ف فقوو و ع و وو و وو وو ووو وو و ووو ووو ووو ووه 


استواء الأرض شرط في السقي 00 


الطريقة الأولى لقسمة الماء بالقلد 11111100 
الطريقة الثانية لقسمة الماء بالقلد ا اا 00 
الطريقة ة الثالغة لقسمة الما بالقلد لح قر وه قار لو لاله و وت وب 1 انق ون بو فل توعان 


كتاب الوقف: ا 


وقف الطعام والنقود ا 00 
فصل في ار وا ا 


الوقف المعقب على وارث وغير وارث في مرض الموت 


الل 6 6 1 1 ا ا ا 0 00000 


ل الل ل الا ا 1 0 001 0000007 


فافعو ووو و لومم وو وو 


الى ل لل الى ل لى ل ل ا 0 1 0 0 0 0007007 


١‏ لوه وو ووو لوو اواو وو ووه 


وله وهم 6م ل ووو و فور ووه 


الوق عن الس واشر 000070 
الوقق سان عراوك تفرقق لدت ا ا 


ا ا ا ا ا ا 0 


مسألة أولاد الأعيان 

الوقف على الذات 

إخخراج البنات من الوقف 

فصل في حيازة الوقف 

شرط صحة الوقف الحوز قبل المانع 

الحائز في الوقف على معين وغير معين 

صرف غلة الوقف في مصرفها وهو تحت يد الواقف 
الموقوف عليه ف ولاية الواقف 


دخول النساء في مرجع الأحباس 
لزوم الوقف و لو شرط الخيار 
لا يشترط التأبيد في الوقف 


من يدخل في لفظ ب أبي لحو ادا وت الخ كام ماسو جاب بو 1 
من يدحل في لفظ الآل والأهل 20 
من يدحل ف لفظ الموالي لاط مامه عاو رفي لان بوكو او اا لوا بلا عاد 
من يدحل ف لفظ القوم 000 
من يدخحل في لفظ الأرامل 1 
فصل في أحكام الوقف: 7ش22ظ 


بيع ما كان بقاؤه ضررًا من الوقف 0 
فصل في النظر على الوقف وصيانته:.. 
الولاية على الوقف 1 


اشتراط الإصلاح على الموقوف عليه ا 000 
الل ل 


وافار م ووو و واو وه ووو و وول ووو اواو و و ووو ووو 


1 0 1 ا ا ا ا ا ا ااا ا ااا اا 1 ل 1ل ل ليك 


قوف و و م و ووو و واو ولد و66 


لفو و وو و و وف و و ووو وو ووو راوع ووو ماودو ووو مه 


لوفو وو و ع و وفع ووو م لله اواو ووو ووو وود 


واففو و و وف و ووو ووو ع ووو و ووو وو ووو وو ووو 


#او م و ووه و لوعو يموع علوم ووو ووو و ونث ووو 


7 
006 


5: 


يل 


7 
لل 
كن 
لون 
تون 


57 


١م‎ 


ليق 
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2 
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مناقلة العقار الموقوف 

بيع العقار الموقوف للمصلحة العامة 

فصل في إجارة الوقف وقسمة غلته: مان رتل1 1 ل 1 
مدة كراء الوقف 


زيادة الموقوف عليه في الوقف 

بناء الأجنبي الوقف الخرب 

قسمة غلة الوقف حسب أحوال الموقوف عليهم 

الأحقية في السكئ للسالكين 

قسمة غلة الوقف على غير المحصورين 

تبدئة من حصه الواقف في قسمة الغلة 

كتاب الحبة: حم ا اجا ل ا ا ا 


ما تتفق فيه الهبة مع الصدقة 
الركن الأول: الصيغة 
فصل في عقود المعرواف: 011 |[ ز[ز[ز[ 1[ [ز1[1[1[|ز[|[|[ |[|[|[|[|[ز|[|[|[|[|[|ز[ؤز[ز[ز[ز[ز[ [ز[ ز ز 0 


ما يشترط ف هبة الدين م 0 أن اج واه ملاتا وق اكع م فا جاو نس الوا لطا برا 


فصل في الواهب وما يشترط فيه: تو نت ارج وسو اواج ا و 
فصل في حيازة الحبة وموانعها: ”2 
الحوز شرط لاستقرار اهبة ا ا ااا 000 


واففو و ةو و وم و ووعع او واووععااامعالع ومو 
فافاود هف ف ور ووو ف ف رماعو عومدو وه 

واووف ةو وو فو فور ووو فا نولمو 

#اأفاوا و ووو وو ع واو و وو مرو وعم مل لع ووو ووو و و ووو وم نوه 
1 ا 1 0 ا 1 ا ا ا ا ا ااا ااا اا ا ااا ااا 001 
وافوء و و و ومو وو ف ووه م اول ووه ووم و و راواه تفرم انمقو 


واأوع و و وه وهو وفوف ف وروم ررم لوو و واو و اممو و6 وو 


الحوز في عقود المعروف حا لق ننس دم افوس كا اشم ماران 
وفاة الواهب قبل الحوز ل 1 0 
مرض الواهب أو حنونه أو فلسه قبل الحوز ا 
بقاء الواهب في الدار الموهوبة سيعا ام ا وا ترس امو 
هبة الدار بين الزوجين اللو وا مولام ما لاون لان ود ةد ولو ل را 1 
هبة الخادم و المتاع بين الزوجحين ل ا اد ا و ا 
عود الواهب للدار الموهوبة بإحارة أو إرفاق ب 00 
رجوع الواهب للدار الموهوبة ضيفًا أو مضطرًا 0 
بيع الواهب للهبة قبل قبضها 00 00000000 ش52 
هبة الموهوب لآخر قبل قبض الأول ا الل وماق لو وا مق ار س0 الا 


واما ووو و ع اواو ووو ووو لوعو ووو و ووم ووم ووه 


واواف وق ةو هم وه ووم ووو وو وو م ووو و دوع و لور و ووو دلومو ود وو 


واواو وو م وم و و ووو واو وا ووو و ووو وو و واو ور ووو و عوقو وث ووه 


0 ا ا ا ا ا ا ا ا 01 0000071 


ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 000 


ووو و و .وه ووو وو وو موي ووو 


ما يشتريه المسافر لأهله يموت قبل وصوله 


فصل في أقسام الحبة وحكم اعتصارها سا ا يدام له 
النوع الأول: المقيد بنفي الثواب ل 
رجوع الوالدين في الهبة المقيدة بنفي الثواب 1 1 1 0 
اعتصار اللحد أو الجدة ا 
فوات الاعتصار بالتلف والزواج والمرض والدّين عدي اواو تو و اقيق 
عود الاعتصار بزوال المانع ا ع ا “ا 
الهبة في الأحوال الى يفوت يما الاعتصار 00000000000 
تغير الحبة بالزيادة و النقص للفو التجا داجسو اباو ا 
ما يفيت الرجوع في الأمة الموهوبة 0011 0 
النوع الثابي: الحبة لوجه الله تعالى والرجوع فيها لل 
وجه تملك الصدقة الا سقس اام ا طالخ وو و 5ه 
انتفاع الواهب بغلة الصدقة و ب 1 امو لوو ١‏ 550 
القسم الثابي:الهبة المطلقة و أحكامها ل 
احتلاف الواهب والموهوب له في وجه الهبة ادا الل رم لح ل اح و أ 50 
الثواب في هبة النقدين 20000 ايه 
الثواب ف هبة الحلي لو الو ل ا 1 نماكم 
هبة الثواب بين الأقارب مفية اونا الشو سا ام ١‏ اكه 
الهدية للقادم من السفر ات 
الهدية في المناسبات ا ل ا ا ا انها “وه 
فوات الحبة و ما يلزم به ل مو مخ او 1 | | اديه 
وقت وجوب القيمة في حال التخاصم 33 ا ات 
العوض ف هبة الثواب الك سن ا دروو و الكل ا الل وم ل ا ا 11 يه 
تعيين الموهوب له للعوض إلزام له بالهبة ا سواه السو ل 1 اه 
شرط الثواب مع تحديده اشوا حم الس ب حا ا م ا 1 010 


شرط الثواب دون تحديده تكد اه انا اج وو أ ا ا ا ا ا ا ا 


التقاط الدواب 
فصل في أحكام الملتقط: التاسوفا أو الأو توب قو مم ايل نموملا ا لطا ا و ا 
حكم أخذ اللقطة بحسب حال الملتقط من الأمانة 

رد اللقطة بعد التقاطها 

فصل في التعريف باللقطة والتصرف بّا: 5 


التقاط ما يسرع إليه الفساد 
التقاط الشاة 


فصل في دفع اللقطة لطالبها: 000 1171 
ما يحب به رد اللقطة لمدعيها 


ادعاء شخص للقطة بعد دفعها لمن سبقه 0098 ”ش(121 
بقاء ملكية اللقطة لصاحبها و إن تصرف با ةد د 10000 


نقيت لضانحن : اللقطة مال بيعها ل ل 


واواو ام و راوع ووو ووو ووو 


ما يغبت لصاحب اللقطة المتصدق با ولا تزال قائمة 0ظط1 
ضمان الملتقط إذا كان عبدًا ا 0 


هو 
ناب | : 
1 يط: ا ااا 00000 


حكم التقاط اللقيط 0 
الإشهاد على أخحذ اللقيط اباد دو تبي الو اقل بجا الم وب و ا م 


الرجوع على والد اللقيط بالنفقة ل ا ا ا ا 0 
أثر الدار قي الدين اللقيط 000 32770**ظ15' 


إلحاق اللقيط .عسلم غير ملتقطه ذا اجا اجام اك انطو اممو ا 
امتلحاق الذمي: اقبط 0000000 
استلحاق المرأة للقيط 100 


ا ا ا ا ا ا 1 ا ا 0 0 


واه هد و وه و و دوقن و هه و وه هش ووه وو و ووو هو ون و ع واو وو .ا وه و وو و .و و وام مه موه ووه 


